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ترجمة مؤلف كتاب الجامع 
قل 
فضيلة الشبخ ابراهم بن سعيد العمرى 


اسمه ونسبه : هو العلامة الكبير والذتى البير الشيخ الفمبير أبو د 
عبد الله بن مد بن بركة السليمى نبته إلى سليءة بن مالك ن فم بن غنم 


ان دوس بن عد نان بن عبد الل ن زهران بت ن الحارث الازدى 5 


٠ 


٠7 


: e . ' 1 2. 

ویلتقی نبنا بنسبه فى زهران بن كەب » إذ حن من أبناء عبرة بن زهران 
دهن وبول بی ا الثارى المغوار ¢ والاسد اإسكرار ا هره الختار ¢ 
وفائد جيش طالب الق عبد الله بن حى السكندى » وصاحب اتاطبة الى 
رواها عنه الإمام مالاك بن أنس الأصبحى بالدية_ة اأنورة بعد وقفة قديد 
الشبورة » وضاحب اتلطبة التى خطما بمكة المكرمة » وكلا الحطبعين أشهر 
فق أن د 6 غر ق ج اهر وض غات اطي الال 


موطنه : اللباوى نبة إلى يهلا بلده » رموطته من جوف عان . 


وسلا هله إحدى مدن ساطنة عان ¢ نقم بناحية الجوف مسا ٤‏ بهد عن 


تزوى ٤_افة‏ 5 فراسخ من الجبة الغربية . 


أشهر أسماتدذته : عور شوو حه الذن أخذ pre‏ العم من و بذ كره 
فى مسمّفاته : الشيخ العلامة أبو مالك غان بن الحضر الصلائى نسبة إلى 
صلان كصبان بلد من أعال صحار : 


مكانته العلمية : تمل ءل الشربمة الإسلامية على تاف فنونه » وأتقن 
فن أصول الفقه وأحكه » وأنثأ مدرسته الشهورة التى كانت كمبة 
التصاد » ومغبل الوارد فى بلده مهلا . وقيل إنه كان صاحب غى وسخاء 


وقد بى بيهلا ماجد معروفة م مأ مسجده الذى بحلة الفرح » ومسجد 
الخير » ومجد الشريعة » ؤمسحد الفدال » ومحد الوحيد. وقد حبس 
أرضاً له واسعة جداً يقال ها المدائة وقناً على الامين . ولمله كان وقفها 
على المتعفين » ثم اندجت من بمده ببيت مال المكدين بعد خراب مدرسته 
وتفربق ذلك الشمل الذى يلنه وميه . هكذا الدهر لایدوم على حال 


وله ذى الجلال اندوام . 


اشهر مؤلفاته : من أشبر مؤائانه انى أطامئا عايها هذا الجامع امروف 
يجامع ألى مد » وهو كتاب نفيس جد » أفرغ فى نحرير مسائله وتحقيقها ‏ 


جهده وصدره بمقدمة عظيمة فى ذ كر أمهات ومهمات أصول الفقه » وبيان 


الأخبار والأحاديث » وفل أن بذ كر مسألة إلا وقد قربا بالدليل من 
الكتاب أو السنة » وهذا الجامع بعرف فى الأثر المانى « بالكتاب ٠‏ فإذا 
وجدت فى شیء من كتب السارقة كبيان الشرع والمطنف قوم ومن 
الكتاب » فالراد بذاك هذا الجامع » كا اشتهر اسم الكتاب عند التحاة 
« علا » ككتاب سببوبه » فإذا قالوا من شواهد الكتاب » فالمراد يذلاك 
کتاب سيبو به . 

ولذا الشيخ مؤلفات غير هذا الجامم - فا يقال - ولكنها ذهبت 
وقد بق مها جزء من أجوبته يهرف بمنثورة ألى تمد « وكتاب الندات 
هكذا وجدها فى بعض النخ » . 

اشهر هن تتلمد عليه : العلامة الكيخ أبو الحسن على بن د بن على 
البسيانى » وله مؤلفات منها : كتاب الجامع و كتاب مختصر البسيوى . 


والجد لله على توفيته إياه فى تام نشر هذا الكتاب اليم الذى يعد 
من أمبات الكتب فى الفقه الإسلاى » كا أتقدم بالشكر والثناء لاذين 
089 نال رو ا 
الطلق » فكان فى متناول القراء والباحثين » كا أخص بالذكر العلامة فضيلة 
الشيخ إبراهي بن سميد العبرى . إذ أمدتى بمعلومات قيمة ونصائح عم 
رجة الؤلف . 

کا أوجه شكرى لممنا فضصيلة الشيخ بوسف إن أيوب الباروف 
والأخ على بن ميلود الجرانى . إذ أمدنى كل واحد مهما بنسخة مخطوطة 
من كتاب الجامع » ما ساعدأى على محقيق هذا الكتاب وإخراجه إلى التور 
بعد أن كان مهدداً بالضياع ٠‏ وهاتين اللسختين من مكتبتب.ا الخاصة ٠‏ 
وأحسن ما يرنه !اف عن السلف الكتاب والمكتبة . 

وآخر دعوانا أن الجد له رب العالمين . 


عيسى يحبيى البارو نی 
طرابلس فى ٩‏ محرم ۱۴۳۹۴ ه 
الوافق ۱۲ فبرابر ۱۹۷۲۳ م 


كتاب الصياء” 
باب فى الصيام 


والفر ضف الصوم مس خصال : 
الملم بالشهر » والنية ¢ والإمساك عن الطعام والشراب » والإمساك عن 
الجاع واستغراق طرف للمفترض”'* منه والحجةعلى وجوب فرض المل بالشهر 
ما قال الله تعالى : ( كى شد ينك آلشز فَلْيمئَهُ )0 والشاهدة على 
ضربين مشاهدة فى الكؤنة ومشاهدة فى الع حوالأعى ومن قصر بصره بغيبة 
أو عجز عن رؤية الملال » والمل الثانى هو المشاهد: له والنظر إليه . 
والحجّة فى الإمساك عن الطمام والشراب أن المّوم - فى لغة المرب - 
هو الإمساك ؛ قال اللہ جل ذكره فیا أخبر عن مرح أنها قالت ( إلى ندر 
لاحن صما فلن | کہ آليْم” إنيئا )2 أى إمساكا واف أعل . 
)١(‏ نى الأصل الثانى من ال مزه الرابع فى الصيام والنور والامتكاف والكفارام 
< ممو نلك . 
(۲) ( المفترض ) ساقطة من (ب) . 


(©) سورة البقرة : ١۸١‏ . 
()) سورة صم : ٠١‏ . 


5 : . 0 5 نه 
وااحة ف النية م عدم ذكرنا له € و و الطهارة 8 


اة ى لساك عن بع انان اقول الل 7 ا 2 
0 السام اف ال 4 "كبوا كاهو مو الجاع » وفى ذلك دليل 
ءل حظرذلك اپار يتوله: قال“ و اترا اه e‏ 
فأفادنا هذه الآنة أحكاما ثلاثة وهى الإمساك عن الطمام والشراب 0_5 اد 
عن الجاع واستفراتق طرفى المقئرض ؛ وذلاك وقت طلوع البحر إلى وقت 
. غروب الثمس ومعى فول ( قا ان شر وهن ) أى' جامەوهن ( وأ بوا 
م05 ال N‏ بدلات الولد وذنك بالليل وال أءإ 


١ 


وما انيت عامه الامة أن من وطىء بالمبار أن عايه القضاء والكفارة 5 


e ا‎ e A ا‎ e 


ق 
ال رس ی مل ل مله وراه تل :ولام ل تيت 
الصّيام من الليل 6" وهذا عموم يشتمل على كل ل صوم اله أعل . 


قال أ بوحنيفة: صوم رمضان مدق وات شير نية 4 وقال الشافعى: 


(۱) راجم «وضوع الاب النية ص 5١14‏ ج ١‏ من هذا الكتاب . 

١؟)‏ سورة البقرة ۱۸۷ . 

(۴) سورة القرة ۱۸۷ . 

٠١ ):(‏ بن الةو سين ساقط من (ب) . 

ره ) ( بنلبيت ) ساتعاة من (ب) » وى( ع ) بئية . 

(5) رواه ان ماحة عن ن أبن تمر عن دفصة فى باب. ما جاء فى فرض الصوم ٠ن‏ الليل بلفظ 
( لا صيام أن مْ يفرذه ٠ن‏ ن الليل ) . 1 

(۷) ( تھچ فق ) سائطة من ( ج ) . 


ده ا 


صوم الواجب لا جوز بغير نية » واتفق مع ألى حنيفة على جواز صوم النفل 
بأن ببتدىء من النبار فى الصدر الأول قبل الزوال واحتج أبو حنيفة على 
مبة و و ع و اله صلی الله عليه وسل کان 
يدخل عليها فيسألها هل عندها ثی؛ من الطعام فإذا قالت لا قال ذإلى صا © 
وهذا احير فان کان ا فمحتماأ ل أن كوق سانا" عن الطعام وعن القوت 
الذى لا بد لم منه . . وقوله لها إلى صائم حتمل أنه أراد أن 00 
هو عايه لع وا يي لطعام 
للحاجة إليه فى الوقت» ولاس فى الرواءة أ نا أنه الما فى :لار عن الطعام . 


وأما الشاففى فجته أن صوم التفل جوز بنية حدما الصائم فى الخهار ؛ 
ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه دخل المدينة فرأى المهود صياماً يوم 
e a E IS‏ ا 


أن يصوموا ا قد اتفدًا 5 59 اكير مم ب له وهو 
لا صوم أن 1 يشبت الصيام من الايل وبال التوفيق 


وفى رواية أخرىأ نه دخل على عائشة فتدمت إليه اء فأ كل؛ وقال: 


)١(‏ رواه الترمذى عن عائدة فى باب صيام التطوع غير تبييت ص ١١١‏ ج ٣‏ محقيق 
عد فؤاد عبد الباق . 

(0 ف ) ساقطة من( ج). 

(؟) رواه ملم عن ابن عباس فى باب صوم بوم عاشوراه قريباً من هذا . 

ورواه ان ماجه عن ابن عباس فى باب صيام يوم عاشوراء غو روابة ملم وى كامهما 
( بحن أحق عوسی منک ) . 

(4م)ساتطة من (ب) . 

(۰) ف( ج): حيا. 


م أكن أئيتة الصيام من الليل » اختلف أصحابنا فى الكذب التفمد عليه 
هل ينقض ألصوم ؟ فال بعضهم : لا ينقض الوم > قال بءضمم : ينقض 
الصوم وأجمرا أنه باقض الوضوء للصّلاة » وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة 
الاغتسال من الجنابة وقد روى عن الى صل الله عليه وسل ما يدل على أن 
الوضوء والصوم ينتضان بالكذب التممد عايه » وكذلك غيبة المؤمن أيضاً 
تنقض الصّوم والوضوء » 4ا روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « والنميمة الكاذبة والكذب والذيبة ينض الصيام وينقض 
الوضوء »“ واختلف المنسوبون إلى العلل من مخالفينا فى صحة هذا المديث 
لجحده بدضهم وأثبته بمضهم » فتأوّل من أثبته منهم أن معناه أنه لا وستحق 
ممه الثواب على صومه وطبارته ما يستحقه لو لم ينمل ذلك وأا" رفم الثىء 
بكليته و إيحاب إعادة الفمل به فلا . فأما من جحد اللخبر استئتالا كمه فقد 
سل من ازوم حجتنا له . .وأما من اعترف به فتأوله تأويلا يدل ظاهره على 
فساده وقبحه . وف الرواية عن النى “على الله عليه وسل م من طريق ألى هريرة 
ما يدل على صحة تأويا ل أصحابنا وخماإ غالفييم : e‏ 
الزور والعمل به والجبل فليس لله حاجة أن یدع له طعامه وشرابه “(٤‏ 

صل الله عليه وسل أنه قال « رب صام حظه من صيامه الجوع والمدطش . 
ورب قانم حظه من قيامه السبر »© . 


(1)لم نعرف برلويه . 

(')فى(ج):وأنا. 

(۳) رواه ان ماجة عن أ هرررة فى كتاب الميام . 

)٤(‏ رواه ابن ماجة عن أن هرررة فى كتاب ك وتظل عن الزواد أن 


إستنادم سصف . 


وحكى داود بن على فما وجدت فى كتبه أن عر بن الطاب وعلى بن 
ای طالب وأنس بن مالاك » قالوا فيمن كذب واغتاب أنه قد أذ صومه 
5 أجم أهل الحلا على أن من استتی نسخة اشہى متعمداً وهو صاع أن عايه 
القضاء لأنه فمل ما هو حرم عليه . واختافوا فى الكفارة فتال داود بن على 
( وکل من فعل فى صومه ما ليس له فمله فذلك الفمل ا وت )و کان 
نجب عليه فم أصله لنفسه أن مول : فى الذيبة والكذب كذلك مما تمان 
فيجب أن يقول بقول أصحابنا فى ذلك ينقض الطهارة والصوم بالكذب 
والغيبة . واللكحل للصايم مكروه عند بعض النتهاء وأجازه أ كثرم والنظر 
وجب إجازته للا روى عن ابن عباس أنه كان يميز للصّايم أن يذوق طم 
الل والقدر مالم يدخ" حلقه . وأجاز أصحابنا للطّباخات ومن يمال 
الأطعمة فى شمر رمضان وهو صا ذوق الطمام بلانه . وأما الحسن: البصرى 
وإراهم النخمى فكانا مجيزان للصا م أن يعض الطمام لاص . وأما أو حنيفة 
فكان لا برى فى أ كل ال مر“ والحصى والطين والاوز ار وما جرى هذا 
الجرى ينقض الصّيام وهذا خطأ من قائله . لأن الأ كل اس جامع بقع على 
الأغذبة وغيرها . ولو كان الصوم ينم .من الأغذية دون غيرها لين ذلك 
فى السنة . ولكنا تعبدنا بالصوم الذى يعرف فى اللفة وهو الإماك والكف »> 
ومن أ كل غير الأغذية فلس عمسك ولا مستحق اسم ضام . 


باطل » ومن أ كل وشرب ناسياً فلا شىء عليه » لقول النى صلى الله عايه 


(١)(ب)2ء(ج):قد.‏ 
(۲) فی (ب)ء (ج) : دخل. 


وسل ) ( أنة الله أطممه وأستاه )”© وهذا القول من النبى صلى ايله عايه دم 
كاز عق عدر الأ كل ناسيا . ولولا الخبر لوجب عليه القضاء لأنه غيرصام. 
وقال بمضر* أصحابنا عليه قضاء يومه لأنه غير صا م وإنما سقطت عنه الكفارة 
والإنم بالذى عَذر به بالنسيان والرأى” الأول أ نفار . لأن الوجب عليه الصوم 
هو الذى أطدمه وأستاه ولا جب عايه" إغادة صوم إل باس ٿان والله أعر ٍ 
والصوم فى السفر والمذ 9 واجب والإفطار فى السّثر والتخيير فيه رخصة 
واس بواجب على ما ذهب إليه من :أول ظاهر الكتاب والسئّة فأوجب 
الإفطار فى اسر وحرتم الصوم فيه واحتج بقول الله تعالى ل فن مهد ينك 
الك ليلا وق اناك ينا د ل لعلو وو كن الى ا 
وبةوله صلی الله عليه وسل ( ليس من البر الصيام فى السفر )“ قيل له إن الآة 
محتملة ما تقوله ومحتملة ما تقول أنه على التخيير » ثم المرجوع إلى النة القاضية 
بين الحتلنين وقد كان الى صلى الله عليه وسل يدوم فى السّفر ويفطر فيه 
وكان أصحابه ينعلون ذلك معه وبمده جاءت الروايات الصحيحة بذلك ؛ 
والتَىٌ صلى اه عليه وسل المبين لأمته يتوله وفمله . 


وأمًا قوله عايه السلام ( ليس من البر الصيام فى السفر )”2 فف انل 


. رواه أحد‎ )١( 

(۲) ف (۱) يجب. 

() فى (ب) الحضر والفر . 

. ۱۸١ القرة‎ )4( 

(0) رواه أحمد عن كب بن عاصم الأشعرى س 4" جه. 

ورواه ملم عن جابر کا رواه البخارى رافظ عنده ليس من البر الصوم فى الفر . 
(1) سبق خريجه فى الحديث الابق . 


س 6( مس 


المروى عنه عايه السلام ( أنه م" زحام فى حال ستره فتال.: ماهذا ؟ فتالوا : 
1 ا OPE‏ ته 
يا رسول الله رجل صام» فقال: اف لوا ان فدخل قوله عليه السلام 
على أن الإفطار رخصة وليس بواجب . وف الروابة أن الرتجل كان 
قد أشن" على ال موت من شدة الصّوم فظلل عليه بثوب فقال عند ذلك 
١‏ عليم برخصة الله فاقبلوها )© ولو كان الصوم فى القر واجبا ىا سماه 
رسول الله صل الله عليه وسل رخصة لان الرخصة من الله صدقة كا قال : 
٤ر‏ بن االمطاب “عن الى صلی ان عا وسام ف قەر الصملاة وقذ سل عله 
فال ( صدقة تصدق الله بها علي . فاقبلوا صدقة الله )"نى الرخصة 


لبد 05 5 أ ٠‏ 3 
وهن وجب عليه قضاء شهر رهمضان أو ىء مځ فلا بتدىء قضاءه ادوم 


الفعار لمهى الى“ صلل الله عليه وسا عن صومه فإذا انقضى يوم الفطر المستحب 
له أن يأنى به عتب يوم الفطر إذا كان قادرا على الصّوم » والواجب عليه 
أن يأتى به متتابعاً وينبنى له أن يأنى به عقب أول أوقات قدرته عايه 
ولا يتأخر عن أدائه لأنه فرض قد ازمه وقد دخل وقته ول برخص فى تأخيره . 
وكذلك کل“ فرض وجب مرسلاً وم يهل آخره مؤجلاً . 


واختلف الاس فى قضاء رم‌ضاز . فقال بعفمم : يقضيه متفر فى الحضر 


. ع ) ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) رواه »سل عن شمبة عن يحي بن أب كثير زيادة قوله : « علي برخصة اله إلذى 
رخس لكم». 

(۳) ( ج ) : استشني . اشنى : أى أشرف . 

(4) سبق محر يجه . 


(۰) رواه ملم 


کک 


والسفر وقال بعضهم : لابقضيه إلا متتابعا وبهذا القول يدول أحابنا: وهوقول 
و ر 
على بن ألى طالب وسعيد بن المسهب وعامر الشعى وعروة بن الزبير و يتاب 
لال بوم الفطر من شهر رءضان أن بأ كل شيا من الطمام قبل أن يندو 
إلى المصلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل لا رزوی هن طريق اتن 
ابن مالك أنه قال : کان رسول اله صل الله عليه وسار يأ كل قبل أن نڏو 
إلى الصلى رطبات » فإن لم يكن فتمرات » فإن لم يكن محسى من الماء وات » 
وكذلك يؤمر الصا م عند إفطاره أن يبدأ بالا كل قبل الصّلاة ليقوم إليها 
بقلب فارغ معان » إلا أن مخاف. ضيق وقت الصلاة وخوف فوام3© 
عليه وسلم كان يفطر على الأسودين ادر والاء فأجرت على الماء اسم المر 
جاورته » وقد روى عنه صل اه عليه وسار أنه لك : إذا حضر الشاي 
والمشاء فابدأوا بالمشاء وقيل إنه كان من شأنه تقد الفطور وتأخيرالسحور 


: Je وال‎ 


(۱) (ب) : فوا . 
(۲) ( قال ) ساقطة ٠ن‏ (ب) . 


ا 


نيت أن رسول ا صل الله عليه وسل ہی عن الوصال فى ا 
وهو امتناع الأ كل ف الايل فى حال الوم » فتال من قال من أصحابه : 
يارسول الله نانا عن الوصال وأنت توصل فقال « إلى أ بت فيطءمنى رلى 
ويسقيى 0 ونهى صلى الله عايه وسل عن صوم يوم الجءة تطوعا إلا أن 
يتقدم قبله بيوم أو بمدہ بيوم وهذا الہی عندى ليس بہی يوجب لخالنته 


الفسق لا نه چ أذ وا أل : 


و اس ةحب لاام السحور لقول زيول الله صلى لله عليه وسل 
« نسحروا فإن فى السحور البركة 76" وأجمم الاس أن الأمر بالسحور ليس 
بفرض والذى عندى أنه أمر بذلك أمته صل اله عليه وسل ترغيبا لهم فيا 
بؤول إليه نفعهم به من القوة على تأدية النرائئض » وما اختاره من فمل 
الذوافل والتأ كيد على المية لاصّوم بما ينالون من عظيم الثواب بالنية الجددة . 
وفى الرواءة أن الى صلى اله عليه وسل : كان بقلم الفطور ويؤخرالحور» 
وق السحور ف 31 ¢ أن أهل الكتاب کان السحور عتما عام 
لخاءت الإباحة من الله a‏ ٤د‏ صل الله ءايه وس رحمة منه 


. الصوم ) ساقطة من (ب)‎ ( )١( 
: ۸ رواه احد عن ألى سعيد المدرى ح ؟ ص‎ (۰ 
. رواه الديخان عن أنس بن ملك‎ )۴( 


علمهم وتخفيدًا . فيجب استهاله عليهم لا وسع اله عليهم فيه ولخالفة أهل 
الكفروبلله التوفيق. وح لاصائم استكثار استممال الوا كلا روت عاشة 


م 


KORG aE 5‏ 
ل الله عليه وز قال « خير خصال الصا م اواك » ` وف 
رواية أخرى أنه قال عليه الس لام : « لولا أن أشق على أمتى لامر بم 
بالسواك عند كل صلاة 276 ولو كان السواك واجبا على ما ذهب إليه بعض 
مخالفينا لأمره به » شق عامبم أو ل يق عليهم . ومن ذرعه القىء وهو 
صاع فلانقض عليه ومن‌استةاء متمد قاصداً متك حرمة الصو م كان عليه فى 
قول أصحابنا التضاء والكفارة . وقال أ كثر عخالينا عايه قضاء يومه فى 
العمد وأما مالك بن أنس فأظنه يوافق أصحابنا واللّه أعل . 


واختلف أصحابنا فى الضاء فقال بعضهم : يقضى مأ مفى من صومه مع 
الكفارة » وقال بمضمم. : بقفى شهراً مم الكفارة لأن رمضان عند هؤلاء 
فريضة واحدة ساد بعض الفرض فساد يعه . وقال آخرون كل يوم فريضة 
وعبادة على حدة » فمليه قضاء بوم مم الكفارة » والذى يوجبه النظر أنه 
إذا ل يقصد إل د حرمة الصّوم أن عليه قضاء يومه . وقد روى عن الننى 
صلى انه عليه وسل أنه قال:«من ذرئ40) الفىء فلا قضاء عايه و أن استقاء فمليه 


القضاء 76" واي أعل بصحة الخير . 
١‏ . 


.مامل:)ج()١(‎ 

(؟) رواه ابن ماجة عن عائدة فى باب ما جاء فى الراك . 

(؟) رواه النزمذى فى باب ما جاء فى الواك عن ألى هريرة ص4 ١<*‏ عقيق أحد شاكر. 
(4) ذرعه : أى غلبه وسبقه إلى فيه . 


(۰) رواه النرمذى عن أنى هر رة < ۴۳ ص 8ه تحقيق ٤د‏ فواد عد الباق ٠‏ 


ومن جامع ناسا فعليه القضاء قضاء يوم و لاأعر من أ<د فى ذلاك خلافاً . 
و إن تعمد لذلاك كان عليه التضاء مم الكفارة : والكفارة عتق رقبة » فن 
لم جد فصيام شرن متتابمين ن م إسقطم فإطعام ستين مكينا كذلك فى 
الرواية عن النى صلى الله عايه وسل « أن رجلا جاءه” فقال يارسول الله : 
إفى هلكات وأهللكت فقال: ما شأنك» فال : وقءت على امرأتى وأنا صاع 
فى رمضان فقال فيل ند عتق رقبة ؟ قال : لاء قال : فبل :ةطيع أن تصوم 
شبر ءن متتا بمين ؟ فال yi:‏ > فال : قبل أستطيع أن تمم ستين مسكينا ؟ 
قال : لاء قال فی رسول لله صلى الله عليه وسل من عنده بتمر قال : خذ 
هذا وتصدق به عن نفسك » ثقال : يا رسول الله ما :بين لا بتمها اتر متى » 
فضحك النى صلى ان عليه وسل وقال : خذه وأطممه أهلك ولا يزىء على 
أحد غيرك )"قال أسمابنا : هو خير فى اللكفارة ما بين المتق والصيام 
والطعام وهو قول مالك أيضا » وا<تلفوا فى القضاء ما هو ؟ فتال مد بن 
بوب : عي عورا »> وقال غيره : مأ مى . وقد بوجد لمم قول غير هذا 
إن" التضاء بوم” واحد”» وقال بمضهم : يقضى سنة ورفموا ذلك إلى شرح . 

وقال العلاء بن بزيد : يقضى ثلائين شهراً إذا أ كل رمضا ن كله و كفارة 
شبوين . وأ كثر ما عليه عمل أصحابنا قول محمد بن بوب : وهو قضاء 
الشهر والكفارة وإذا طاوءت امرأة زَوْجَها وها صاتمان كان على كل واحدر 
مهما كفارة مع القضاء . وإن کان زوا قد قدم من السفر وهو مفطر 
فطاوعته فوطئها تم حاضت فى بقية يومها ل :سقط الكفارة عنها لأجل حدوث 


(1) رواه مل وابن ماجة عن أبى هربرة فى باب كقارة من أغطر یوما فى رمان : 


س ١6‏ ت 


الميض لأنما منهية عن ذلك قبل جريان" ايض عابما . وإذا صامت الرأة 
الكقارة والبدل من e‏ عامها بنت على صومها إذا طبرت 
ولا أل فى ذلك اختلافا بين أحد من‌المدين . 

واختلف الناسف ممى قول الله عز وجل « وَكَل لين بطيقو ته فدية 
عام كين »فال كثير” متهم إنها منسوخة نسخنها آية الصوم . وقال 
آخرون ليست منسوخة وحكها باق . ومهذا القول يأخذ أصحابنا » وفى آخر 
الأب ما يشهد”؟؟ عخالفتهم على تأوياهم لأن الله تعالى قال ( على الذي 
بطيقوته فد ية طمام مي کين فن تطوع حيرا فهو خير له أن ومو خير 
6 4 وال أعر بأعدل الةو لين ولس للحامل والمرضم أن تصوما إذا 
خافتا على أنفمما وعلى ولديهما » فإن فملتا مع الحوف كان ذلك مها 
معصية . وكذلك الشيخ القالى »> ومن مات وعليه صوم ولم بصمه بعد أن 
أفطر رمضان وکان قادرا على بدله فءلى ورثته من البالغين صومه » وهو على 
الكفاية إذا قام به البعض منْهم سقط عن الباقين . وإن اختلفوا كان على 
كل واحد'منهم أن يؤدي مقدار میراثه ولا يكون صومه عابمم إلا متتابما . 
ومن دخل فى صوم يوم تطوعاً ثم أفطر فلا قضاء عليه لا روت أم هالى عن 
النى” صلی الله عليه وسل « أنه جاءه شراب فشرب منه ثم سقانی فكرهت 
رد رسول الله صلی الله عليه وسل وكنت صائمَةٌ فشريت” ثم قلت يا رسول 


() فی ( ج ): صريان . 

(۲) (ب) » ؛ (ج) الناس ون جيع الخ (ولا عل فى ذلك اختلاقا ن الاس فى ذلك ) . 
(©) البقرة ۱۸ . 

)٤(‏ ف (ج).: شهر 

ا . 


د | ست 


اله إلى كنت صائة وكرهت رد سؤرك » قال : إن كان قضاء من رمضان 
فمليك البدل و إن كان تطوعاً فلا بدل عليك 76 قال بمض أصحابنا على 
من أفطر من صوم تطوع بدل يومه لأأنه نز من أوجب على نه 
الصوم ولمللهم يفون اللبر . وأ كره القبلة للصا م لأمها من دواعى الجاع » 
والوطه مفسد للصوم فأحتاط للصا ع بترك القبلة . فإن قال قائل : قد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقب وهو صائم » قيل له : قد جاءت الرواية 
فى نفس الحديث وای أملك لأره من رسول الله صلى اله عليه وسل فدل 
ذلك على أن" من لا علك أرَنه لايحورٌ له التمرض لذلك » وكان ابن عباس 
يقول أ كره القبلة للشباب ولا بأس بها للشيخ » وأ كره استقبال رمضان 
بصوم بوم نطوعا إلا من كان عادنه إدامة الصوم أو ببتدىء »لما روى عن 
ألبى صلى انه عليه وسل قال : « لا تستقبلوا زمضان بصوم بوم ولا يومين 
إلا أن بوافق أحدك ذلك صوماً كان يصومه. صوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته 
فان ی علي فأموا المدة ثلاثين بو ° وأ كره صوم يوم السك 
فا تلف أحابنا فى صومه تفي بعضهم بين.صومه وإفطاره » وقال بعضهم : 
صومه أحوط من إفطاره . 

واتفقوا على الإمساك انتظاراً للخبر إلى وقت رجوع الرعاة وذ كروا أن 
فى ذلك سنة . 


ثم اختلفوا بمد ذلك الوقت فى الإفطار والإماك . والنظر يوجب 
)١(‏ رواه أحد عن أم ماقء للند ج ١‏ صض4؟4 . 
(؟) رواه الترمذى عن اى حر رة فى كتاب الصوم . 


١ء‏ ۲ اللہ ) 


عندى الإفطار بمد عد يجىء الخبر الوجب للءمل ه » ا صا عه عاص 
به بمدالنته ليه لاتفاق الأمة على قول الى صنل الله عليه وسل: « صوموا 
ارو بته وأفطروا ارو يته 2 وقوله عليه السلام رلا تقدموا رم‌ضان بصوم 
يوم ولا يومين » بذلك على ذلك . 


فا الف ارسول الله صلى الله عليه وغل ايكون عاصيا لر يه . 


e 


الدايل علي أن صوم الشك لا يجوز لأنه”"" لا محلو أن يكون من شمبان 
6 0 .6 كه 
او دن رمضان ٠‏ والاصسل أيه من شميان نحن على حم شعيان ونا عل 
فين من أن قد خرجنا من شعبان ودخانا فى رمضان » ك شعبان جار 


علينا ما لم ذل بانقضانه .كا عامنا بابتدائه . 


فإن كان صوم يوم الك من شعبان فصامه صا م على أنه من رمضان 
أخطأ لأن" صو رمضان فرض وجب فى شير بعينه » ولا جوز لأحد أن 
بصومه فى غيره » إلا اض الل تعالى » وإن کان من e‏ فصاع لا لو 
منآن بكون اعتقذه أنه من رمضان أو اعتقده أنه من شمبان أواعتقد إن كان 


من رمطان كان مؤدباً لفرضه » وإن کان من شهبان كان متطوعاً به . 


فان كان صامه معتقداً أنه من رمضان تمد كار عماه لاله ول إل بوم 


> -ى . 4 5 . م 
لا يدرى من ای شير هو فصام د E‏ بأداء عر ص»* 6 وهو لا يعم أن 


(0) تا( 

(؟) رواه احمد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه ول والراوی عبد الر*ن بن زيد 
ان الطاب المسند ++ ص٠۴۲‏ . 

(۴) ( لانه ) ساقطة من(<). 

. ق (ب) › (<) : وصاءه‎ )٤( 


E‏ اجن 


ا ول دكن زان ان فا أنه من سان و رف ا 
لا تسب له ۰ ولا يجوزله أيضأ صومه :طوعاً لنعى انی صلى الله عايه وسل 
عد جومه و كن صامه على أنه إن كان في فا فرضاً » وإن 
كان من شعبان كان تطوعاً فبذا رجل قدم عله قبل نیته والأعمال لا تجوز 
حتى نتقدمها النيات » لثول النى صلى الله عليه وسل : « إعا الأعمال بالنيات 
ولكل أمرىء ما نوی » a‏ فان أداء الفرانض طاعة ۳ 72 وجا 
ذکرہ » وعال أن يكون عل .له فيه طاعة لا بوصل إلى طاعته فيه 


وقد مبى الى صل الله عليه وسل عن صوم يوم الشك . فالخالف 
إل انهل ادا وسل عاص ارب > فى هذا الخبر دليل على أن 
الصام ليوم ال عاص ار به ؛ غير مد لفرضه . 


وفى حفظى عن الشيخ أنى مالك رذى اله عنه » أن صوم ذلك اليوم 
لا جزی عن صامه ولو جاء اللبر بصحته دخول رمضان فى صدر المهار 
أو فى آخره إذ كان اعا عقد صومه على غير ين فى الابتداء قال : وذلك 
كان قول ألى عمد عبداش بن محمد بنحبوب رجه اللّه. وف الرواية أن عبدالله 
ابن مسعود قال : لأن أفطر يوماً من رمضان لا أتعمده ثم أقضيه حب إلىة 
من أن أزيك فة يوما لبن من 1 
(۱) فى (ب) » (ج) : أن . 
(۲) فی (ب) : جل ذكره. 


. (ج) :.لأمر رسول الله » (ب) : لأمر الرسول‎ ١ 


عد ت 


وروى أن ان عر قال : لو صمت السنة لأفارت يومالشك « وقد زوى 

أن حذيفة الهانى والحسن للبصرى وابن سيرين كانوا يكرهون صوم بوم 
و 4 5 ھا ۶ ت 2 

السك » وروى أن عائثة قاات لأصوم ”“ يوم الشك . أحب إل من 


قدار © ه 


وأما أبو حنيفة وصاحباه فإنهم قالوا : من صام يوماً ينوى به تطوعاً ثم 
عل أنه من رمضان أنه يحزيه عن فرض صومه من رمضان وقد دللنا على فساد 
هذا القول فبا ةدم من كلامنا فى أول المألة فأغنينا" عن" إعادته 
والواجب على من علم بيوم أنه من رمضان و يصمه فإنه هيده ولا ستط 
اهل عنه فرضاً قد كان خوطب به فى جل من عله والسقط عنه صوم مام 
بل حتاج إلى دليل » وأ كره أن يفطر الناس مع خبر عدل شهد برؤية الحلال 
ولا أوجبه عليهم فرضًا لأن خبر العدل مةبول“ وبحب العمل به حكا 
صوم ذلك اليوم من الثلاثين إذا عى عليهم هلال شوال . والنظر يوجب 
ء دى ما قلنا . الدليل على ذلك أنه لا يوجب خبره/ الل » لأنهم أجموا على 
أنهم لو صاموا ثلائين بوما نم أخبرم العتدل ويروا الملال أي لايفطرون» 


فإن قال قائل : ل قلت بالدوم عند خبره » وكرهت إفطاره وقبلت 


)١(‏ فى( 1): لصوم. 

(؟) فی(ب)» ج فأغتانا . 

(۴۳) فی (<) م . 

(4) فى (ج) : منقول نخة مقبول . 


— 6 


<يره ) و خەره 0 فغ قيل له : إعا قلنا ذلك من طريق التعبد لان 
خير العدل واجب قبوله من طريق العبادة » وأما الفرض فلا بزال بغير بين » 
فإن قال: ما الاليلعلى أن الله تعد بقبولعدل واحد دون أن يكو ن معه ثان 
واه تءالى إعا أمر بقبول شمادة المداين ؟ قيل له: إن الله _وله ا جد قدتعبد نا 
بأشياء مختلفة فأما الأموال فإنه أمر أن لا يتبل فما !لا قول عداين » وف 

4 0 : . ۶و کے - 
عل الابدان أمر أن يقبل فما خبر عدل بتوله جل ذ كره : ( يلاما الذين 

رم راط رن بس سدوم و كك و ول را . 

٤امنوا‏ إن اء كم فاسق" بنبا فتبينوا أن تصيبوا قواما ل 4 ٠‏ فلا 
أمى بالتبين عند خير الفاستى علمنا أنه قد أصرنا بتقبول خر غير الفاسق » 
والذى عندى أن الواجب أن يندأ بالصيام اد ثلاث جبات. > إما رؤية 


هلال رمضان » أو کال غاد قوبان + أو خر يو جب البيان . 


وقات أن الى صلل اله عليه وسل : می عن صوم يوم الغك » 
تبر الواحد لا بزيل الشك من قلوبنا » فإذا وجدنا ما بزيل الك من 
قاو بنا" وجب فرض الضوم » فإن قال قائل : فم أجزت شهادة المدل فى الصوم 
وجبته بقوله » ولم تقبل قوله فى الفطر ؟ قيل له : إنه فى الابتداء شاهد على 
ةسه وفى النطرشاهد انفسه.فإن قال : فا أنكرت ألا تقبل“ شهادة الشاهدين 
فى النطر على ما أَضَّلت لأنهما يشهدان”" لأن-هما » قيل له إنرشمادة الواحد 
فى الابتداء إقرار منه على نفسه يلزمه دون غيره كا قلنا إنه لا يرم غيره قول 


٠. 5: تارحملا)١(‎ 

(۲) فى (-) : إذا . - 1 2 1 
(؟) ( قلوينا ) : سافطة من (<) . 

(4) ف (<): أنلا . 5 
(۰) فی (<) : شاهدان . 


ت 


فى الثالى وشمادة اشاهدين جائزة وب العمل بها و بيد نا 0 الظاهر والإجاع 
على ذلك » فإن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية هلال رمضان أو شاهدين على 
رؤبة هلال شوال أنهم شہدوا زوراً فايؤدبما على ذلا بقدر ما براه ردعاً لها 
ولنيرهما لثلا يحترىء سواهها على مثل ما اجتريا عليه من التلاعب بأ الددين 
وال أعر : 
قال أسحابنا فى شاهد الزور إذا شبد فى امال فاقنطم الماک بشهادته مالا 
2 عل مما نته فى الشمادة » وأنه ثد زوراً إن شاد ته im‏ أ بدا مع ما ج 
عليه بغرم الال الذى أتاف بشمادته وأما فى باب الدين فإذا اطاموا عايه بشبادة 


زور فلا أعل لهم نيه قولاً والله نستبديه لما حبه وبرضيه . 


وقد روى أن عمر بن عبد المزيز جاد شاهد الزور سبين سوط ولا عل 
فى أى شیء كان شد ؛ هكذا أورد”" الاير عنه وأما الجن بن أنى الجن 
البصرى وثمريح فالا لا تمزع عنه ثيابه ومخذق خفقات ويشبر :نه . وأما 
بو حنيفة فلا يوجب عايه ضربا » ولكن حدر الناس منه . 

وأحبة لمن رأى هلال رمضان أن يذكر الله كثيراً ويسأله التوفين 
لا يقر به إليه : لماروى أن النى صلى الله عليه وسل كان إذارأى هلال 
رمضان كبر ودعا وسأل بركة الثمر القبل وخيره » وتعوذ من شر القدر 


وسوء الحشر . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 


)١(‏ (<): ورد. 


وقد قيل إنه كأن عند رؤية الملال كان يدعو . وللصائم الآ كل فى ليله 
كله إلى الوقت الذى ذ كر الله عز وجل فى كتابه ( دی يدبي للد 
ا لط الود دن الجر 4" وا اف الوا ؟ عن اءن 
عباس فى ذلاك فقال للاءل له عن الوقت الحرم الأ كل فيه على الصاكم » وقال 
كلهي شلك 


وروی أنه قال لاخ ر كل حى لا نشك ومعناهها فى التأويل عندى واحد » 
وقد سئل النبى صلى الله عليه وسل عن الط الأبيض والليط الأسود والوقت 
الذى بنهما بالا كل إليه»فقال: إن بلالا بوذن بليل فكلوا إلىأن موا أذان 
ابن أم مكتوم » وأما أحاب الحديث من الثوابت » فإنهم رووا أن أبا بكر 
الصديق قال لنلامه وهو يتحر : أوثى على الباب ألا يفجأنا الصبح . 


وروی عن اين عباس أنه قال لفلاميه اسقيانى الماء » فقال أحدها : 
أصبحت» وقالالأخر: لاء ققال: اسةيالى إلى اشرب إلى أن تصطاحا وحاشا 
لى بكر وان عباس مع ورءبما وزهدهما وعامهما وما يمان من 
اقتداء الناس يبا أرف تكون فما شراهة الأنفس وقلة الصبر على 
فضل الأ كل أو شرب ماء ولا يعبران على طاعة الله وطلب رضاه وخوئ 


من عقا به . 


(١)البقرة‏ : ۱۸۷ « وكلوا واثششسرنوا حى يتين لج الط الأبيض ٥ن‏ الط الأسود 
من الجر » . 


(') لق <: واخناف الرواية . 


~~ 8ع سلس 


,لا تى )^ قبل ذلك » قال أحابنا :يحب 
مج ( يوم القطر بلا جب ) ذوعا يا و0 ى 
تقديها فى شهر رمف ن » وإكا نجب على دن قدر عاءا » ول ه 
عتاجا إلا . 
ويا 2 ث ا فتال : 
سل التيتع أبو مد عن إندى يمعلى فعارة شمر رمضان رطبا ء فتال 
يععلى صاعاً ونا » ومن الد. ر صاعين . 


ماناس ئس aa‏ جمالك eee‏ پیم ga ea‏ د 


09( صاقطة هم 0١‏ 


س ۷4 س 


متاك 


أجع أسحابنا على أن من أخر الال من الجنابة فى شمر رمضان أن 
مون بطل ¢ قال أ كثرم : إن عليه قضاء ما صامه من شهره 6 لأن صوم 
رمضان فريضة واحدة » وأن صومه عبادة واحدة » إإذا انتقض منه شىء 
فسد جميعة . وقال بعضهم إن رمضان كل يوم منه فريضة ودليلبم على ذلك : 
أن أ كل الليل يوجب ديد النية لصوم اليوم الثانى» وأن أمر النى صلى الله 
عليه وسل بالستحور يدل على مجديد الذية لفرض آخر . وعند أحاب هذا الرأى 
أن على اللفطر بتأخير النسل بدل يوم واحر . 


وقد روى أبو هر رة أن النىً صل اه عليه وسل قال : ه من أصبح 
جنبا فلا صوم 4 


وقد كان عروة بن الزبير وعطاء بن ألى رباح والحسن بن ألى الجسن 
البصرى وإبراهيم الت .يمرو لخر فيل إلى أن يصبح أن يعَمى . 
هكذا . وجدت فى کتب اختلاف الفقباء لم . 


)22 (<): وحده. 

(۲) روى ابن ماجة عن أبن هربرة أنه هال : لا ورب الكعبة ما أنا قلت « من أصبح 
وهو جنب فليفطر » وتال الندى : قال شيغنا أبو الفذل : هذا 1-1 منوخ وإما مرجوح . 
لا روى أن الرسول صلى اه عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم . 

وعند مل أن أبا هريرة رجم عن ذلك ٠‏ 


= هلا — 


وأما ما تعاق به مخالفونا بما روت عانشة : أن النى صلى أللّه عايه دسم 
کان يصبح فيغتل من جنابة جماع غير احتلام فلا حجة هم علينا فى ذلك » 
لآنها ل ترو أنه أخر الفسل حتى أصبح ولا فمل ذلك متعمداً وإذا احتمل أن 
يكون أخره تى أصبح وأن يكون الصبح أدركه وأن النوم المباخ له فى 
اليل أفات عليه الوقت الذى كان يفسل فية قبلى البح وجب الؤقف فى 
الخبر للا احتمل من الوجبين فى التأويل فكان اأرجوع إلى خر أنى هريرة 
إذ”" لا معارض له والله أءل"* وبه التوفيق . 

فإن قال قائل :فا ؤير م رد كن أن الغسل 9 فيحب أن کن فن 
تعمد التأخير له ومن لم يتعمد وغاب عايه النوم حتی أصبح وى جنا ته أن 
اتقضاء بازمه على ماذ كرشم . قيل له: لما ورد امممز بإ جاب القضاء على من أصبح 
يحنابته فاحتمل أن يكون ناسياً أو نا مماء واحتمل أن يكون بالتأخير ممتمدا) 
ولم ب أن يقال لالم لل لم تننقيةظ ؟ وللناهى لم لم تذكر ؟ وكان الاوم إأما 
يتوجه إلى الذا كر المتعمد لاتأخير وجب أن لا يكون التضاء إلا على انمد 
على ما ذهب إإيه اسسا بنا من تأويل المعرين وان 3 . 

وروت عا شة أن النى صلی الله عايه وسل كان يغبلى وهو صا م ويقول 


لأحابه « أنا أملكم لأربه» . وكره أسحابنا القبلة لاما نم لقول النى” صلى 


الله عليه وسل د آناأملکک لأربه » . 


وروی أن عر بن اللطاب قال للنى عاية السلام بارسب ول الله . 


(1)( [ذ) ساقطة من (ج) . 
(؟) ( أعلم ) ساقطة من (ب) وف (ج) : وباك التوفيق . 


— 1) 37 


« إلى هششت وأنام صاءم فقبلت ذقال النى صلى الله عليه وسل اراك 
لو مضمضت فاك قال عر : لا بأس » قال : فذاك ذاك » “ وخبر عمر يدل على 
جواز القبلة للصاكم » وابما عكر من کره اذا خيف ما لأا من دواعی 
الجاع » والصيام من طريق الفة هو الإمساك ومن طريق الشريعة هو 
الإمساك عن المطعم والشرب . 0 


وماروى عن الذى صلى ا عا.ه وسل ين عض البعسر عن اغخارم 
وحفظ الأروج ومنم اللسان عن القول المحظور . تفول العرب” : خولى' صيام » 
إذا كانت واقفة لا تمتلف9؟ ولا دل شتا وقال الشاعر : 


خيل صيام” وخيل غير صاعة .٠.‏ بحت المجاج وخيل تملك اللجا 
وبتالصام النهار إذا وقفتالكمس لاظهيرة فى كبد السماء.و بوجد عن هاشم 
ان غيلان فى رجل أفطر رمضان متممداً أن عليه قضاء شهره والتوبة إلى الله 
من فەله › و وجب عليه كفارة ولا غيرها » ولماه کان من لا يقول 
بالقياس ولا براه واجبا فى باب الأحكام . 


أ رق أذ الأ أجمموا على أن من وطىء فى شمر وقفاة ا 
أنه مفءار : فعليه الةضاء والكفارة ؟ وقال أ كثر من قال بالقياس من أ كل 
أيضا فعليه ااقضاء والكفارة لأنه مفطر کا أن الجامع مفطر 6 ولا م وچب + 


)١( :‏ روى ابو داود عن جابر حوه مم خلاف فى اللفظ . 
(۲ )ف (ج):من. 
(0) ف (ب) حت 


عليه للكنارة هاشم بن غيلان وثرك”" القياسفى هذا الوضم ظننا أنه كان 
من لا ری ااتیاں وان اع . 


واختل ف اعا بنا فیمن‌مات وعليه صوم شهر رمضان قال بعضهم: يصوم عنه 
الورئة بأمره . وقال بعضهم : إذا أوصى به أطي عنه كل بوم مسكين » وهذا 
. القول أخرق إل قا جزاره: وم افق عليه من الخالفين مالاك وأبو حنيفة 


والغافى . 


وأما داود : فيوجب الصوم على الورثة ولا بقول بالإطعام » وإذا تعمد 
الصا ى شبر رمضان للا كل أن عليه الكفارة مم القضاء » كذلك قال 
أبو حنيفة وأما الشافمى فأسقط الكفارة عنه وأوجمها على الحامل والرضم 
إذا خافتا على ولدسبما أفطارة! بأمره » وعلى كل واحدة منهها إطعام مسكين 
لكل بوم كفارة لإفطارهما » ول يوجب على المريض والمسافر إذا أفطرا شيئاً 
من الكنارة وقد رخص انيع فكيف أوجب الكفارة على يعض دون 
بض . دعندى أن الجيع قد رخص ف الإفطار وإذا كان العاصى بالإفطار 
لا كفار: عليه .+ شن أمر بالإفطار ورخص له فيه أولى بأن لا كفارة عليه 


وبال النوفيق . 


xg EE SE تت حو ب‎ EERSTE 


)١(‏ فی (<): وقرى. 


— ۸= 


ا ف 6“ الفطر 


وزكاة الفطر عندنا واجبة كا قال أعابنا وتبمهم على ذلك كثير من 
خائفيهم »لما روى من طريق عبد الله بن ٥ر‏ : أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر أو صاعاً من شمیر على كل" 
حر أو عبد ذكر أو أنتى صغير أو كبير » فكل من قدر عايها فمليه فملها : 
لأن" الفرض لا بزول على من قدر عليه » على من ازمه المسارعة إلى فمله 
إذا قدر على ذلك » فإذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقنها لا تحب عليه» 
لأنه لم يكن خوطب بها فى وقت أدائها . 


ومن كان له مال وهو طفل » ذملى وليه أن يمخرج عنة من مال الطفل » 
لا بزول إلا بنية . 

قال أبو المؤثر تسقط عنه ولولم يأمر بإخراجها إذا صدق الخرج“ ولمله 
يذهب إلى أن سبياها فى الوجوب سبيل الدبون » وهى غير الدين لان الدين 


. )<( ف ) ساقطة من‎ ( )١( 
فى(ب) »(<) : زكوة.‎ )۲( 
. ف (ب) ۰ (<) : تمن‎ )۴( 
. ): ف (ب) ء (ج)‎ )٤( 
. فى (۱): ار‎ )۰( 


7 ۹( كك 


فبض و إذر ممل ولو أن ) قرأ أو جماعة من الفةر | 
زفق 0220 
17 عود يدفم إلمم الز كاج أر وه مذما م برا بإنفاق ولم بعل أيط ذا 
نا ت 5 | 


مو و چت عليه قا ع EN‏ 


جولو قال الفةبر إلى قد قبضت عنك من لان زكاء لم يقبل فة لآنه اخ 
عن نية الدافع ٤‏ ولو وكله فى دفم الزكاة ودفع الدين فأخبرة بأنه قد فمل ذلاك 


- 


وفرق 311 سرون بين از كا والدن : أن صاب الد ن و حاء 
يطلب دينه الذى كان له على الأمر اتک أنه | 


' يقبضه من ثقة اأديون ٠‏ 
بمد إخبا ر الثقة بالدفع » لم يكن قول الثقة حجة عليه ولا حجة لمن عليه الدين.» 
ولو قال الفقير م يكن دفم إل على ما ذكر لك من تل الزكاة إل كان 
القول قول الثقة فى خبره : فهذا يبين لك أن الزكاة سبيلها غير سبيل الدّءن 
وبالله التوفيق . 


وقيل إن عر بن عبد العزيز : خطب الناس ذتال فى خطبته : قدموا 


ين بدى صلا صدقة زكاة الفط (* e‏ مفروضة فإن الله يقول : 


> 0س 


(د افلح من 2 کی وذ کر آم رب فمل 4 وهى فريضة أبن 


)١(‏ ف (ب) » (ج) . الزكوة. 

(۲) (ب) » (<) ولا. 

(۴) ( أيضاً ) ساقطة من (ب) » (-) . 

(4) « صلوتي » تكب هكذا فى جب النخ . 
*) فی (ب) » (ج) يمى زكاة الفطر . 

. ٠١ : الأعلى‎ )١ ( 


عت ا بت 


م الشافعى وداود ومد بن سيرين والضحاك وغيرهم . وقال ابن سيرين : 
صمد اسن عباس هذا امثير يعنى منبر البصرة هذ كر فى كلاه صدقة الفطر 
وحث عليها ورفم علا“ الحديث إلى النى صلى اله عليه وسل فقال : 
( من جاء بصاع من بر قبل منه ومن جاء بصاع من شعير قبل منه ومن جاء 
بصاع من مر قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه )© . 

وقد شككت أنا فى الدقيق والسويق . والستحب إخراج زكاة الفطر 
قبل خروج الناس إلى المصلى » فينبغى لن أوجبت”” عليه أن خرجها قبل 
خروجه إلى الصلى لأنها فرض وتعجيل الفرض خير من تأخيره » وقد أجاز 
اعاتا لا ل قير رمان فاا عا تتجدل ر 5ة الأموال: الاس 
ختلةون فى تقديمها وتقديم زكاة الأموال قبل وقتها . 

واختلف أصدابنا فى صدقة النطر من قبل الزوجة قال بعضبم : جب 
على الزوج وقال أخرون لا جب على الزوج شى: من ديودبا وصدقة الفطر 
ھی من دبا وححة صاب هذا الرأى أن فرض الصدقة كان علا » قالغفر ضص 
لا بنتةل عنبا بزو يها وحدة هذا اإذول أن الذي صلی الله عليه وسل 5 


مدقة الفطر من طريتى ابن عر أن النى صلى اله عليه وسل أوجب صدقة 


. )<( علا » ساقملة من‎ « ) ١9' 

(؟) فى سان الحرمذى عن أنى سعيد معوه ولفظه : كنا مخرج زكاة الفطر ‏ إذ كان 
فنأ رسول الله صلى إن عليه وسل _ صاعا من طلعام > أو صاعاً من شمير أو صاعاً من کي 
أو ماعا .ن زبيب أؤ صاعاً هن أقط . 

.وف البغارى فى كتاب الزكاة باب صاع من زويب . 

وق لي فى باب زكاة الفطر على الللمين من المر والشعير عن ابن عمر واللفظ له . 

(؟) ف (<): وجبت. 


إ۳ — 


انفةار على الصغير والكير وار والمبد والذ كر والانى دن الاين دن . 
5 


ر 


وكان هذا اللبر زائداً على الأول والزيادة مةبولة فى الأخبار والاخذ بها 


0 ١ 
) بق محد بن جمفر7" أن الى صلى الله عليه وسل قال ( من تمونون‎ 


= 
٠. اوجب‎ 


والمرأة إذا لم يكن لها زوج وهى تمون تفسها إذا زوجت وجبت نفا 
“على زوجها ووجبت عليه صدةتها لأنها من مون والقول الأول أنظر عندى 
وأقو ى فى باب الاحتجاج وذلاك أن رسو ل الله صل انه عليه وسم قال (من 
تمونون ) وأيضا فإن اأرضعة من تحب على الزوج مؤنتها فى رضاعها ولا جب 
عليه صدتها باتفاق . وكذلات المالاة الحامل تازمه مؤنتما . ولا تحب عأيه 
صدقتها » فإن احتج له محتج فال : إن المرضعة هذه مؤنتها حب على الرجل 
لأجل ولده والذى فى بطنما » واارضة مؤنتها نجي لأجل الولد واللين الذى 
ترضعه لا پنه وها كالأجير بن . والزوجة لست كذلك قيل له جلت عاتك 
وجوب المؤنة فأريناك سةوط ما ألزمته مم وجوب المؤنة . 


(١)ق‏ (ج) : جمفر بن جد . 
(۲) (<) : من . 


ت نے 


مسألة 


وصدقة الفدار واجبة فى روابة «عبد الله بن حمر أن النى صلى الله عايه 
وسل فض زّكاة الفعار من رمضان صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على 
كل حر وعبه صفیر أو كير ذكر أو أنى ملم مخرجها المرء عن نفسه 
وعمن بقوم بأمره . 

وفى رواءة أخرى «يخرجبا الرجل عن سه وعمن يعول6”'" وف.رواية 
بض مخالفينا « عن تمونون 06 وفى رواية من طريق أسحابنا « صاعا ما 
تأكاون يعطما الغنى و يأخذها الفقير « 


وروى أن الحسن بن ألى الحسن البصرى قل : خطينا ابن عباس 
بالبصرة > فذ كر فى خطبته أن" رسول اله صلى الله عليه وسل أوجب صدقة 
الفطر من شهر ره ضان . فإن قال قال" : إن الحسن م يكن فى أيام ابن عباس 
بالبصرة » قيل له : أراد بذلك ‏ وال أءل _ أنه خطب أهل البصرة والحسن 
من أهلها ذإذلك : قال : خطبنا » وفى بعض قول أحابنا أن الصاع من التمر 
حمسة أرطال وثلث » وكذلك نقل بض أحاب هذا الحديث هذا عن النى 


صلى الله عليه وسل أو عن بض أحابه » وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم 


)١( *‏ ساقطة من .)١(‏ 
(۲) رواه مالك عن ابن مړ ء 
(؟) رواءة أنى سعيد الخدرى ( صاعاً من طمام ... ) رواه مالك . 


ل لم 
(م -؟ الجامم ) 


وما يملا أن مثل هذا الفعل يتجاسر عليه سفهاء آهل عم ر نا مع خساسة 
أقدارم وانحطاط درجائهم عن درجة من ذكرنا .. ومثل هذه الأحاديث 
تؤكد فى نفوسنا تكذييا لهم فى مثلها » وما ينقلونه من الأخبار إلينا مما 
لا نمل حته ولا دلالة.لنا عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب ضدةهم 


فيه والله أعل . وبه التوذيق . 


= وماس 


مسألة 


وأ كره القبلة للعمًا “ملأمهامن دواعى الوط« والوط٠مفسدلاصومءذا‏ حتاط 
لاصام بتركالةبلة لاختلاف الناس فى ذلك » فإنقال قال : ل" اخترت له ترك 
التعر يش 0ا فمله النئ ا EE‏ 
صل اله عليه وسل أنه کان يقل اوهو ضام » قيل له فقد جاءت الرّ واية فى 
ةس الحديث د وأيم أملك 9 من رسول اشر صلي الله عليه وسل » 
فدلٌ ذلك على أن من لا علك أرَبه لا جوز له التمريض لذلك » وكان ان 
عباس يقول أ کرھہا للصباب ولا بأس بها الشيخ . 


سے 
)١(‏ (ب) : الجاع . 
(۲) (ب) : لن . 


مسألة 

وإذا وطى رجل فى شمر رمضان هارا فإن عليه القضاء والكفارة » فإن 
أفطر بوم ثانيا أو ثا فليس عليه غير تلك“ الكفارة الواحدة » مالم 
بكفرها هكذا قال أعابنا » فإن قال قائل : لم أم يجملوا لكل يوم فار 
واليوم الأول غير اليوم الثالى وفى أسحابكم من جمل صوم كل بوم فرضا ؟ 
قيل له : إن الله جل ذكره جمل الكفارة زجراً لعباده وردعاً لحم : ألا ترى 
إلى الحدود إذا اجتمعت من جنس واحدا أنها لا تكرر بل يقام على الجاتى 
اوا إذا كان الفمل من جنس واحد مالم يقم عليه الحد » فإن عاد 
إلى الأمل بمد أن أقيم عليه الحد أعيد عايه حد" ثان » كا قلنا فى الكفارة إذا 
كفرها ثم عاود الإفطار لزمته كفارة ثانية » فإن قال » فإن لم يكفر حتى 
كل سنة فرض غير الفرض الأول وهو كال جنس الآخر لأن السنة الأولى(“ 
غير السنة الثانية » فصار الامل فبا كالفمل فى الجنسين . 

فإن قال : فإن المرأة التى وطنها غير المرأة الأولى الى وطنها . قيل له : 
٠‏ . 4 0 0 ۶ 
هذا كله وطء كا ذلك كله شهر” واحدٌ . فإن قال اليوم الأول الذى أقداره 
كالحدود الى هى عقوبات محتلفة . 

وإن كانت زجراً وردعا وينظر فى هذه المسأة وله التوفيق . 

. (ج) : فلك . 2)(-): الأول‎ )١( 


۳۹ = 


باب فى الاعتكاف 


سے ان الر<من الرح والاعتكاف فى كلام المرب ازوم الثىء والإقبال 
عليه » قال الله تعالى : ( وجاوزة بى إشرَاءيل الجحر كأنوأ على 
قوم بمسكفون على أطنام لم نفير تبارك وتمالى عن إقامتهم عليها . 
ونال فيا أخير عن إراهم عليه الام أنه قال : « تا عَذِِ أَلكمَائِيل الى 
ا ا علكذون»”" يعنى_تعالى م نلزومهم القياممها والإقامة عليها”' والله 
أعل . وقال مومى عليه السلام لاص" ( وانظر إلى إلهك الذى ظلت 
عله عا كنا 4 وكذلك قوله تمالی ( ولا تبش وهن و عا كذون 
فى المَسَاجِدٍ 6”* . كل ذلك يدل على أن الاعتكاف هو الإقامة على الشى. 
والمواظبة عليه من طريق اللفة . كل من أقام فى مسجد متقربا إلى الله بذلك 
دخل فى جملة الممعكفين وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريمة . 


إلا بالصوم . وقال الباقون يحوز بغير صوم . وحجة من أجاز الاعتكاف بغر 
موم : لأن الاعتكاف اسے وجب بملازمة المكان وحدها 3 و خر اه تما 


. ٠١۸ 5 الأعراف‎ )١( 

(۲) الأنبياء or:‏ نص الآبة «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القائيل الى أتم ها عأ كفون» 
(؟) (ب) : عليه . 

. ٩۷ : طه‎ )£( 

. ١۸¥ : البقرة‎ )( 


عليه للكفارة ها: , ن غيلان وثرك”" التيا سف هذا اوضع ظننا أنه كان 


من لا ری التياس وان أ ١‏ 


الورية ا ٠‏ وقال بعضهم : إذا او به أطعم عن هکل بوم مسكين » وهذا 
القول أشيق إلى قلى جوازه وثوائق عليه من الخالفين مالك وأو حنيفة 


والشافى . 


وأما داود : فيو جب. الصوم على الورثة ولا يقول بالإطمام » وإذا تعمد 
الصا م فى شبر رمضان للا كل أن عليه الكفارة مع القضاء » كذلك قال 
أبو حنيفة وأما الشافعى فأسقط التكفارة عنه وأوجمها على الحامل والمرضم 
.إذا خافتا على ولدبهما أفارتا بأمره » وعل ىكل واحدة منم إطمام مسكين 
لكل بوم كفارة لإفطارهما » وم يوجب على المريض والسافر إذا أفطرا شين 
من الكفارة قد رخص اجيم فكيف أوجب الكفارة على بعض دون 
بض . وعندى أن الجيع قد رخص ف الإفطار وإذا كان العامى بالإفطار 
لا كفارة عليه ..١‏ تمن أمر بالإفطار ورخص له فيه أولى بأن لا كفارة عليه 
وبالله التوفيق . ْ 


 )(‏ فی (<): وقوى. 


— ۸= 


الله عليه وسل « أنه لم مل لفاطمة ت نن سى » ولا فة + وقد التي 
زوجبا ٹلا »”'" وإذالم يكن ها سكنى على مطلةنها جاز لما أن تقفى 
عد ا ی ا 

وف احبر أنها اعتدت فىببت أ م كاثوم » والمطلقة واحدة أو ائنتين لبس 
ها“ أن مرج من بيت زوجبا تول اله تعالى ( ولا مخرجن إلا أن انين 
بفحشة مَمَدئة 74" إن قال قائل” : ما أنكرت أن يحب ها المروج إلى 
فرض هو علا : فإذا قرغت رجءت إلى مها الذى أمرت بالسكن فيه ء ةيل 
4 : لا يحب أن تدع فرضا هى فيه إلى فرض ليست فيه . وذلك منه بدل ء 
وليس من فرضها الذى هى فيه بدل . فإن قال : ول فرقت بين.المطلقة واحدة 
«والمطلتة ثلا ؟ قولى له: إنالمطلقة واحدة» دخلت قبل العالاق بإذن زوجب 
وإن كان لها أن تدحمل فليس لها اتر وج إلا بححة والمطلقة ثلا بيت عر 
الإقامة عنده فليس لها الإقامة ممه بأمر القرآن إذ لم يكن فيه أن ترجم إليه ؛ 
وقال مالك المدلى لس للمعالتة لاتا سكى ولا نفةة . وهو قول أحابنا . 


۰)١۲ ص‎ ٩ رواء أحد عن اءاءة بنت قيس من طريق الدمى المنه ج‎ )١( 
. (ها) سافءة من (ب)‎ )۲( 

(؟)الناء: ٠١‏ ء 

()) مابين'اقوسين من (ج) . 


مسألة 


الاعتكاف فى كلام المرب هو الإقامة على الثىء . ويقال لمق على 
ا 5 7 7 ١‏ ا Oa‏ 
الشرعى إلا فى مسا جد الله لول الله تعالى ( ولا نيشر وهن و عأ كفون 
ف الاجر 4" وامباشرة فى هذا الموضع كنابة عن الماع والله .ر 
وقد ذكر بعض مخالفينا أنه الجاع وغيره والذى يدل على خها! من 
خالننا ما روى أن النى' صلى لله عأيه وس ( کان يدف رأسه إلى عائشة 
لترجله وهو مكف 5 . فإن قال : ذلك كان لای صل اغا وسل 
تخصوصا به . قيل له : أفدل النى صلى الله عليه وسل تازمنا إلا ما يبين 
صل الله عايه وسل أنه صوص به . 
١‏ 
ھن جوز الاعتكاف بغير صوم . 
وف الرواية أن الذي“ صلى الله عليه وسل ما اءثکف إلا وهو صا ظ 
و إن کان لم بتكف إلا ف شهر رمدان 8 والاعتكاف المنفق على <وازه 
)١(‏ البقرة : ۱۸١‏ . 
(۲) رواه أحد عن عائثة المند <+ 5 ص ٠١٤‏ . 


= هج مله 


وهو إذا كان يصوم » وکل“ خروج ممتكف لما لا بد له" منه لا يفسد 
اعتكانه « وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه وأجموا أنه إذا قبل 
امرأته » وهو ممتكف لم يفسد اعتتكافه 06" » وفى إجماعهم على ذلك ما یدل 
على أن" المباشرة لا تكون إلا بالفرج ؛ قال الله تعالى : ( ولا بش وهن 
وَأ" عا كذون ف الاجر 76" فلو كانت المباشرة فى الفرج وغيره من 
سائر البدن لم مجمعوا على أن النبلة من المتكف لا تفسد « الاعدكاف 
والستحب لاممتكف أن لا يقبل فى حال اع#كافه 2406 والاءتكاف فى اللذة 
هو الإقامة على الثىء . ومنه يقال عكف فلان بمكان كذا وكذاء وعكف 
فلان على فلان”* إذا أقام ممه وقوله تبارك وتمالى : ( وَانظر” إل إليك 
ای لت مکو عا کےا 4 على هذا المنى والله سبحانه وتمالى عل . 


. له ) ساقطة من (ب)‎ ()١1( 

(۲) من (ب)ء (ج) : ساقطة ٠ن‏ (1) . 
(۴) القوة : ۱۸۷ . 

. )1( من (ب) » (ج ) : ساقطة من‎ )٤( 
(ب) » (ج) : كذا.‎ )۰( 

. ٩۷ : (5)طه‎ 


كتاب الحم" 


باب المناسك 


سم اله الرحن الرحيم قال اللہ تبارك وتمالى : ( رقو َل الاس ج 
ليت من استطاع ليه سَبيلا 4 . 

وروی عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قيل له با رسول الله ما استطاعة 
الحج ؟ فقال : « زاد وراحلة ۲“ وأن رجلا من أحابه قال يا رسول اله 
أ ىكل عام يحب فرض الحج ؟ فنضب عند ذلك وقال : « لو قلتها لوجبت 
ولو وجبت م تةوموا با ولو م تقوموا بها لكفرتم ولكن إذا e‏ عن 


شىه فانمهوا وإذا أمرتم شىء فأنوا منه ما استعامم ار / 


وفى هذا الخبر فوائد مجتمعة فيه أعمال تفترق“ أحكامها"'2 فى كثير 
من أعمال الث ..ة 


(۱) (1): وحدث أنه الجزه الرابم فالناسك والدكاح » (ب) : الجزه الرابع فى المناسك 
والنكاح . 

(۲) الآبة ٩۷‏ من سورة آل عمران « فيه آيات بینات مقام ا راهم ومن دخله كان ٠آمناً‏ 
وف على الناس حج البيت ٠ن‏ استطاع إلبه سبيلا » . 

(؟) رواه الزمذى عن ابن عر . 

(4) رواه النالى عن ألى هريرة . 

()(ج) : تنفرق . 

. أعمالحا‎ : )١( )5( 


وقد روى عنه صلى الله عليه وسل من طر بق ابن عبا سأ نه قال: «من حج 
مك ماشيا إلى أن برجم كتب الله له بكل خطاوة سبمالة حسنة من حسنات ٠‏ 
المرم 76 “ فن قدر على الشى من مزله إلى أن يفرغ من حجه کان ذلك ل“ 
جائزاً له وكان أفضل ل" ' ومن ركب من منزله ومشی من مكة حتی ينَضى 
حجه كان ذلك“ جائزا له . 


الحز أن مشى و يتكلف . 


وقد روی عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى الى صل الله عليه وسل 
نمال یا رسول الله إن أختى نذرت أز ا ماشية فتال ( إن الله لا عب 
شتاءها تكفر عن يمينها وحج راكبة )© إذا متم اله ئ على الله عليه وسل 
من المثى من نذر به للإشفاق عليه أل 9 الذى باحق به كان مئ 
ندز أعرق أن يغه 3 اخترنا الث لمن اختار وقدر لتضميف 
“واب له » إذا كان قادراً على المثى . 


وقال أحابنا كفارة من نذر أن مش إلى الح 2 تدر رک وأحج 
ممه را كبا . والمستحب لمن خرج إلى المج أن بستصحب رجلا عنيفاً ذادين 


)لم أقف على راويه . 

(؟) (ذلك) ا 1 
(۴) فی (ب) «وكان له أنضل | . 
(4) ساقطة .عن (ب) >( )) . 
(9) (ب).( ۰): فقد. 
(5) سادطةمن (ب) ؛ (ج) . 


وقد وو ان النى صلى الله عليه وسل قال : ( لو بعل الئاس" ما فى الوحدة 
ما سار أحد يليل و<داه ¢ و قال ما سافر أحد و هذا الخير 
دلا على أن قن سكف على الشاحب » وفيه دلالة على استصحاب الأمين ¢ 
لأن حبة انيل محتاج فيم إلى الأمين على النفس خاصة . 


وف الرواية عنه من‌طريق أ نس ن مالك أن" الى صل الله عايه وسل حج 
على رحل قيمته أربعة درام ثم قال : ( اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة )°0 
فالواجب” على من أراد الحج أن يتواضم جهده » وأن مخلص نبته له وحده » 
وأن يعرف ف إل ما دة وغ ارا والتسية 6 فإ تمر عاد 
وأن إظهار المروّات فى سفر الج والتفاخر والاستكثار من إظهار النم فيه 
من دواغى الميلاء والإيجاب الاذين بؤديان إلى إحباط الثواب وباللّه التوفيق . 

وإن أ كثر الاج من الّذقة رجاء الثواب كان أفضل له » ولا روى عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال « اغى فى المج كالمنفق ”" فى سبيل الله 
الدرهم 0 

ولا أحب لن أراد ال أن لو ع رزايةا a‏ 
فى كلامه راحته وفىط,عه غلظ وخشونة » أو يكون صاحب بدعة فيحمله على 
سوء انلق و تغوير الطمع ورا احتاج أن يكافئه وبقاومه على مثل فعله . 


٠)ج(‎ › ساقطة »ن (ب)‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة عن أنس . 

(؟) د فى الحج كالمفق » ساقطة من أ . 
(4) رواه جد عن بريدة. 
(9)(ج): نخة: ولاخادماً . 


4غ اس 


والمستحب للحاج الاستكثار من الدعاء وذكر الله فى كل أحواله إلافى 


لا روى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل جاءه رجل فقال 
يا رسول الله : « إلى أريد سفراً فقال أوصيك بتةوى الله والتكبير عند كل 
شرق فللا ولى قال الأهم و7" له الأرض وهون عليه السفر »“ وبنبغى 
ن أراد الحج أن يودع إخوانه وأ من رحم أو غيره لا أرجو له من 
التفع بدعامهم وأن لا يدع ذكر الله عند كل شری لا ذكرنا من اتر 
لان دعاء المؤمن ينفع ااؤمن کا فمل الرجل من توديعه لن صلى الله عايه 
وسل عند خروجه إلى سفره ودماء الى صلى الله عليه وسار لهفالواجب عليه 
فى حال“ حجه وغيره أن يشتفل بذكر الله والإعراض عن الإ كثار لذكر 
الدنيا وما اشزأ بت القلوب من حا فإن الاذتفال عا ذكرنا يؤْدَى إلى عن 


عاجل وشرف آجل 1 


و اغ إذا رک هة ق ر ار هران د اف ا قال ااال 
1 دس صت ے ٠‏ 5 و وى - ر ا ےے هوه 
فى كتابه ل وَالْذِى خاق الازوَاج كاه وَجَمَلَ لك من الثلك 


6م 


590 م س م 2 “e‏ ۶ م ١‏ ِ 2 3 1 0 006 
الا م ا ر (+وں لنستووا عل ظېورم 3 دل کر وا بعم4 
1 4 ء< - رص 72 ےت سو ©. م في ت 2 مات م اد 
ربک إذا لويم" عَليْهِ وتتُولوا سبدن الذى سر لا هذا 


. أزو : أى أطو واضمم ل الأرض‎ )١( 
. ړواه اد عن ألى هر رة‎ )۲( 

(۳) (من) م ورد ق (ب)»(ج) . 
)٤(‏ (ب) < )ع( : فى كل معسرف . 
() (ب) ١‏ (ج) النى . 

(5) (ب) : فيحال . 


وما کا مر نين 13 إل ربا مذ سجرن ٩4‏ وكذلك ف الرواة 
عن ابن عر أن النى' صل الله “عليه سل کان إذا ركب راحلته وأراد سفر؟ 
يكبّر ثلا ويقول « سبحان الذى سخر لا هذا وما كنا له مقرنیں . وإنا إك. 
رينا لمنقادون 7 « اللهم إلى أسألك فى سفرى هذا المرك والةتموى والممل 
لا تحبه”"؟ وترضى »للبم هون علينا الّئر واطرلنا الأرض . الهم أنت 
الصاح فى السفر والخليفة فى الأهل . الهم اسحبنا فى سفر ذا واخلننا فى 
أهلنا » فينبئى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل فى آدابه وان دعو 
الإنان” بما دعابه نيه صلل الله عليه وسل وما أحب بعد ذلك من الدعاء فإن 
الدعاء عاد الإسلام ويقال إنه م العمل . 


وقد“ رُوى أن النى صل الله عليه وسل قال : « ثلاث دعوات 
مستجابات دعوة المظلوم على من ظلئه ودعوة الوالد على الماق من وأده ودعوة 
المافر أو قال الحاج دى ,دجم إلى أهله ووطنه » ٩‏ وللحاج فى وقت 
إحرامه أن يقئل كل" سسع يخافه على نفسه » وكذلك سار الموام حو المية 
وغيرها وقد قال أحابنا ويرمى عن رحاله الفر اب وما كان فى ممناه ما يحذر 
فاد الرحل عنه . 


. ١1١۱۴ ۱۲ : فرخزلا)١(‎ 

(۲) تقدم ذكرها . 

(۴) (نحبه) ساقطة من (ب).(ج) . 

(4) رواه أحد عن عبد اق بن سرجى . 
(0) ف (ب)»(ج) : صح . 

(1) (وقد) ساقطة من (ب)ء(ع) . 

(۷) (1) : ثال: لمله . 

(4) رواه أحد عن أنى هررة . 

. ب : الرجل‎ )٩( 


وف الروابة من طربق ابن عر أن" الى صلى الله عليه وسل قال ( خمس 
من الدواب لا جناح على من قتلهنَ وهو حرام : الةأرة والمقرب والحدأة 
والغراب والكلب العقور )“ وقال يعض" أحابنا : للمحرم قتلهن إذا 
خاف الرجل الضرر على نفسه منن أو على ماله . ولاس فى الخبر ذكر اللوف 
والله أعل . 


ولمحرم أن محتجم إن شاء . وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسل 
فما روى عنه ابن عباس وهو محرم” وا وهو صاع وقال أحابنا : 
للمحرم أن حتجم ولا بقطم شغراً . ولدس فى الرواية ذ كر قطم شمر '» وفالوا 
لضام أن يحتجم إذا لم مخف على نفه الضعف . وليس ف الروابة ذكر خوف 
الضف وله أعلل . 


وأمَا الخبر الذى رواه أعحاب الحديث من مالفينا أن انی صل الله 
عليه وسل مس ,رجل بين بدى حجام يحتجم فقال صلى الله عليه وسل : 
أفطر الجا واحتجم فالخبر عندنا حيح وتأويل أحابنا حيح والفاسد 
ما ذهب إليه خالفوم من استممال ظاهر اللبر لأن فى تأويلهم منماً عن الحجامة 
لصام » وللحاجم أن حتجم مع نقلهم عند نا للخبر الأول أن النى صل الله 
عليه وسل احتجم وهو صالم وذلك أن النى صلى اله عليه وسل مضى برجل 
بين يدى حجام يحجمه وا نتابان رجلا من الاين . فنال النى صلى افه 


. رواء أحد عن ابن عمر وعن سالم عن أيه‎ )١( 

(۲) (:عض) ناقصةمن (ب) . وف ( ج): وقدكال بض . 
() فى (2) :احتجم. ' 

(4) ف (ا): الماجم . 


عليه ودل : أفطر الحاجم والحتجم وهذا الخبر يؤيد ما قال أسمابنا من صحة 
البر الذى قلنا أن غيبة الل تفطر الصائم فصار ابر الذى رووه واحتجوا به 
حجة عليبم لا لهم وبلله التوفيق . 


وف هذا الخبر دلالة على أن للمحرم أن بتعالح عا شاء فى حال إحرامه 
بالأدوبة وربطه الجراحات وقطم السن إذا اشتد أذاه وما جرى مجرى ذلك . 
وإذا قطم الثمر منه کان عليه جزاء ما جاء به الأثر"“ وأما فى خروج الدم 
ونه تمل الحم ا ا قال غ بن عيوب ی لحيل :وغل ان 
دم فى خروج الام ول أعل من أحد من أئمة أصحابنا أوجب من خروج الدّم 


ج'|» غيره . 


وق تزع الشهرة فى اللا والعمد إطعام مسكين أكاتين أو دنم طعام 
يكفيه أكلتين . وقد قدره النتهاء نصف صاع حنطة وف الشعرتين إطعام 
مسكينين وفى ثلاث شرات فصاعداً دم فى قول أصحابنا . كذلك قال 
الشافى » وأما أبو حنيفة فلم يوجب قضاء حى يكون قدر ربع شمر الرأس . 
وقول أدحابنا أنظر » لأن" اثلاث يقم عليه اسم جم م کا أن ر بع الرأس بقع 
عليه اس جمع من الشعر ( وليس فا مخرج من الشعر ايت الى( بول 
الحرم خروجه جزاء )“فى قول أصحابنا . 


. فی (ب) : ألا ری‎ )١( 

(0) فى (ب) › (ج) : عبوب بن الرحيل . 
(©) (ب) : لا . 

. من (ج)‎ )٤( 


دمن . أن 3 ولا ١‏ يدع من النساء من هو ول“ عليبن 
ا على الله عليه وسل ال (۷ بتك اط ولا يتك 
ولا بعكم ولا خطب ٩)‏ وأما روابة ابن عباس أن الني“ ا لله عليه وسل 
زوج ميمونة وهو عرم فى خبره نظر وتنازع الناس فى تأو يله والصحيح 


رواية عمان : 


وللمحرم أن يميط الأذى عن نفسه إن شاء ويفتدى بما روى عن كمب 
ابن مجرة قال إن النى صلى الله عليه وسل مر هى وأنا أوقد ببرمة لى وأنا يحرم 
فرأى القمل ينتثر من رأسى فقال لى أو ذِيك هو فى أم رأسك . قال : ققلت : 
نم ي يا رسول الله فدعا محجام لق رأمى وقال لى مم اة أيا م أو أطم لال 
مسا كين أو أذبح شاة . وفى الرواية أن الأبة الى ذكرها اله تمالن فى الترانٌ 
فى سورة البقرة لزلت بس بكب بن مجر وى ل( قن کان ينم مين 


اس و 
2 بو ادى من أنه قفد يه من صجامر 3 صدفة 3 نلك 4 قال 
أصحابنا : وأقل النسك شاة . 


. رواه ملم عن عمان بن عفان‎ )١( 
. ۱١۹٩ (؟)القرة‎ 
س‎ {€ 
) م للام‎ ( 


مسألة 


الغرض” ى الحج لابه الإحرام والوقوف” بعرفة وزيارة البدت وهو 
الطواف؛ :04" . ومن .فرائض الحرم : عليه أن لا يرفث وهو الجاع » 
ولا يضق وهو جميم العاصى ولا يجادل وهو المراء فى غير طاعة . 

٠.‏ . ر 

والإهلال بالحج وهو رفع الصوت به ومنه مال اهل الصّى واستېل 
إذا خرج 8 وصاح ٠‏ والإحرام هو ما يدخل الإنان نفسه فيه لآ العرب 
كان التجل بحرم “على نفسه النساء والطيب وأشياء من الطيب وأشياء 
۵ن اللباس وكذلك فيل أحرم إذا دخل فيه کا قال لاذى دخل ف الشعاء 
أشى وإذا دخل فى الر بيع يقال أربع ويقال أحرم إذا دخل رجب أو أشهر 
الحرم أحرم وأحل إذا خرج منه ودخل فى شعبان هكذا يدرف من طريق 
اللغة . وإما للع الذى تعرفه العامة وترويه الفتهاء فى كتبهم » هذا والحرم 
من عتد على نفسه الإحرام فى أشبر المج أو" أشر الحرام أو غيرها 9 
ا آعم : 

والحج مأخوذ من حججت فلا إذا عذت إليه مرة بعد مرة لان الناس 
يأنون البيت فى كل سنة مرة . وقيل إن الحج مأخوذ من الحجة وهو ازوم 

. ساقطة من(ب):(ج)‎ )«( )١( 


(۲) ق (ب):(ج): وأشبرالحرم . 
(؟) فى (ب):(ج): وغيرها . 


الطريق » والتلبية مأخوذ من ألبة فلان” بالمكان إذا لزمه وممنى لبيك : 
أنا مقبم على طاعتك وعند أمرك غير خارج من رأيك وإنما ثنوه لأنه إقامة 
بمد إقامة وطاعة بعد طاعة كا قالوا حنانيك رينا : أى هب انا رحمة بعد 
رحة » وكا قالوا سعديك أى سعد مقرون بعد . وإشعار المدى هو علامة 
وإنما يسيّ طعنها فى الابة إشماراً أنها علامة ليعرف أن ذلك لله عد وجل 
وکل شیء علمته بعلامة فند أشمرته"“ واستلام الحجر مأخوذ من المجر لأن' 
المجارة هى سلام هذا ما تمرف من طريق لغة المرب مما حقظناه ممن ينسب 
إليه على ذلك . 


. (ب) : استعرته‎ )١( 
٠ (ب) (<) : نرف‎ )۲( 


مسألة 


ومن قتل صيداً فى المرم وهو حلال أو حرام فمايه المزاء قال الله تعالى. 


موي 


دل 0 MIE‏ لق 
إلا ارا الصيد وا نتم حرم 4 


ومن دخل الإرم سم رما والجزاء يحب على من قتل فى ارم » و إن 
كان حلالا بظاهر الآبة » وإن قله فى غير الحرم وهو حلال فلا شیءَ عليه » 
وإن كان قتله وهو حرام" في غير ارم كان عليه الجزاه لأ ته مخاطب” بالاربة 
وقد قتله وهو حرام” وإن قتله وهو حلال” بمديئة النى صلى الله عايه وسل 
فلإ ثىء عليه فى قول أصحابنا والتظر وجب ما“ أعطوا فى ظاهر الحطاب 
أن عليه الجزاء لقول النى صلى الله عليه وسل ( إن إبراهم عليه السلام حرم 
مكة وأنا حرمت المدينة وهى ما نغ ال وز فن أحدت فہا حدثا 


أو آوی عد فعليه ا أ و لمنة اللاعنين و ES‏ والناس جين 0 


. (يا أيها الين آمنوا لا نقتلوا الصيد وأتم حرم)‎ : ٠١ الائدة‎ )١( 
87 (ج):على ما 0 نخة عا‎ 6 


(؟) روى ملم عن أنس مثله بزيادة ی آخره : « لا يقبل الله منه بوم القياءمه ممرفاً 
ولاعدلا » . وروی البخاری عن أنس جزءاً من حديث فيه : « من أحدث فا حدثا 
ضلبه لمنة اف والملائتكة والناس أجمين» ٠‏ وروی أو داود عن على « المدينة حرام مابين عار 
إلى ور .. إلخ» : ۰ 


o =‏ مس 


لاسي ه (لا تلوأ اليد وَأت' حرام وَمَن فل 
مل متممدًا فجراء مشل ما فتل من آرم به ڏوا عذال 
4 “ والمدينة حرم لان رسول الله صلى الله عليه وسل حرمها » 
زيقال لارجلى إذا کان بسهامة 0 » وإذا کان بتحد أعد > وإذا کان 
بالعراق يقال أعرق . وإذا كان بالمرم بقال أحرم وأهل اللغة“ لا يستغنون 
أن يسموا الحرم بالحج والعمرة حرم نسخة محرماً ؤمن يسكن الحرم محرماً 
ققد قال  :‏ لا تمتلو اليد وَأ 2 حرم 4 ا رن سی عر 
فإن قال قائل” إن سكن المراق ف. أشهر الحج هل يسمى محرما » أو سكن 
فى أشبر ارم بغير ارم هل يستحق هذا الاسم أيضًا ؟ قيل له شهور ارم 
تدخل على الخلق أبن كانوا أحبوا أو كرهوا . 
والساكن للحرم والجرم مختار لذلك والذى تدخل عليه أشهر الرم 
1 3 3 5 5 ۴ 
عليه إذا کان | 0 . وقال أصحابنا إن قتل الحرم الصيد خطا فى ارم 
وفى غيره أن عليه الجزاء » وظاهر” الكتاب يوجب على قاتل العمد دون 
الخطىء بقوله” 5 ومن تله م r‏ فيدراك )44 وحن نلتمس هم 
وجه الحجة فى هذا » وفما قلنا n‏ 5 
(١)الائدة‏ ۹ . 
(۲) ساضلة.ن(ب) . 
(۳) ال)ئدة: ٩۰‏ . 
)٤(‏ ف (ب) ؛ (ج) . بكائه . 
(ه) (ب)ء(ج) : فى العراق . : 00 9 
(5) فإن : (ب): (ح) . 


(۷) نخة : لقوله : - 
(۸) الائدة : يا 


ب اه سم 


مسالة 


قل الله تمالى : وھ كَل آلنّاس حح ابي من استطاع إليد 


س 


سيلا 4" فظاهر الطاب بوجب أن ازوم الحج على من قدر عليه بنفسه 
ولا يجب على من کان زمينا”؟ إذا قدر على مال يستعين به من يحج 4 
عنه كا قال بعض مالفينا : إن الأمر بالفءل لا بازم فى وقته إلا من كان عليه 
قادرا » فإن أ خر بعد ازومه له حى زمن جاز أن بخرج عن نفسه بالخير 
رو عن النى” صلى الله عليه وسل باللثممية لا قالت يا رسول الله : إن" ألى 
شيخ" كبير” قد أدركته فريضةٌ الحج” ولا بقدر أن بسةمسك على“ الراحلة 
فأحج عنه ؟ قال نعم . 

وفى رواية أخرى أنه قال أرأيت و كان على أبيك دين فقضيته عنه 
٠‏ كنت" قاضية عنه ؟ قالت ننم . قال : فدين الله أولى . فإن قال قال 
ممن مخالفنا : ما أنكرت أن يكون الح خوطب به وهو شيخ كبير لأنه 
٠‏ كان مستطيعاً بالمال أن يدفمه إلى من يحي عنه به ؛ لأن الإنسان يسس 


. ٩۹۷ : آل عمران‎ )١( 

. زميناً : أى ضعيفاً * الزمانة : الإصاءة بعاهة‎ )١( 
. )<( هه ) : ساقطة من‎ ( )۳( 

(4) (ب) › (<) : عن . 

() (ب): كنت. 


4ن — 


+ 


ألا ترى أن الإنان يقول : أ 
وإنما ذلك بغيره لا بنفسه ؟ قيل له هذا غلط منك ؛ فى تأو بلك وذلات أن 
جل“ ذ كره أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا بقوله ( وه على كي 
جج ابت من أسمطاع ليث جيل 4" والاستطاعة الطائة هى التى تنسب 
للانسان" وال ال ره 


ف أس ةليع أن أ دارى 4 


تكن اوغا اال ست ره م ا على التوسع ومجاز. 
اة إذ المي : فى ذلا أن يستطيع بنفه لأر الإنان إذا أعطلاتى هذه الانظة 
١‏ تنسب إلا إليه » وإنما استمال ال جاز فى مو ضع" 9" الحتيتة من السكلام 
إذا كان الدليل عليه قابا تدل الخاطبة على جوازه وتكون عندء قرينة يل 
بها الخاطب ألا ترى أنا لو سمدنا خياطاً أو بنّاء » يقول ا 
أخيط قيمى وأن أبى دارى أنه مستايع” بثيره أو عاله » فال كلام ر 
بهو ينة أو بدليل وا اع والموفق للصواب . 


)١(‏ سورة آل عمران : ٩۷‏ . (فيه آيات بینات مقام إبراهيم ومن دخله كان آنا وهه 
على الناس حرج :البدت من استطاء إليه سبيلا) . 
| (؟)(2<): إلى الإنان. 

(1(00) :مم 


مسألة 


اختلف أحابنا فى الارن بالحج والممرة » فال بءضهم : عايه طوافان 
وسعيان ووافتهم على ذلك أو حنيفة وأصابه » وقال بعض اعا بنا عر © 
لمحته وعمرته طواف واحد وسعى” واحل” وأظن الثافم وافتهم على هذا 
القول . وخجةٌ من قال بالطواف الواحد والمى الواحد يحزى لما » ما روى 
عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قل لماأشة « طوافك بالبيت وسيمك يكفيك 
عن حجك وعمرتك 76" . ومن أوجب طوافين وسميبن احتج بأن عائشة » 
قالت : يا رسول الله 'رجم فسوانك بحج وعمرة » وأرحم أنا بحج منفرو" 
فأمر عبد الرجن أخاها بليعتمر بها من انس » فقالوا : فنى هذا دلالة” أن 
عائئة لم نكن قار نة اذا وزد كران وت ف 2 أمل الم 5 000 
بعل التقدم منْهما من التأحرين"“ ولا الناسخ مما من الماسوخ فالواجب 
عندى استمالها إذا أمكن ذلك ولم يعارضهما أو يعارض واحد مهيا دلالة 
منع من استماللها أو استمال واحد مما > ولا يطرح مهما شى؛ فإن صح 


. (يجرايه ) ساقطة من (ب) »(ء)‎ )١( 

. ] رواه أحد عن عائة [ يسمك طوافك لحجك ولعمرتك‎ )١( 
. نسخة مفرد‎ : )<( )۳( 

(4) (<) : وإذا. 

. (و) ساقطة من (ب)‎ )٠( 

(5) ساقطة من (ب):(<) . 


~o س‎ 


ما روئ أن هذا القول كان بمد ما حلت من الحج عل أن" هذا كان تملا لا 
Sa‏ وات أعل . 

واللإنان قد يقول لمن لايكون فى الفءل فملك كذا وكذا يديك 
من كذا وال الموذق للصواب . والذى مختاره هذا التول الأخير لما روى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : لمالشة « يمزيك طواف وسعى لمجتك» 
وعمرتك 96 ويدل على ذلك أن النية لا واحدة إذا قر مهما وفى هذا الخبر 
ما يدل على أن الأشياء إذا افترقت وجب لكل واحد مهما حك" . وإذا 
اجتمعت كان حكهما واحدا إا ماقام دليله » ألا ترى أن" رجلا لو قط 
بد رجل وفْةأ ميته كان لكل جارحة من ذلك دبنها إذا لم يكن قصاص » 
فإذا مات من ذلك رجم الم إلى دبة النفس أو النصاص وبطل حم 
الأول ؟ وكذلك”" لو جرحه جرحا فأوضحه ثم جرحه جرحا آخر مثله 
کان لكل واحد حك موضحة فإن لم يبرأ حی اختلطا كان حك موضحة 
واحدة » وهذا اتفاق . 

وإذا أدخل المج على العمرة لم اانه ا وي وا 
و إذا فرَتهما لامه حک کل واحد مهما على الانفراد » ويدل على ذلك ما اتفقوا 
عليه أن القارن نجزيه إحلال عن الحج والعمرة وحاق زاخد فال أعر 

واتف ق الناس” على أن الحج” يدخل على الع.ررة . واختلفوا فى دخول العمرة على, 
الجر » وليس على هذا الةول الأخير عمل والله نآله التوفيق لما محبه وويرضيه . 


)١1(‏ (ب)دوللنان- 

(؟) رواه أحد بالافغط السابق ر يبه فى الحديث.الابق . 
(۴) (ب)»(<) :كذلك . 
(:) فأوضحه : أى جرحه حت بدى وضح العظم . 


— ۵0۷ — 


ا ق تکبیر الى 


قل أو حنيفة : تكبير الأضحى ا صلوات أوهن م عرفة من 
صلاة الاجر إلى دلاة العم ٠ن‏ بوم النحر واستدل يقوله تبارك وتمالى : 
يذ كرثوأ آنه آثر ف بام ماوت كل ما ررقم » من ية 
ااام فرعم أن الأيام المعلومات من العشر وأنهن غير المدودات 
واأمدودات عنده أيام النشر بى لان الاين عنده بعتغى كل واحدر ممهمأ 
مدن غير الآخر. يقال له فل لم يجعل التكبير فى أول العشر إذ عن من الأنام 
العلومات عندك ؟ فإن قال قد أجم الناس أن الذكر لا يجي فى أول العشر . 
قيل له ذنى إتماعهم دلالة أن الذكر له موضع مدالوب وهو موضع المح 1 


ألا ترى إلى قوله ج[* ذكره « وذ كروأ أسم لله فى يام ملو مت 
كل مارز هم من ية لا نمم » وال كرالمالوب علىبهيمة الأنعام . ولايقع 
الذكر فى الا الا بوم النحر فل أوجبت ذا بوم عرفة ؟ نإن قال هذا 
قول على بن أن طالب . . قبل له فابن عباس أوجب ذلات من صلاة الظهر 
2 النحر فإذا وقم اعللاف بين الدحاءة فا الذى دل على ححة قولات ؟ 
وقد.خالفت عاي فى العاريق الثانى و هو لا يهام التكبير الآ ر أيام التكيريق 


(١)(ج):‏ تار . 
(١)الحج‏ : ۲۸ . 


وأنت : تقدامه نوم انحر فقد خرجت من ول من :ماقت بوله . وبق عليك 
إقامة الدليل وله التوفيق . ْ 

واختلف الناس ف الأيام المعاومات فال قوم” هى العشر من ذى الحجة . 
وقال آلخرون هن“ أيام التشريق ( واتنةوا على أن الأيام المعدودات هن أياء 
ا واختافوا فى أيام”" النحر فقال قوم هن الأيام المعلومات وقال 
آخرون من المعدودات . والضدايا عندنا ليست واجبة على أهل الأمصار نمدم 
الدلبل على إيحاب ذلات فااوجب لما على أهل الأمصار محتاج إلى دليل 
تنعت a‏ والتقرب إلى الله بها لما قام فيها من الفضل 
وجزيل الثواب . ووز أن يطحى ببةر الوحش لوقوع ا البقر عليبا 
والمانع لنا من جواز ذلك محتاج إلى دليل . 

ولا جوز أن يضحى بالفبى لأنه لس من الأصناف الذ كورة فى الضحاي 
ولا وز أن يذحى بالشرفاء من اأعز وج المشقوقة الأذنين ولا الجرقاء وهى 
اتی فى أذنها ثقب كير مستدير ولا المقابلة وهى الى يقطم من أذنها شىء 
ثم يترك معلقا ولا المدابرة وهى الى ينمل بها مثل ذلك من وراء أذنها . 
ولا الجدعاء وهى المقطوعة الأذن هذا ما روى أن اې صلى الله عليه وسل 
نبى عنه غير ما ذكره أحابنا فى كتبهم من العرجاء والعوراء وغير ذلك 
مأ ورد الى عنه . وجائز أن يطمم من لم الأضحية أهل الذمة وجائز ج“ 
صوفها وشعرها وشرب لبنها ويدخر من لها والانتفاع بإهابها والله أعل . 


)١(‏ (ب):هيى 

(۲) ساقطةمن (ب) . 
(۴) (ب) : وم . 
(4) (<) : اناا . 


— 04 — 


مسألة 


ولو ره رجل” محجة نفل وقد كان قضى حجة الإسلام ل يكن 
لأبوبه أن يمنماه من ذلك وكان لما منعه قبل الإحرام » ولس له فمل ذلك 
إلا بإذنهما ؟ وكذلات الجهاد إذا قام به غيره فكان لها أن يمنعاه عن الحروج 
مع الناس ولو دخل فيه كان عليه أن مخرج منه بأميهماً وليس سبيل الجهاد 
سبيل المج لأن" الاج إذا دخل فيه ازمه إعامه فصار كالفرض عليه » وإن 
كان داخلاً فى حجة نفل فأفسدها كان عليه أن يأنى ببدلها وايس لما منمه 
من ذلك وكان لما أن يمنعاه قبل الدخول فى هذه وبدلها وكذلك حج النذور 
وما يحرى نجراه وكذلك لما منعه فى الأسفار والتجارات أو البعد والغيبة 
عنهما إلا فى حال يكون طلب ( السفر لثدة فاقة قوت له أو أمر يلزمه عوله 
فأما التكائر فى الدنيا )"“ وطلب الإزدياد هما فلا . الدليل على ما قلف : 
أن الله تعالى فرض عليه برها وأمره بشّكرها وفى غيبته عمهما قد يلحقبما 
تد من الا ا 1١‏ ين عد ما أن شيعي برها ورامك أا 
فيكون تار كا لأرض زمه لنفل نجحارة بدلا منه واه عل : 
ألا ترى أن" ما أمر الله به من حبتهما وأوجبتة عليه من العروف لم40 
(۱) (ت): بح . 
(؟) مابين القوسين ساقطة من (ب). 
(۴) ( ما) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ (ب) : ہما . 


س ص 


أولى من التطوع فى الج والنزو ؟لأن العتوق الذى نهى الله عنه من المروج 
فى الأسفار للتجارات وطلي التسكائر فى الدنيا والمفاخر: . وهذا الغمل أيضا 
مذموم فى نفسه من فمله . وإذا كان للضرورة لا جد منه با فهو فى موضع 
عذر ويصير الفرض هذا » وإذا كان الأهر” على غير هذا الشرط كان الفرض 
عليه أن لا شيب فيا وش افر ن إل مكانة وبراه مع قول الله 
( وصاحما فى الد نیا مروا 74" فأمره الله تعالى بصحبتهما على المعروف 
من الفمل والله أعل 


)١(‏ ليان : ١٠6‏ ((وإن جاهداك على أن تفرك بى ما لس لك به عل فلا تطمبما وصابهما 
فى الدنيا ممروفاً) . 


وه = 


مسأل 


وإذا قتل ار م صيذاً فى الحر م خطأ أو عدا كان عليه ار اڊ وإبٺ 
تتله فى الحل” کان عليه فى العمد ال جزاء ولا شىء عليه فى الحطا » وإن قتله وهو 

حلال والصيد فى الحرم م كان عليه ال جزاء فى اليا والقيد 6 وغذا اتناف من" 
أحابنا فما عات" وأا بض عاقيا او سط ال ٠ء‏ ال وا 
ى العيد . واحتج 9 الإنسان ' لا يعاقب على اعاطأ ولا مال له 1 اجات 5. 
قال : وإذا كان اللوم عنه زائلاً لم حب أن بتعلق عليه من أحكام 
الخطا ثى؟ . 


فإن سألنا منم سائل » م أوجبم فى الخطا جزاء ولس فى ذكر الجزاء 
وجوب المزاء فى الط ؟ قيل له إن من شأننا القول بالقياس » وقد أوجب 
اله تعالى فى قتل اعاطأ فى النفس كفارة » ومن أصل القانسين أن بردو 
السكوت عنه إلى المنطوق به » وهذا قاتل خلأ فالتنا قاتل الصيد بقاتل النفس 
من طريق المطأ لنساويها فى خط : فإن قال : فبلا وجب“ فى قصل 
الخطأ فى النفس القضاص لتساوى القتل بالقتل ؟ قيل له إناً رد جزاء الصيد 
إلىالجنايات على الأموال . 


(۱) (<) : أوحبت . 


— ۲ — 


ورأينا على من جی' على مال غيره عامداً كان أو خطأ فالفرم واجب 
عليه . فألقنا الصيد به ؛ لأنه مال وامال بالال أشبه واتخطأ بلاطا أشبه.من 
إلماق الخطأ بالعمد . فإن قال ليس لك أن ترد حقوق المولى إلى <قوق الأدميين 
وها تسكن أن تتكون طرق اله غير عار كلك ال مل كقيا فى الأموال. 
والأغرام قط ؟ وأن الال لا دتط ل بإستاط ريه » والضيد فواجب عندك 
أن تسكفر عنه على كل حال » وقد قال الله جل ذ كره 9 ولش ایک 
جنا ذيا أخطأثم بد 4 ولتول لني صلی ایل علیہ وسل « رقع عن أ 
الحطاً والنسيان وما أ كرهوا عايه »2 . قيل له لو ت ركنا والظواهر لأسةطنا 
الذرم فى الاطإ فى النفس والأموال ولكن قامت الأدلة بوجوب ذلك واتفقت 
الأمة عليه » فلا أن كان لا إنم عليه فى قصل النفس من طريق الاما وعايه 
مع ذللثالدية والكفارة كذلكالغطىئ' فما جملهقيمة غرم على متلفه من‌باب‌الءمد 
إن" العا لا يسقط الم من متلفه وهو الأموال وإن لم يكن مأثوما » وكذلك 
الصيد له مثل وقيمة » وعلى قائله الغرم من طريق العمد فيجب أن لا بط 
ذلات البدل والقيمة فى امخط! وبالله التوفيق . 


وإذا قتل القارن بالحج والعمرة صيداً فى الحرم أو غير الحرم فعليه جزا: 
واد 0 ل أبو . حنيمة 4 چ E ٠‏ ولحرمة العمرة 6 وكان 


. (ب) : جناء () : خا‎ )١( 
٠ : الأحزاب‎ (9) 
(؟) رواه ابن ماجه عن أن فر وعن ابن عباس لفظ قروب من هذا‎ 


س الك 


طوافان وسميان وبذلك يقول أبو حنيفة » وقال بعض؛ أسعابنا يازمه طواف 
وسعى” للا جيم والنظر بوجب عندى الأخذ بهذا القول الأخير لا روى عن 
الى صل الله عليه وسل آنه قال : ( امائْشة يمزيك طواف وسعى ) ومن 
طريق آخر أنه قال « طوافك7" بالبيت وسنيك يكفيك عن حجتك 
وعر اك « وی هدا انار دلا على أن الواجب طوافان وتعتان وار حص 
طواف وسعى لدوله ( محزيك لحك وعرتك طواف وسعى ) واا زى 
7 1 ¢ 2 : 220 
أو يكفى عير الواجب لان الرخصة هو ما یکی عن الواجحب فالواحب 
غر ا 

ألا ترى أن اله تعالى قال (١‏ كتب عاك 5 الا 0 كتب عَلَ 
لذين ون بلک لاک نون أيَامًا مُمْدُووَاتِ )94 ؟ ثم فال 
( دة من أيام + 0 ٠‏ وكان هذا هر الرخصة وكانت الرخصة غير الوا جب 
وهو غير ما كتب ألا ترى أنه إذا أنى بالبدل يقال له ريك هذا عن 


الفرض فبذا يدل على ما قلنا واللّه أءإ . 
| 


ومن أوصى ممحة الإسلام جاز أن بحج عنه من ماله بإجاع الامة واولا 
. والواجب على القادر على أداء المج وفمله أن لا بؤحره لأن تأخير » معالإمكان. 
يوجب خالفة الأص به . قال الله تبارك وتعالى : ( وسارعواً إلى ا م 


سه 


. (ب) : صوافك‎ )١( 
. (ب)؛ (<) : والواجب‎ )۲( 
. ١۸۳ : (؟)القرة‎ 


1 


ربک وقول انی صل الله عليه وسل « حجوا قبل أن لا موا »20 
فبذا يدل على أن على اأرء أن يأنى بالج فى أول وقت الإمكان له أن 
ماأص بء له ول نص“ بوقت فيكون اارء فيه يرا بين أن بوةحَةُ فى أوَله أو فى 
وسداه أو فى آخر : وكانالأمر ر ل »وقدأز عت العال منالأمو ريه ؛ 
وكان تأخْيرُه الفمل عاصيا إن اهترض معترض” با خیرات صلی ال عليه وس لامج 
قيلله: النىصلى انه عایه وسل لابرغب_فىثىىء وياصي به م يتأخر عنه بل کان النی* 
صل الله عليه وسل أفمل الناس إلى" مايأمر به وأتركهم لما ينهى عنه م 
ما بتلو من كتاب رب المالين : ( نامرون الاس بال وَتَنْسَنَ 
ا وات تون الكت أفلا تاتون 04"© وعاها الرسول على 
الله عايه و-1 أن > 50 بامبادرة إليه ويتأخر هو عنه . بل 
تيل إن فرض الاج إعا لزمه فى عامه الذى خرج فيه , 

وما قدمنا من الآدلة يدل على تدحيح هذا اناير . قال أححابنا من ازمه 
فض اج تأخيره فى ارہ« كل" فأووقت أنى به ولو تطاوات ااسنون 
أنه لا يكون بذلاك عاصياً إذا أوتمه فى حيا نه . والصئ؛ والمبد إذا تجا فى 
حال ء,ودية ااعبد وطنولية الى ثم باغ الى وءتق المبد كان عامهما المج 


. ۱۳۴ آل عمران‎ )١( 
(؟) رواءاحد.‎ 

(۴) (ب) : 1ا 

(4) (تب)2(<):يعنى . 
(0)البقرة : 4 

(5)( كله ) »ن (ب) . 


سم و .س 
(مه - الجامم ) 


إذا قدرا عليه وم يجزما ذلك عند الفرضٍ للہا لم یکو نا مخاطبين به 
فى تلك الال .. ولا سقط عمهما فرض المج مع القدرة علءه فى تلك الال 
ولا بئط lye‏ فرض الحج فى دده الال مم ورود الطاب علا . 


قال جد بن محبوب وغيره من أصحابنا يمزى نها ذلك وإذا أعتق 
العبد وقد جاوز اليتات أحرم من مكانه لأن الفرض هناك ازمه وكذلك 
الصى لأن الاحرام فرض” فإن"“ كان قد أحرما من الميقات )رها لأنهما 
قد أنيا بغير الفرض » ولم يكن الفرض يازمها ومن قاد أو اشكر لم يازمه 
الإحرام لقول النى” صلى الله عليه وسل « الأعال بالنيات » فيحتاج مع س 
عبادة إلى نية وقصد وإرادة وقد قال بعض أصحاينا بلزمه الإحرام إذا قلر 
أو أشعر » وقال آخرون منهم ویازم شركاءه فى البسدن وبتتليده والذى 
قلناه أشبه بالكتاب والنة من شاء أفر د الإحرام فن ا الحج 
والعمرة » والستحب الإفراد لفضلالثواب فى ذلك لأن“ الأعال كلها أ كرت 
RE‏ 


وقد روى عن الى" صلی الله عليه وسل أنه أمر من دخل ححة 0 ينقلها 
إلى العمرة . 

واختلف أحابنا فى الوقت الذى أمرهم ذلك فيه » فتال بعضهم : كان 
فى غير أشهر الحم وعلى هذا القول أ كثرثم » وقال آخرون منهم لا لم برد 


(01( به ) ساقطة من (ب) » (ج) . 
١؟)فى‏ () : فإذا . 
(۴) (ج) ‏ فرق . 


= 1ع ل 


للخبر وقت معلوم بغيره وإذا ورد خير وجب" عملا فى غير وقت #ظور » 
فالواجب إجراؤه على عمومه . والمدعى بتخصيصه عليه إقامة الدليل . ونهى 
رسول الله صلی الله عليه وسل عا نهى الله عنه فى كتابه من الرفث والفسوق 
والمدالفالحج ل وله (أعلحأشهن مار مات فن فْرَض فم احج فلا رف 
سد ولا 5 5 فى تفج :7" فادال الذى مهى ابه عنه هو الحظور 

مثل ما تقع مخاسمات الناس حتى خرج عن الحق لأن الله تعالى أمر بترك 
الجدال فقال لنبيه صلى ال عليه وسل ( ودم ا يكن 
فالجدال المنهى عنه هو ما لم بؤمر“ به والفسوق کل شیء حرم عايه إتيانه » 
وكا خرج من حد الجدال”"' فبو فس لأن الفسق فى اللغة هو اللروج من 
الثىء ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها » والرفث هو الماع 
والكلام الذى يعرض للمرأة من طريق الفحش . وقال المجاح عن“ اللغا 


ورفث التکم 0 


وز ىأن"' رجلا سأل الى صلى انّهعليه وسل فقال مار كاعر م قو اللبانن 
نسختين الثيابفةال «القميض والمامة والبر اس والسراويل وثوب مه ورس 
وران ولا يلس القن إلا أن ل ميد نان انها من اتل 
المقبين ۾( 


(۱) (<) : بوجوب. 

. ٠١۹۷ القرة:‎ )۲( 

(؟) انحل : ٠۲١‏ . 

(4) (<) : يأص . 

' . (أ) : الجدال‎ )٠( 

30( 5ي) من (-) ءفى (أً) : (إن) . 1 
(۷) رواه ابن ماجة عن ابن عمر والرواية هنا فيها تقددم وزيادة فى الالفاظ . 


لس لياع" — 


وروى عن ابن عر أنه مع رسول ايله صل الله عليه وسل « ہی اصاۃ 
عن لبس التفازين والتقاب وما مسر“ الورس والزعفران من الثياب "2 
ولا جوز للمحرم من الرجال نفعاية رأسه فى غير حال الضرورة بإجماع الأمة. 
واختلف الناسء فى لبس الحرمة. 


ولاجوث_للرأة كشفررأسها مع الإمكان لذلك بإجماع الأمة . واختلف 
الناس فى لبس الل لاحرمة فقال أ كير أسحابنا لا جوز ذلك لا حى قال 
بوب : غامها وعلى الرجال فی" لبس الام دم . 


وأجمموا أن الطواف خارج الدجد لا جوز . وأجمموا أن الطواف فى 
الأوقات المنهبى عن الصلاة فيها جائز ولولا الإجماع لم زلأن الطواف صلاة » 
ولا جوز الطواف إلا سر المورة لأنه صلاة لآول الننى صلى الله عايه وسل 
« الطواف صلاة وأحل الله فبا“ القال » . 


ومن أعان صبيا على حج أدخل نفه فيه کان مأجورا لما رواه ابنعباس 
أن امرأةٍ كانت سیر فى عن( ومشى انی صلى الله عليه وس مها فيل لما 
هذا النئ فأخذت بعضدصئ معها فر فمته إليه وقالت يارسولالله ألهذا حج ؟ 
قال نعم ولاك أجره » واختاف أحا بنافسقوط فرض المج عن الصى إذا حج 
قبل بلوغه إذا بلغ الل : وستحب ارٌجل أن لايس إلا على طهارة » وليس 


. رواه ابن ماجة عن ابن حر وليس فيها النهى عن لبس القفازين والنقاب‎ )١( 
(+):من.‎ )۲( 

(۳) (ج): فيه . 

(4) الحفة : ميكب ناء كالمودج . 


إل ا باابيت »© ل e‏ ¢ وله 7 ب را » قال 
الشاعر 


ميت اله والرماح تود :طرق رفن الوك واف نايف 


وقال الله جل ذكره ( يأ الذين 6'منوأ إذا نودى للصاة من. 
يوم اة فاو ا إل و كر اف وأبموق الأمة أ سفوا إلى 
الصلاة ركيانا کا نوا قد امتثلوا أمر”" الله . وإن خرح أحد من الطواف 
بغير عدر ييتدىه العلواف بإجماع »> ومن زمه هدى المتعة و1 عور صا م ثلائة 
س ال 3 إذا دجم ای االسيقة وۆت 
يقول ( وسبعة إذا رجه 7 O‏ ومن د خل فى عمل الج لم يكن له الحروج. 
وة بإجماع الآمة 1 

° 4 (€) سے‎ ١ 

وقال أت تھا لى .  :‏ واوا الي وَالممر له 4 وهدا خطاب 
لا EI‏ من دخل فى الشىء ولس فيه دلالة على أن الممرة فرض وقد 
نه ارضت الأ خبارف العمرة فلايجب فرضها بغير د اي »و الفا ء سبيلهاسبيل! لا نض 
فى الحج لا فرق )ا عند الأمة 3 ولوس لن أراد الخروج من مكة من حاج 


٩ : ةعما)١(‎ 

(۲) ی (ب)*(ج) : فأمروا به . 
(؟) القرة: ۱۹٩‏ . 

)لتر ة: ۱0۹7 . 


7 ۹ للك 


ص 0-6 ٠.‏ 5 و4 1 

أو غيره أن يرج د ناخر عهذده بالطو ای باا ہت لا رویعن | نعباس 
أن قي مل اله عليه وسل قال دلا یتفر أحدم - TEE‏ 
بالبوت 26 والذى نختاره ان قدر على المثى أن حج من مكة ماشياً حى 

OE al 
ماشما لثمب له‎ CC لاروى عم ن الى ف اينه عاءه و وس اه د 7 (( ه.‎ 7 
بكل دعرة دن4 من نات احر 0 2 ۰ ولختار ااج | 3 أن‎ 
عن الى صل ات وسم أ نه قال » و 4 الغا‎ 57 i لا دادر و<ده‎ 
ما أعر من الوحدة ما سافر أحد بليل وحده 00 وأذافتل اخرم 2 کان‎ 


م 


, 4 مام سا کین‎ EE 


O a aT :‏ ل 2 ٥‏ 
عليه الجزه لتول الله تبارك وتعالى ل فحزاء مثل ماقتل من اذى 4 


وفىهذا الموضمموضءالتخيير واا كين أن مايقمءلىاثنين والاموره أن 
یکون ثلاثة والمدلان حكهما عبادة » ألا ترى أنه لو حك ببدنة فى 5 
أن کا مردود وأقل مأ ق الجر اد : والمصفور أ أطعام سين فلا 4 
شجر الحرم ولا خشبه إلا الإذخر”" فإنه جائز لا سأل العباس الذي صلى 7 


عليه وسل أن يطاق لأهل ءكة الإذخر وعرّفه قلة ا و ل 


)١(‏ «هعن» ساقطة عن.(اب):(<). 

(۲) روا مام عن اغا( لاەر اه كن ا ر عمده بالدت) وكذا هده فى 
رواية ابن ماحة . 

(۴) رواه أو 6 

(4) رواه احد عن اين عر بافظ ز لو 0 ااناس ما فى الوحدة ما أعلم م يسر ET‏ بال 


وحده ا أبد] ' O‏ ن ان عر بلفظ (اوعل) . 
) ) المائدة : 0 


(5) المائدة : هوهو 
(۷) فى (ب):الادخار . 


سسا مإ — 


الصيد جماعة كان عابم جزاء واحد لآول الله تبارك وتمالى ( ومن تله 
كم مُتعمدً! 206 ذهذا اسم بقع على الواحد وال كبر . 


والوجب من أحابنا على كل واحد جزاء محتاج إلى دليل . وكذلاك 
على العبد لان الله جل المه لم يفرق بين للعبد وار والذكر والاثى 
ولا جوز قام شجرة ولا خشبة إلا ما ذكرنا من الإذخر فإنه روى أن 
العباس قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل . يوم فتح مكة « إن هذا 
القيامة . لاد ر ولا ينار صيده ولا تاتقط أقطته إلامن روما ولاعتلل 
وأشياء ذ كرهاقال ا دلى اله عايه سل إلا الإذخر. وإذا اضطر الحرم إلى 
أ كل ميتة أو صيد واتفةا له أكل الميتة لأنها علاة له فى حالة الاضطرار . (إذا 
عدم اايتة جاز له أكل الصيد وذيحه وعليه الجزاء وما تمر من البها لم يرفق 
4 ف ده 1 روى ان عباس عن النى” صلى ا عليه وسل أ نه 1 عن صيد 
الما م وعن إمساك المبيمة حى“ موت . 
E e 1‏ ري سم ا | عع سسحع 
ولا ور للمعدرم حاق را سه دول الله تعالى ولا محلتوا روسك 
0 لمع الهَدى ل 2 إن کان ارم ا أو ا دكن رأسه 
)١(‏ المائدة : هه 
(۲) رواه ملم عن ابن عباس بزيادة على لفظ هذا ٠‏ 
(۴) «إلا» ساقطة من (ب) . 
(4) (حى) ساقطة .ن(ب) ٠‏ 


(©) البقرة : 1١95‏ . 
)٩(‏ (ج):أوبه أذى . 


جاز له أن حلنه وبدى نسختين ويفتدى: لقول الله جل ذكره ( فن کان 
O 32‏ 1 5 أذ 7 رأسه دي 9 ن صجامر 3 صد 
أ نك )20 والنداه فى ذلك صوم ثلاثة أيام أو إطمام ستة مسا كين 
ثلانة أصوع لكل" كم نصف صاع أو : نسك والنسك بدنة أو بقرة أو شاة 
وهو مخير فى الوم والإطعام والذح لأن الله تعالى خيره فى ذلك بقوله 
( أو صيام أو صدقة أو اسك 4 وأولاتكون إلا فى موضم تخيير أوشك 
إلا فى مواضم فلما كان م يكن ه-ذا موضم شك وجب أن يكون مخميراً 
'والبي” es‏ اس وت E‏ و 
بطبخ برمة له والقمل ينتئر”"*من رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل 
« أيؤذيك هو فىأم رأسك تال نعم قال عليه السلام فا<اق رأسك وانسك 
اوم ثلانة أيام أو فرق ثلائة أصوع بين ستة مسا كين كل مسكين نصف 
صاع 76" وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما لجل فى ذلك . فقال أحابنا 
لس للامرأة ما للرجل عند الضرورة أن ملق راا ولا غور حرم أن 
بعزوج ولا دوج ولا تخطب إلى امرأة نفسها لما روى عن ان ن عفان 
« أن النى صلى ا عليه وسل نهى أن يتكح الحرم أو تكح أو يمخطب » . 
وأما ما روى أن رسول الله صلی الله عليه وسل تزوج ميمونة وهی 


حرام فند عارضه ما ړوی عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
روجا وهو حلال . 


(١)القرة:95١.‏ 
(۲) (ج):ينثر. 
(۴) رواه ملم عن كمب بن عجرة بزبادة على لفظه وتاخبر فى لظ (أناك ما تيدر) 


ل ¥ ل 


ولوس للمحرم أ كل صيد البر ولا اصطياده لقول الله تعالى (١‏ حرم 
یک صيد الب مادم مر حرم 0" وله أكل صيد البجر واصطياده 
تقول الله تعالى ( أل" أ 6 صيد الجر وَطَمَام؛ ik‏ وَللكَيارَةِ °4 
ولحرم أن شم الريحان وبأ كل .ما فيه الزعفران من 'الطعام و يتةلد بالسيف 
وهذا اتفاق من الاس فما علدت » ولم يدخل هذا فى النہى . 


قال بعض أحابنا ليس للمحرم أن حل اليف وحمائله”'؟ على العائق 
الآخر ؛ وأمهم قالوا : لايتوشح الجائل » وللاحرم أن يتل الفأزة والعقرب 
والكا|ا! اتور والحيةوالحدأة والغراب لا روى أبوهربرة وابن حمر وفتل 
ا 
2 ؟؛) ! ا وات و 


وليس فى الروابة أن النى صل الله عليه وسل أجاز للنحرم قتل اكاب 
المقور وغيره ما ذكرنا إذا خاف على نفسه منة . قال أحابنا إنه“ يحوز 
خت ماذكرنا للمحرم إذا خاف على نفه أو على ماله منه : والتلبية نستحب 
ا ه. 


. ٩٩ : الائد‎ )١( 

(؟) الائدة : ٩‏ 

(۴) عائل : علاقة السيف . 
(4)(١)'وإن.‏ 

(ه)(ب)ء (<) : ([1عا). 


وروی ذلك ابن عباس عنه صلى اله عليه وسل ولا جوز صلاة بقير 
طهور » ومن ادتعى تخصيص هذا الم.وم كان عايه إقامة الدليل . والوقوف 
بعرفة على غير طهور جات والمستحب أن لا يتف « الحرم بعرفة )°2 إل عل 
طهارة إذا كان على ذلك قادراً 1 


ولاحائض أن تقف مع الناس بعرفة وزيم الوقوف وتضل اج 
كلها نخ ة كله و ينها ذلات إلا الماواف بالبيث (إنها ممنوعة عنه حى تطبر 
والستحب لاحاج أن لا رمى الجار إلا على طهارة وليس بواجب ذلاك 

ان2٠‏ رمى الجرة سيم حصيات فى موضم واد ر وا 6 واجاعة 
توجب ذلات باستتحةاقه ا رهى سیم حديات:وقال أا بنا ينبت له من 
ذلك رمية وأحدة <تى برممبن متفرقات . 

و إذا ساق المدى من طر بق التطوع فمطاب المدى فى الطريق ذنحه 
«وضرب بخفه فى دمه کا أمر النية على الله عليه وسا ا 
المدى قلي « فإن عطب منها ڈ 5 مره واس نله فى دمه ثم اضرب به 
صنحته ولا کی منه أنت ولا أحد من رفقتك وغوران يشيرك فى 
البدنة أو البقرة الجاعة ولا يتجاوزوا بعدده سبمة ولولا السنة الثابتة عن 
النى” صلى اله عايه وسل أنه أجاز لأححابه الاشتراك فى البدنة ما جاز ذلك. 


. مابين القوسين ساقطة من (ب)‎ )١( 
٠ ؟)زب)20ج): وإن.‎ 

(۳) (ب) : فى رمية . 

(4) رواه أحد بزيادة ( وخل بينه وين الناس ) . 


وليالى متىكأها مبيت الاج وليس لهم أن يبيتوا بنيرها إلا أن النى صلى الله 
عليه وسل 57 للرعاة أن ببيتوا برغا فيصبحوا ذيرموا ال جار مع الئاس . 

ومن دخل الطواف » ثم أقيمت الصلاة قطم ودخل فى الصلاة . وإذا 
فرغ بنى على طوافه . لقول النى صلى الله عليه وسل « من سمع النداء 
فلیجب»" وقولهتمالى ل( أى لا أضيع” تمل عامل منک )" وقوله عز وجل 
لما كان الله ليضيع إعانك 4 قال أصحاينا إن كان طوافه تطوعاً بی عليه 
وإن كان فرضا ابتدأ . 


5 5 . رواه أبو داود‎ )١( 
.) آل عمران ( فاستجاب لهم رهم أنى لا أذيم عل عامل منكم‎ ١5 © (؟) الآية‎ 


وجائز أن بذكى بكلة شىء إلا ان والظفر لارواية الثابة عن 
e 8 0 -‏ ي.* ب هه 
انی صل الله عليه وسل أنه ساله عدى فال « بارسول الله إنا بأرض صودر 
١ .‏ 
ولا محضر نا مابذ کی به من ابد يد » وءندنا العار فنذكى به فتال « أنهر الدم 


: ' 0 
بم شنت 2 وراه عن الظافر والسن» . 


وفى رواءة أخرى أنه قال « إلا الظذر. والسن » ولا يجوز أ كل 
الحيوانات إلا بالتذكية الشرعية وهى ما أمر به الت صلى الله عليه وسل 
أنه قال : أفر المرىء والود ين والحلةوم ودعوها حی :برد 6 ولا تو 
الذبيحة. إلا بالتسمية لقول الله تعالى ( ولا نا كلوأ 9 یذ کر آم اله 
عليه 4 فترك الذكر بالممد والنسيان لا يبيحمما لعموم الآآبة والذكر باللسان 
والتلب ولا 2رز نخر لشم ولاذع البدن انفافاً . وا ذكية فى النحر واللبةك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل . وجائز أ كل ذبيحة المرأة والءبد والأعى 
١‏ 
لموم الآنة:» ولا خلاف فى ذلك » ولايجوز أ كل ما ذ كاه الجنون والسكران 
)١(‏ رواه اللدة بروايات مختافة . 
(۲) روى مالك فى الوطأ ( أن جارية كانت لكمب بن ما فك تزعى غلا له فأصيب منبا 
شاذ فادركتها فذيحتها بحجر فسثل رسؤل اق صلی اقه عليه وسلم عن ذف فقال ( لا باس بها 
فكلوها) . والدّبح لا يكون إلا خرى المرىء والوديجين ؛ والملقوم . وأما هذه الرواية فلم 


نستدل على راو ا . 
(۳) الأنمام ١ ۲٠:‏ 


الذى “قد زال عفله والصئة . لان التذكية فرب من العبادات”"' ولامجوز: 
٠ 1 é‏ 2 
إلا. من عا طب مامور مسوى ٠‏ 


قال أصحابنا جوز أ كل ذبيحة ااصى إذا أحسن الح » وكان من 
أهل التمييز وكان قد اخكن . 


ومن ذم من القفاء”12 ثور أ كلها لأن النى صلى الله عليه وسل أهر أن 
يضم السكين فى اللبة والنحر:وتد أجمءوا على أن المنحر فى الابة . فن جوز 
النحر فى الابة وفى غيرها كان عليه د قال النى صلى الله عليه وسل 
«کل عل ليس عليه أرنا فهو هردود»” “وروی عنه صلى الله عليه وسلا ندقال 
«أحلت لناميتتان ودمواناليتتان ا جراد والحوتوالدموانالطحالوالكبد»”*» 
فكان الجراد والحوت مخصوصين من جل ما منع من أ كله إلا بتذ كية وبق 
الباق على عمومه : والمضعار ليسله أن يأ كل من اميقة حتّى يشبع لان الإباحة 
له وردت لأ جل‌الحوف فإذا زال لوف ارتفعت الإباحة » وإذا سافر”'' سار 
1 اناك سرب ل ارات اميد 
إلا علىشرط ؤهوأن لا يكون باغيا ولا معتديا”'" . قال عابنا هكذا ولنانى 
هذا نظر و ,الله التوفيق . 


. (ب) : والذى‎ )١( 

(۲) (ب) : العبادة . 

(؟) القفاء : مؤخر العاق . 

(4) رواء البخارى و.-لم ( مردود ) و.( رد) ٠‏ 
(*) رواه ابن ماجة عن ابن تمر . 

. (ب) سفر‎ » )1( )٩( 
. (9)(ب)6(ج) : ممتدياً‎ 


ا 


روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من اقت ىكلبا لا لضرع 
ولالزرع تقص من أجره كل بوم قيراط)”" فإن كانطر يق الخير طر ينا حيحا 
م بزلل أن يقتنى كليا إلا عا أباح النى صلى الله عليه وسل فإن اقتى ما 
أبيح له وعلله ليصطاد به فأرسله على الصيد ومى عليه فإن أخذ صيداً أو قتله 
جاز أ كله إذا لم يأكل الكلب” منه : قال الله تعالى ( يكلو نك مادا أله 
مم قل أجل لك لبت ... إلى قوله ... وکلوا ما أمسكن عاي 3 
فإذا أ كل منه فإ أمكه على ىه . 


8 رواية ملم ( من اقتى کلبا لا ينى عنه زرعاً ولا ضرعاً تقص من عله کل يوم 


وروا البخارى محوها وبلفظ ( قراطان ) . 
(؟) الائدن : ع 


— VA = 


مس ألة 


فى كتاب الصيد والتمليم الى كون به الخارحة معلة :وهو أن 
یدء و الكلب فيحيب ويأخذ عند ماب تلا وعسكه علىصاحبه ولا يأ كل 
معنف دق اسم الل بأول فملة يفملها ولا يؤكل ما می به ممل » وأما 
ما مى معلا لأن اكاب فى حال أخذه المرة الأولى لا يسمى معلا » وإنما عى 
ممما عند فراغه من القتل: فكأ نه قتل وهو غير مسنتحق للاسم وکل ما يسمى 
من الجوارح جاز الاصطياد به كالصتر والفهد والبازى والعقاب وما جانس 
ذلا بظاهر الآبة وال أعر . 


كاسبهم والجومى إذ! عل كبا | يجز أ كل صيده لآن الآية وردت أن يكون. 
اتلم للجوارح منا حيث قال ( وتا عتم من آل جوارح_ مکلبين 04 
لاوز اکل م يد “ ال جوسى بكاب لمل . و إذا لق المرسل الصيد فى 
اليا ل يمر أ كله إلا بالتذ كية» فان تلف قبل أن يذكى ل جز أ كله »وإذا 


. ف (ح): الى‎ )١( 

(۲) يتشلا : يرسل . 

(؟) المائدة : 4 
٠‏ ( أ كل ) ساقطة من (<) . 
(0) (۱) أصياد . 


۷۹ س 


إلى الصيسل بمينه فنتله وغيره لم يز أ كل مالم يرسل عايه ولا يجوز أ كل 
ما اصطاده أهل السكتاب» ولا يجوز أ كل ما اصطاده 0 بجارحة الكتالى 
وأنه لبس مما علمناه قال الله تبارك :وتمالى ( وما حا تم من من اطوّارح 
4 سكين 4" وينقار فى هذا التول » وما اصطاده الكتانىة اثر أ كله 
ّنه تذكية الكتانى ولولا إجازة فى الشريعة لم جز کل“ , 


تا 
(5) الا مة : ۽ 
(؟) أ کله : ناقصة من (ب) . (ج) . 


E ع‎ 


ا 6202 


وإذا أرس لكلباً ذوجد معه كايا آخر والصيد مقتول بينهما ل جز أ كله 
لأنا لا نل قاتله مها وإذا أرسل الرجلان كايا وسميا علمهما فقتلا الصيد 
كان للمرسلين . 
وبؤكلصيد اارأة» ولا يموز أ كل صيد الصی و إن كان مميا متو 6“ 

لأن التذ كمة لا كه عند نأ منه على ما قدمنا ذكره وا أل . وان أفلت 
اكات ون دهاع فتتل لم يز أكله لأنهلم يسم عليه وأما إذا رمىبالمعراض 
و فأصاب الصيد مده جاز أكله . و ا اما به برض ر أ كله إذا 
قتله . والتسمية جائزة مع إرسال الجوارح ورمى الهام والمراض لقول 
انی صلی الله عليه وسل إذا ريت شك ود كرت اسم الله عليه فكل 
ما رد عارك ےرك (٤‏ وفى خبر آخر أنه قال لمدى بن حاتم « إن 
أصاب الءراض »له فقتل فكل » وإذا أضاب بمرض فلا تا كل ' 
فإنه وقيذ 2206 وإذا رمى طائراً فوجده ف الماء ميت فلا بأ كله لقول 

() ( مأك ) ناقصة من (ب) » (ج) . 

(۲) فى (ج) : متنا . 

(©) (ج) : وإن. 

)٤(‏ رواية الناتى والترمذى ( إذا رمیت بسبمك فاذكر اسم امه فإن وجدته قد قل فکل 
إلا أن تجده قد وقم فى ماء فلا تأ كل فإنك لا تدرى الاء قتله أو سهمك) 

رواية ابن ماجة ( إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت ) . 

. الوقيذ : المكسرف على الملاك‎ )١( 

)٩(‏ رواه النائى عن عدى ورؤى باختلاف يسير قالكب الخسة. 


دام - 
( ء٦‏ ال امم ) 


النى ' سل له عليه وسل ولا تدرى أسبمك قله آم الماء 6”'؟ والتكلب إذا 
قطم الصيد نصفِين جاز أ كله وإذا قطم موا که ا عر أكل ذلك المضو 
تقول النى صلى الله عليه وسل ما قطع من الببيدة وهی حية فهو ميت 6" 
وإن رمى الصيد رجل” بت“ ورمى رجل” آخر فنتله كان ميتة » و على القا تل 
للأول قيمة ما أتلف عليه . والدّليل على أن الثانى قاتل ليس بمذى إذا رمى 
الأول لا أثيت به الصيد صار متدورا عليه وإذا صار الصيد متدوراً عايه فى 
حال حياته لم يجأ كله إلا" بالتذكية : فما رماه الثانى صار قاتلا لأن نذ كيته 
حينئذ لا تكون إلا فى اللبة لفول النى صلى الله عليه وسل «التذ كية ف النحي 
وازلة “(٤‏ 

وجائز الاصطياد بالحبال والشبكة والبندق ولا يؤكل من ذلك شىء إلا 
بالتذكية لمدم الدليل على إباحة أ كله بغير تذكية . 


ْ وروی عن النى صلی اله عليه وسل من طريق.ابن عباس أنه و مبى عن 
أ كل كل ذى ناب من‌السباع وکل ذى محلب من الطير» “قال أبوعبيدة مل 
ابن أب ىكرعة ومن تابمه من أحابناجحوزأ كل ذلك وتملقوا بالآية التىوفسورة 
ا تبارك وتمالى ( فل لاأ جد ا إل رما لى طاعير 


. سبق رجه‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة عن ابن ر . 

(۴) روى الرہنی وآبن ماجة والدارمى وأحد عن حاد بن سلمة عن أنى المعمراء عن : 
أيه أنه نال قلت يارسول اق أما تسكون لكا إلا فى الحلق واللبة ؟ تال : لو طمدت فى نفذها 
لأجزأ عنك. .ونال أب عيسى اللرمذى: هذا حديث غریب لآنه يروى عن أبى المعمراء ع نأبيه 
ولا هرف ل حديث غره . 


)٠(‏ رواه البخارى وسلم واانرمنى عن جابر» وابن ماجة عن ابن عباس. 


أن أعلى . 

ما وجه قوله فى امير الروی عن النى” صلى الله عايه وسل « فى حرم كل 
دى ناب من السباع وكل ذى حاب من الطير 6 والخبر بذلاك مستفيض من 
أهل الّقل والحديث » واللير كان مخيبر وسو رة الأنعام مكية والخير بمدها 
والناس فى الخبر إذا ورد بعد نزول الآية منالقرآن على قولين: إذا كان اللبر 
معارضاً للآبة يرفع به بعض حكها ففريق مهم قال : إن ابر ناسخ للآية لأن 
الكتاب وااسنة حكيان يندخ أحدها بالأخر 8 

وقال الفريق الثانى : إن النة لا تنسخ الكتاب إلا أن الخير إذا ورد 
معارضا للآبة ذإ نما برد بيانا لما ولأحكا مها و إذا كان الناس على قولين خرج 
فول اغد من جملة أقاويلهم والله أعلى . 

أما وجه ما ذهب إليه والذى عندى أن أيا عبيدة ضف ابر وطمن على 
بمض قائله نسخة ناقليه وقد طمن مالك بن أنس فى الخبر وال اع . 


والضّبع مخصّوصة من جل السباع بالسنة للأن النى صلى لله عليه وسل 
عر قرام کو كن کارت ر نة :ای ع وا 
أا خصوصة من جملة السباع لأن النى صل الله عليه وسل أمر الحرم بقتل 
السباع فهذا يدل على تخصيصها بالك الذى حك النى صلى الله عليه وسل من 
جملة ماحرّم أ كله وأمرالحرم بقتله ولا يحوز أ كل لوم الجر الأهلية لأن النهى 
ورد فيها وعندى أن البغال مثلها فى حك النهى واف أعلم . 
)١(‏ الأنمام : ٠٤١‏ 


— AP — 


ونهى النى؟ مل الل عايه ودل عن أ كل الملالة وهى التى لا طمام لها 
إلا التجبم . وقال أححابنا ولايموز أن يحج على الجلالة من الإبل والجر . 
وجائز أ كل ال جراد والسمك بشير تذكية لقول النى صلى اه عليه وسل 
« أحات لک موقتان الإراد والسك » ومن اضطر إلى مال غيره أ کل منه 
قدر ما زول عنه الموف به وعليه صان ما أ كل . 

وقال بعض الفقباء لا ضبان عايه فى ذلك الآدار الذى أحى نفسه به لأن 
صاحبه کان عايه إطعامه ذلك المقدار فى ذلك الوقت إذا وجده فى تلاك الال 


وهزا بسوع أن ذهب إليه واحتج به وان أ . 


باب فى الآبمان 


وکل حالف يمينا حنث فيها فعليه كقارتها کان عاصياً فى حلفا أو غير 
Ele‏ اله تمالى فى سورة المائدة ( لا يواخذ واخِذ كلم آله 
لغو فىأ أنايم 4 الآآية. سوى بمين الظهار» فقول الله جل ذکره دك 
5 :نانك إِذَا ا حَكَنم' )20 لمع بهذة الآية کل مین حلف يها ُنث 
حالقما » وهذا عموم » فن ادّعى تخصيصه فمليه الأدلة » وقد فرق أ كثر 
أحابنا بين كفارة الأعان فا محلف به بغير الله تعالى » والذى تختاره » 
وما دلت عليه الآية : أن كفارة الأعان كلها سواء إلا كفازة الظهار » فإنه 
لاحظ للنظر مع النص وقد وجدت لألى 'حنيفة فيمن قال : هو يهودى 
أو نصراف إن فمل » ثم حنث أن”.عايه كفارة مين مرسلة . وكذلك قال 
أحمد بن حنبل فيمن قال : هو كافرث”» ثم حنث أن عليه كفارة يمين مرسلة » 
ول بذ كر قول مخالفينا فى كتابنا -سرورا ما »> عموافةهم ؛ ولكن سروراً 
بالاحتجاج به علبهم عند مخالفهم إانا فى الأيمان » لأنهم يمطون فى بعض 
احا وا وبه نستعين . 


)ابر : 0 1 اه الغو ف نكم وگن اخ 3 


€ دلا لا يؤاختسى امه باللغو فى أعانكم ولكن يؤاخذكم عا عقدتم لأبان‎ a 
SKU 


(؟) المائدة ۸١‏ : « فن لم جد خصيام ثلائة أبام ذلك كفارة أعانكم إذا حلقع » . 


قات 


وقال داود بن على :لا نجي الكفارة على من حاف يمينا فاجرة ؛ واحتج 
بأن الكفارة سائزة انب » وهذا عاص » والوعيد لا ,زول عنه بالكفارة » 
وإنا تيجب الكفارة عندهعلى من حلف يمينا كان له أن حاف عليها ثم حنث . 
قال وإذا كانت الكفارة فى اللغة ساترة فا لم بره" لا يلرْم . يقال له 
ما تنكر أن تسكون الكفارة لازمة له على كل بمين مباح له الحلف يها » 
أو محظور عايه أن تحلف بها . وذلك أن رجلا لو حاف لا يقتل زيدا فقتل 
أنه يكون حانثا وتازمه الكنارة ولا نكون الكفارة ساترة لذنبة وهو 
التل » وكذلك ما تنكر أن تازم الكفارة فى اليين الكاذبة“ إذا اقتقطم 
مها مال ادر ىء مس و وإن كان مستحما اعدا فان الله 0 قال ذلك 
کنر ایك E‏ *" ولا يزيل هذا المموم إلا" حجة تفاع 
المذر . وأيضا ذإ A‏ بقوله ( لا تقتاوا 


- »سم اس لس 4 يم ئ م کے 


سید وام حرم ومن قتله 7 ممما جرال مَل ما تل 
من آم ك و ل چ هد بأ کک e‏ 
طمام مسلكين أو عذال ذ لك صياما ليذوق وبال أمره عتا ا 
ها ساح ومن عاد ياف ال ا)0 فأوجب الكنارة على قائل 
الصيد إذا تعمد لقتله ولدست ساترة لذنبه وبالله التوفيق . 


: ؛ لاخة لستار‎ )<( )١( ٠ 
. (ب) : الكذبة‎ )۲( 
. ۸٩ : الائدة‎ )۳( 
انائدة : وهو‎ ))( 


باب“ فى كفارة الظبار 
والامان والصيام واللذور 


والكفارة مأخوذة من كفرت الثىء إذا”'' غطيته وسترته فكأنها 
تكفر الذنوب أى تسترها : هرا معروف من طريق اللغة و «طلقه الفقباء على 
هذا اللفظ . والذى عندى والله أعل أن الأعان الفاجرة لا يكفرها إطعام 
الا كين ولا الصيام ولاعت قالرقاب لأن العةوبة مع هذا باقية حتى يتصد هذا 
بالتوبة» لان التوبة هىااتى تستر الذنوب » فإذا تاب وحصلتائبا سترت إبمانه 
وذنوبه الكفارات مع التوبة وان أعل . 

وكذلك الغفران والمنفرة هى الستر أيضًا قال غفرت كذا إذا سعرته 
وغطيته منه قيل نة الرأس إنها سره وتغطيه . 


1 مسألة‎ : )-( )١( 
5 ىأ:)١()؟(‎ 
(2)0ج): أى.‎ 


— AV عل‎ 


مسألة 


قال تمد بن حبوب ر جه الله بإجازة عتق الأعور بعين فى كفارة 
الظبار فا لا منعه ان ت و 
الببودى والنصرانى فى عتق الظهار » ولم بحز غيره من فنهاء أسحابنا فى ذلك 
إل. رقبة مؤمنة سليمة الجوارح ء وانفتوا على أن" كنارة قل اغلطأ 
لا تكون إلا مؤمنة » واختلفوا فى كفارة الون . فنال بعضهم : المراعاة فى 
ذلك ما بتع 15 اسم رقبة وقال بعضهم : لاتكون لاز منة من أه لالإقرار 
الجلة » ولبعض شيوخنا التقدمين أنه لا يحزى إلا رقبة مؤمنة لها ولاية : 
وأن الؤمنة عنده هو ألى هما ولاية » وهذا قول ليس عليه عمل من أحد غير 
قائله وله أعل . 

والنظر وجب" عندى أن كفارة الظمار وقتل الما والمين لا يجزى 
فى ذلك غير مؤمنة » لان الآيتين إذا كانت ااا والأخرى مفسرة 
كانت الشرة ساكة عل الملة وميية لمم الجمة . ا قال تمال9© فى 
كفارة الظبار « فتحرير رقبة » ولم يبين أى رقبة هى وكذلك فى كفارة 
المين » وبين فى كفارة الحط| أمها مؤمنة » عامنا أن ا مراد ماذكر نمته أنها 
مؤمنة لأن" الأخذ ازيادة واجب وفائدة مقبوة والله أعل . 


)١(‏ ساقطة من (ب) ١‏ (ج). 
(۲) (ب) : انه . 


A =‏ ب 


وأجاز مد بن مخبوب رجه الله رقبة ناقصة فى جسمبا » وم جز ٠‏ فى 
الثياب فى الكفارات الناقصة فى أجامها : وهى نمنع من البرد ولا منم من 
جوا الصلاة ما كا شرط فى الرةبة» إذا لم يكن الدئص يمنعها من الدتك.ب 
والله أعل . ما وجه الفرق يينهما عند واللَه أعل . 

وإذا حلف رجل عن كلام رجل ففتح عليه الةراءة وهو أمامه فى الصلاة 
ذإنه محنث . فإذا نوى بذلك رفم صوته بالقراءة لم يحنث : وكذلك إن كان 
الحالف بعض المقربين أو المعامين وسأله الحاوف عن كلامه فإن فتح عليه ولقنه 
القرآن أنه يحث؛ إلا أن يكون نوی بذلك رفع صوته بالقراءة انقسه لم محنث 
إن شاء الله . 

هلك رجن لإ كل ال ولان آنل عت إن اکل 

بيض السمك لأن عر'ف الناس وعادائهم ومتاصدم على بيض الاجاج . 

ولو خلف لا يسكن پیا فكل بدت من ححر ڪر أو مدر يكنة حنث »6 
وإن سكن بيا من شمر أو حو ذلك لم يحنث لأن البيوت العروفة والمقصود 
إلمها هو ما ذ كرنا . 

ا بيوتا من غير ماذ كرت لقوله جل ذ كره 
وَج“ 2 د الأسر بیو 4 . قيل له لو ترکنا وما تقع 
عله لأسا الأعان لكان اف مل أكل اعم لاي كل الك بع 


قول الله تمالى ( وهو اازى ى سر الَو لتا كوا م 4 م ربا 


(١)(ب)‏ »2 (ج) : جوز 
(۲) النحل : ١ه‏ . 
(؟) التحل : 4 ٠‏ 


داوم 


وكذلك لو حاف لا ت اف لا کان إذا بات حت ااماء حنت 
لول الله جل ذكره ( وَجَعَانا اء سا نوا "٠‏ وکذلك ك لو حاف 
لا يدت على فر اش فبات على الأرض حنث لقول اله تملى ( الذى ح 
كك الأرْض 294125 . فإما: الأعان على المفاصد واامادات مع تعلق 
الأسماء عسمياتما وال أ : 

و ی آدم يك واوا حجنت » لأنه لا يقدر أن 
4" بی ادم کا جم . ولوا “بيات لاك رق كيدا فاشترى عبداً واحداً أو 
ت رسي اا و 2 
الطامام > ولا أتزوج النساء . فإنه يحنث فى أقل القليل من ذلاك» وقد تقدم 
شرحنا فى مثل هذه المسائل من الأعان فى الطلاق . 

ولوحاف لابشر ب من هذا السكوز ماء فصب ألاء الذى فيه فى كوزاخرء 
فشرب منه فمندى أنه حاث من قبل أن الدبن لاتقم على الكوز » وإنما تقع 
على ما شرب منه» والذى ششربه من ذلك الكوز . قال أبو حذيفة لاحنث» 
وكذلك ل أ رجلا حاف لا بشرب الآرات فشرب منه بإناء أنه يحنث» قال 
بوحنيفة لاتحنث زعم تی يكرع فيه»وعندى أن هذا غاط لأن الناس يقولون 

بنا من الذرات ومن النهر والبثر إذا شر بوايإناء» وقديستقىللا نان خادمه 


وغيره فقول شر بت من الفرات أو المر أو الوادى وماشرب منه) أ أعلر. 


. (ج) : المكان‎ )١( 

. ٠۲ : الأاجاء‎ )۲( 

(۳) البقرة : ٢‏ الآية « الزى جه لك م الأرض فراشا والسماء بناء » . 
)£( (ج) : وقد . 


حه و4 — 


«سمألة 


6 ال ل 


م مختلف”'؟ أحد من أحابنا فيا عدت أن من عاهد إماما 
عدلا ثم أخلنه من غير عذر ¢ فتد ركب ذنبا عا » وإن أخاف غير عهد 
الإمام فہو غير ثم نسختين فهو ثم . وهذا قول تحتمل للتأويل وعندى أن 
معنى ذلك والله أعلم - إن أخلف الإمام فيا يحب منفرض طاعته من حو الله 
تبارك وتعالى نفافه كبير من الذنوب. وإن كان أخاف عبد الإمام » فوا يحرى 
بين العامة من المعاملات والوصول ف الب ء فالإمام داخل معهم لان الإمام 
رجل من المساءين لا جوز ظامسياء وواجب” برتعماء واعتقاد التعظي هما وتفخے 
م إلا أن ون خلف المد ا ما بضيع به فال ولع ويا 
م فى أنفسها . 

ووی دال صل الله عليه وسل أنه قال « حسن العبد من 
الدين 6" فعم بهذا امير الوفاء لكل عهد کان خلفه كبيراً من الذنوب 


أو نرا أو لم خص أحداً دون او قال iT‏ أححا بنا : إن المناذق 


. محلف‎ :)<()١( 
. (ج) : لواجد‎ )0( 
. رواه اد‎ 69 
: وقد قال أصحابئا‎ )١( من (ب) » (<) فی‎ )4( 


لا يلزم الوفاء له بالمهد وهذا عندى غلط لأن ظاهر اللبر يذل على إغفال قائل 
هذا عن وج رات لاخر ابر وعمومه والتخصيص لا يكون 8 بدلالة . 
والمبد فى اللغة على وجوه : فن الوضية أن يوصى الرجل إلى غيره » ويقال: 
عهد فلان إلى فلان أى أوصاء . قال الله ( أ أعهد' ا يا ہی ءام 
أن لا منوا شرع 4“ يمى الوصية والأمر » ومن الممد أيضًا 
الإعان قال الله تعالى ( لا ينآل عهدى مين 4" . أى الإعان عندۍ 
وال أعل . 

ال ( اوا اليم يدام إلى نيم )2 ومن المهد أيضا 
البين حلف بها الرتجل يقول : على عمد الله » وكذلك يحلفه الإمام فيتال 
أخذ الإماء عليه المغد؟؟ ع فيل اا أن يماهد الرجل إلى مكان » ومنه 
قول الرجل : عهدى به بمكان كذا وكذا وعېدنه شل کت وکت: وأما 
قول الناس : أخذت عليه عمد الله وميثاقه » فهو المين » ومن المهد المياطة » 
ورعاية الحرمة والح وهذا هو المعى الذى فى الحديث . وذلك أن عحوزا 
دخات على النى” صل الله عليه سل فسأل بها واحتنى عليه السلام وقال « إنها 
كانت انیا أيام خديجة وإن حسن المد من الإمان »“ , 


٦۰ :سي)١(‎ 

١۲4 : البقرة‎ )۲( 

(۳) التوبة : 4 

(4) (ج) : « أخذ عليه الإمام المبد» . 
(9) سبق خمريجه . 


ا 


مسألة 


اتفق الناسءلى أن كفارة الكين بعد الحنث » واختلةوا فى سقوط الكفارة 
إذا“ قدمها قبل الحنث فتال بعضهم : إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم 
تكن عليه إعادتها وقال بهم : لا زيه <تى نحاث لما روى عن الى صل 
له عايه وسل أنه قال« هن حاف على »ين فرأى غيرها خیراً مہا فليكفر عن 


.ينه وليأت الذى هو خير» . 


وف روأية أخرى أنه قال : « فليأت الذى هو خير وليكةر عن عينه.6. 
واحتج من قال : بتقديم الكفارة قبل الحنث قوله صلی اله عايه وس لم 
« فليكفر عن مينه وليأت الذى هوخير » واحتجوا بتقديم الزّكاة الواجبة فى 
الحول قبل وقتها واستسلاف الى صلى الله عايه وسل زكاة عه العباس قبل 
وقتها . واحتج م نل جو ز الكفارة إلا بعد الحنثبالخير الذى روى عن النى 
صل اله عليه وسل « فليأت الذى هو خير وليكفر عن بميته » . قالوًا وأمًا 
انر الآخر الذى فيه « فايكفر عن عينه : وايأت الذىهو خير » فإما هو على 
التقديم والتأخير » واحتجوا بأن زكاة اامباس مخصوصة إن النبى عليه السلام 
حكن مها . وقاسوا کفارة المين على كفارة التأهار » وأا بعد الحنث وهو 
العودة » وذيٌق أحابنا بين كفارة الدين وكفارة الظهار. 


.:)( 


- A — 


مسأ له 


وإذا حلف رجل لله نی لا آوى إلى فلان نی وصل إل حنث فى ليل 
كان اوی نهار : لقول اله تمالى : (إذ أَوَينا إلى الصَخرَة فإي 
بيت الوت )7 وقوله عز وجل ( أو ءاوي إل ركن ميد )° . 
أى راجم إلى فوة وامتناع وکذلك قال : فما خبره فى سور يبقوب 
ويوسف علبما السلام ( آوى اليه أبويه ) والإيواء يكون ليلا ويكون 
نہاراً ولیس له وقت معلوم . وإن حلف لا يأ كل الأدم فأ كل الل حنث : 
لفول النبى صلى الله عليه وسل « « نمم الأدم الكل » وإذا حلفت امرأة لا تلبس 
الحلى فابست لؤاؤاً حتثت لذول الله ( ولس تخرجوا منه حلية تابونها ) وإذا 
حلف التجل لا يفارق غرعه فهرب منه ل يحنث . وإن وجده مءسراً قال 
أحابنا : يحنث » وفى نفسى من التترقة يدها شىء : لان الأول ام متنع بالمرب» 
وكان معذوراً . والعسر مته بالإعسار » وكان!"؟ يحب أن يساوى 
للسألتين لا تفاق العلة للءذر واي أل . 


(1)(ف) ساقطة من (ب) 

(؟) الكيف : 36 الآية « قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ة فإلى نيت الموت » . 
(۳) هود : ٠‏ الآبة « قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن ل¿ شديد »6 . 

(4) (ج) : خبر . 

(0 ( ف سورة ) من (ب) » ساقطة من )١(‏ » (ج) . 

(1) (ب)ء (ج) ف کان . 


— Q4 


مسألة 


فى كفارة الأعان وكفارة المين يجي ان اتح ام السكة : قال 
أو یه ملم بن ألى کر نة : ت كنارة الأعان ١-١‏ كين أهل الذمة » 
لقول الله تمالى:« ضر بت عليهم الذلة والمسكنة 6 . وهذا تأويل فيه نظر والذى 
ختاره أن تكون كفارة الأعان دع .إلى من :دفم إليه زكاة الأموال » 
لأن از كاة وكفارة الأعان طهارة » فلا | يحب زكاة الأموال إلا الدسامين 
م يحب كفارة الأيمان إلا ان تب له زكاة الأموال لاستواء الءلة إذا كانت 
هذه كفارة وهذه كفار: ولوكانت المراعاة لطلب الاسم ¢ وکا قال بو عة 
فرجبت أن مكون اللقمة من الطءام كافية فى كفارة المين اوجوب امم مطمم » 
ول كان الاسم کر ری كانت المزاعاة ی دا حدق غر ووچ أن کن 
الملل على خلاف قوله . 


لك ©ه©ة سه 


مسألة 


والاليل على منم جواز تدع كفارة البين قبل الحنث وقد دللنا عليه 
فا تقدم من كتابنا .هذا »> أن الكفارة فى لغة المرب السترة » وإذا كانت 
سائرة للذ نب ل يحب تالديمها قبل الحنث . 

وأما قول من جو زها قبل الهنث وادّعى أن الواو توجب التّقيب»فخاط 
فى ذلاك» أن الواو تقع فى التخير وجب فى التعتيب » وفى موضم الثك واارعاة 
فى ذلك عند وجوب اللطاب وبالله التوفيق . 


۹= 


يتبال 


وكفارة البين بالمقد بظاهر الطاب لقول الله ( ذلك رة انك 

ر 7 ۱ 9 ٠‏ 6 6 ه. 
إذا علا 3 و يقل إذا خندم والذى عد لاا ينا ان الكفارة جب 
بالحنث . وأاظاهر دل ٤‏ لى غير ذلاک. واي أل ماوجه فو هم وعتدى والله أل : 


أن الآ خطاب فيه عير وهو أنه قال « ذلك كفارة lel‏ إذا 
حلفم » نشم وهذا يسو غ الاحتجاج نه لأحابنا . وكره أحابنا «الحلف»9؟ 
باه على الصدق توقيا وتمظها لله جل ذكره . وعندى أن ذلك مباح إذا كان 
الحالف صادقاً وقد أمر الله نبيه عليه السلام أن حلف على الصدق بقوله : 
( وَيسْتَذِبكُونك اح هو فل" إى ورب إنه ئ )2 وقوله صلى اله 
عليه وسل « من كان حالفا فليحاف لَه أو ليصمت » . فهذا يدل على 
إباحة الأيمان بالله من طريق" الصدق » ومنع من الحاف بغيره واه أعل . 

وأما ما سكل به الناس » وعليه أعان المْيَة29 فبذا شىء أحدثه 
الغرطان لأنفسهم . 


. » المائدة وه الآية « فن لم نجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أعانكم إذا حاقتم‎ )١( 
. الحلف ) من (ج) » ساقطة من (أ)‎ ( )۲( 

(۳) بواس 5 ۰۳ . 

(4) رواه الأرمنى وأحد بلفظ « إذا حلف أحدكم فليحلف بافة أو ليصمت » ٠‏ 

. (ج) : الطريق‎ )٠( 

(1) البيعة : التجار وذلك تأ كيدا لترويج بضاعتهم ٠‏ 


9 ۷ الجاصم) , 


مسألة 


اتفق أحابنا فما تناهى إلينا عمهم » أن على مطمم المسا كين عر 

كفارة الأمان والظهار أ كلتين لكل واحد مل غداء وعشاء» أو عشاء 
وغداء أ وكين ماأطمم الا كلتين فى بوم او بوشن اوا كير والذغداء عندم 
أول أو قاته طلوع الفدر الآخر إلى نصف اهار قبل الزوال . ثم المشاء أول 
أو قاته إذا زالت اشس » وآخر المشاء إلى ثلث اليل . ولا ينبغى لمن أراد 
ذلك أن ”بترب بين الأكلتين قصداً منه للنفم والربح لامجل ولسكن رغبته 
وقصده فيا يتوفر عليه ثوابه عند الله » فإن قال قائل ممن مخالفنا : 90"© 
أو جم الأكلتين ولس ف ألآية تكرار الطعام والأس إذا ورد (lla‏ 
وجب استماله مي" واحدة إلا أن تقوم دلالة نوجب الك رر ؟ آي لله قامت 
الدلالة من الكتاب والسئة: فأما من اكناب فيتول الله ل( من أَوْسَطر 
لمعا .عاو سم ١‏ 

ما تطممون أَعْليم أ والمتاد من طمام الناس لأهلييم فى كل يوم 
أ كلتان . لأن الناذر من فملهم إطدام أ كلة » وثلاث أكلات وأمًا ما فعله 


. مهما‎ : 0) ١) 
. لمن م‎ : )<( )۲( 
46 : المائد:‎ )۴( 


دوو - 


وأمّا فى السنة يقول النوث صل الله عليه وسل لكب بن عحرة وقد راه 
فى إحرامه والقمل ينتير من رأسه «أيؤذيك ہو فی أم رأسك ؟ فقال : نەم 
يا رسول الله قال:فاحلق شمر رأسك وانسك بشاة أو ص ثلاثة أيام أوأطعم , 
ستة مسا كين كل مسكين نصف صاع » عامنا أن نصت الصاع هو للا كلتين 
لأن العادة الجارية أن نصف صاع بر لواحدر أكلتان والله أعل 1 


مألة 


ومن حلف أن ببيع غلامه فباعه باللخيار » فإ أزاد بيعا قاطما ١‏ ببعه 6- 
وإن أراد بيماً فو بيع و 3 كان فيه خيار + لأن اسم البيم قد وفع عليه ». 
وإن حلف أن آوی إليه غلامه أو سا كنه » فالإيواء أضيق وقتا من السكى . 

. والإيواء فاللغة الرجوع إلىالثىء فأقلالقليل ب ملام السكى يعم 
الحنث به ألا ترى أنهم يقولون : قامت الشمس إذا انتصف النهار ؟ . وإعا 
ذلك أن سيرها يضف فى ذلك الوقت . . وکا يقال قيام الظهيرة والله أعلم . 

والأعان الى حلف بها مأخوذ اسم من الضرب على اليد الدين » لأن 
المرب كانت تفہ ذلك » إذا محالفوا أو توائةوا أو تعاقدوا أ تعاهدوا 
ضر وا بالأيدى؟ على بعضها بعض: ثم صا ركل مامحلف به الإنسان اها عين 


)١(‏ (ب)» (ج) : وإن » نخة ولو. 
() (ب) »(ج) : قليل. 


.ه.ا ب 


مسألة 


وإذا حلف الرجل ققال : وال لا كات الرجال » أو قال : 
لا زوجت النساء » أو قال : لا أ كلت التمر. فإن كلم وجلا واحداً أو تزوج. 
امرأة أو أ كل أقل القليل من التمر فإنه يحنث.من قبل أن الألف واللام 
يدخلان فى الا سم العهود » وام الان أ الاسم الذى بدخل 
الألف واللام : : اسم عل نحو الربل والثوب والدار والدابة. 39 سے انس 
4 و قول اال لذن" امنوأ لا تا كوا 7 ا 
فة 4“ وقال : ( ولا تعر را او € زيذا الاسم يستغرق 
a‏ ولا لاست 
ا : هذا اسم نكرة ويقع الحنث .إذا فمل من ذلك ما يقع عليه أقل ءدد 
جمع وهو ثلاثة . 


(١2)1ج):‏ رجل. 
(۲) آل عمران : ٠١١‏ 
(©) الإسراء : ۴۲ الآبة « ولا غريوا الزن إنه كان فاحدة وساء سجيلا » ٠‏ 


— ۱۰۱ ¬ 


باب فى الأذور 


والؤفاء بالتذور واجب” على من نذر طاعة » فما من نذر بفعل معصية 
فالفرض عليه أنه" لايق به + وعليه التوبة مما أراا من فمله وأن لابتقرب إلى. 
لَه تعالى بفعل بسخطه » ولیس فا ہی ان عنه قربة إليه » واختاف أحابنا فى. 
وجوب كفارة نذر المعصية : فال بعضهم : لا عل الوفاء بن ذر المعصية 
ولا كفارة على من بذر به : وقال بمضهم : عليه الكفارة : والنظر ب 
أن لا كفارة عليه فيا روى عن الى" صلی الله عليه وسل « أنه قال من نذر 
أن يليم اه فليطعه :ومن ذرآن يعصيه فلا بعصيه 06 , 

وقد" روى عن عر بن الطاب أنه قال : « نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف فى المسجد الحرام فأخبرث النى' لى اله عليه وسل » قال : أوف 
بنذرك » فكل من أوجب ذراً على نفه فى حال كفره وإعانه كان عليه 
الوفاء به كا أوجبه النوبُ عليه السلام على عر بن اللطاب وقول النى” صلى. 
الله عليه وسل حك منه عليه به . 


وقال مخالفونا : إن عر خص ,ذلك الحم دون غيره » لان عقد الكثر 


)١(‏ (ب)2 (ج): أن. 
5 البخارى وأبو داود والترمذى والنالى وابن ماجة واد فى المند ومالك 
ف اللو e‏ 


(؟) « وقد » ساقطة من (ب) » (ج) . 


- ؟. | 


لا يحب العمل به فى الإسلام : كا أن ما عقده الصى على نفسه لا يازمه يمد 
بلوغه وهذا خطأ كبير”'' من قائله » لأن الكبير مخاطب بالأمر وال ف 
حال إعانه و وكفره » والصی ليس بمخاطب فى حال صباه » وأيضا فإن 
قوله إن عر مخصوص بذلك خطأ أبضا من قال من وجه آخر » أن النى 
صلی اللہ عليه وسلم . قال « حکی على الواحد ماک کحکی على جيم ۲ 
فمن ادّعى التخصيص كان عليه إقامة الدايل . 

وةل كثير من الفينا إن الوفاء بالنذر ليس بفرض . وإن ترك 
الوفاء بدلاخرج صاحبه إلى معصية اله : وهذاخطأ أيضا لأنظهرالكتاب يدل 
على وجو بهباللدحالذىمدح بدمن وف بنذرهققال ل( يُوذون بالنذر و افون يام 
کان َه مستطيراً... إلى قوله قطر برا“ فدحهم بالوفاء بالنذر »ې والمدح 
لا يستخته إلامن كان معطيما واستحتاقم النجاة من شر ذلك اليوم » والجنة 
التى شمن بها هملايستحقها بالنفل » و مايستحتمابأداءاةرلض والنذر وجوبه 
بالآية التى تلوناها قبل هذا الموضم وبخير عائشة فما روت عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « من أذرأن رطيع الله فلييامه . ومن ذر أرثك يعصيه 
فلا بعصه 6”"؟ . واختاف أحابنا فى ازوم كار اه وال او 


. (ج)ء (ب) : كثير‎ )١( 

٠ صباه‎ : )<( )۲( 

() ( من قائله ) ساقطة من (ب) » (<) . 
)٤(‏ رواه أحد . 
(ه) الإنان : ۸١‏ . 
(5) (ج) : للنثر . 
(۷) سبق مر مجه . 
(4) (ب) › (ج) : بوجوبها . 


< .ا = 


١ 59‏ ا Mott‏ 
وله : انظروا إذا قال الرجل فى دره يوم يقدم فلان فلله على أن أفءل لك 
كذا و كذا ققدم فى الايل فتال أحابنا قد لزمه النذر لفول الله تبارك وتمالى 
2 3 4 ص 
( ومن ير" باذ د رَه" فالوعید توجة إلى من ولىدبره ليلا کان 


أو نباراً وهذا مندى إذا أرسل القولّ فى حال نذره » وأما إذا قيد نيته 
وعلق النذر بوقت معلوم له وأراد اليوم نفه ءلم يلزمه . 


وإذا قال إذا قدم فلان فلله على صوم ذلك اليوم ققدم فى النهار لم يلزمه 
صوم ذلك اليوم لأن الصوم لا ينعقد إلا بنية يثبتها من الايل فصوم بعض 
اليوم لا يكون قربة إلى الله تعالى » ولا يلزمه بدله كا قال بعض أسعابنا : 
يوجب يوم بدله لانه علق النذربصوم بوم قدوم الغائبء و إذا قدم غائبى وصح 
ولدى فلَه على عتق رقبة فمندى7' أنه ریه ما يستحق اسم رقبة » لأن 
المجة. توجب ذلك . 


وللوجب من أا بنا عليه عت رقبة سليمة الجوارح متسكسبة مسامةمحتاج 
إلى دليل . فإن نذر بصدقة جميم ماله » فالنظر بوجب عندى أن لا شىء 
عايه ولا كفارة لأنه نذر بفمل معصية والله عل . 


ولا أحفظ لأحابنا فيا قولا » فإن قال قائل : ما أنكاتم م( 
وجوب الصدقة يجميع ماله بالوقاء بنذره ؟ وأحتج بقول الله تبارك وتمالى 


(1) ( لك ) سائطة من (ب) » (ج) . 
(۲) الأغال : ١١‏ .. 

(۴) (ب) فهو عندى . 

(4) ( من) ساقطة »ن (ب) . 


07 ل 


و 


( بأ الذي عامئوأ أؤفوأ :بالمقُود 4 قيل له هذا غلط فى التأويل 
لأن الظاهر ينم مك" قات » وذلك أن الله تعالى أمر بوفاء نذر كل عقد 
كان طاعة » فأما إن كان المقد عتد على معصية كان ”رلك الوفاءيه طاءة » لاه 
قد نهى تبارك وتعالى عن الوفاء بهذا النذر بقوله ( وَلَا طا كل ابطر 
فتقعد موم عورا 4" . فلا كان الذى نذر أن ينفق جيم ماله ويبق 
بمده فقيرا لا برجم إلا إلى لوم نفسه على فمله بالتحسير على ما كان منه » 
وجب أن يكون هذا قد نذر بممصية فلا يحب الوفاء بها واله أعل . 


(١)الاثذة‏ : ١‏ 
<؟)(١):‏ عا 
(۴) الأسراء : و١‏ , 


— 946١© سب‎ 


مسألة 


اختلف أحابنا فيمن نذر أن بصو أياماً بليااها » فقال يعضهم * 
بصوم اهار ويبذل لكل ليلة بوم قياسا على ما أمر به النى على الله عليه 
وسل عر بن الطاب حين سأله فقال با رسول الله : إلى كنت نذرت بصوم 
أام فى الجاهلية فقال : مم بدله فى الإسلام » فلا كان صوم الماعاية غير 
قربة إلى الله عز وجل" « فأمر انی صلى الله عليه وسل ببدله صوما يكون 
قربة فكذلك لما كان صوم الیل غير قربة إلى الله جل ذ کر" » وجب 
أن يبدل. منه صوما هو قربة وقال بعضهم : عايه صوم الأيام » ولا شىء عليه 
فى صوم الايل » وإما يلزمه ما يقرب إليه به مما هو طاعة له » مما أمر به ویدب 
إليه فأما. ما يتقرب به إليه مما لم يأمره به فرض) ولا ندب فليس بواجب فمل 
ذلك عليه . 


ووال بعصم صوم الليل مقصية ورصوم النهار طاعة 6 فعليه E‏ 
الطاعة وليسله الوفاء بالعصية » وعليه بدل نذر المعصية كفارة نذره : لأن' 
النذر عقد كا أن المين عقد إذا حلف على فمل معصية كان عليه كفارة 


([١)(ب)2(ع):‏ بسوم. 
(۲) (ب) (ج) : جل ذكره. 
(؟) ناقصة من (ب) » (ج) . 
)٤(‏ فمل ) ساقطة من (ب) . 


= ع١(‏ سه 


الهين » ولم يكن له الوفاء يفل المعصية”'' وقد شككت فى قول اخر لهم 6 
فالنظر يوجب عندى : أن عايه صوم الار ولا شىء عايه فى صوم اليل ظ 
لان صوم اللول ليس ٠بطاعة‏ بل هو مصمية » هى الى صلى الله عليه وسل 
عن الوصال . 


Li 


وأيضاً فإن صوم الليل والنهار يؤدى إلى إنلاف النفس . وعلى الإنسان 
إحياء نفسه » إذا قدر على ذلك إلا حيث تقوم دلالة . وقد قال الله جل ذكزه 
وولا تلوأ أنشسك” إن الله کان بک رح )0 وقال وَل تلقو 
الريك" إل املك )224 وقداروۍ عن ال صلى الله عليه وسر . أنه 
قال « لا وفاء فى نذر عقد فى معصية الله »"“ وقد روى عنه صلى اللهعلیه وسل 
أنه قال « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدير البار من ها هنا فقد أفطر 
الصائم 6”" ففائدة هذا الخبر أن الصائم أ كل بعد ذلك الوقت » أو ل يأ كل 
بعد ذلك » فهو مفطر . 

وأما مارُوى” م خبر عمر بن الطاب فقد تکل الناس فيه بأشياء » 
وعندى أن أمر النى صل الله عليه وسل كان على وجه الندب والترغيب له 
فى الفضل » وإنما أراد أنه ينمله فى حال لا ثواب يستحته على فمل" رآه. 


. (ب) : معصية » (ج) بالمعصية ( بفعل ) ساقطة من (ب) » (ج)‎ )١( 
. ۲۹ (؟) الناء:‎ 
. » الآ « وانفقوا فى سبيل اله ولا تلةوا يديم إلى الك‎ ١98 : البقرة‎ )۳( 
. » ةيصه٠ رواه ملم بلفظ د لا وء لنذر فى‎ )4( 
رواه أححد.‎ )۰( 
. (ب) »(<) : فی‎ )7( 
٠ ©» فعل » ساقطة من (<) » فى (<) « فقد رآه قرنة‎ « )۷( 


ص | 


قربة إلى الله فى ذلك الوقت . يحب أن يفمله فى حال ستحق عليه جزيل 
الثواب بنمله وإسلامه لأن الإسلام فخ كل تقد قتل الإسلام إلا أشياء 
أوقف النوة صلّ الله عايه وسل أمته عايها وأئبنها » فصارت كالنمل المبتدط 
والله اع . 

واختلف اعا بنا فى كفارة النذر فال بعضهم : صوم ثلاثة أيام أو إطعام 
عشرة مسا كين. وقال رون : صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مسا كين . 
وقال بعضهم : كفارة بين مرسلة . وهذا القول يدل على صحة الفمل » لأ نه 
عقد بله کالیین عقد بالل والله أعل . 

وإطمام المنا كين .فى كفارة الأبمان والنذور أ كتين فى اليوم عن المين 
الواحدة والنذر الواحد . لم أعل خلافا بين علمائنا وروی عن ابن سيرين أأنه 
قال تكن أ كلة مأ دومة وعن المسن البصرى نحو ذلك أنه قال أ كلة واحدة 
فى اليوم تسكن . والأكلة الواحدة إذا كانت من عادة الإنسان فى اليوم 
فى الوجبة » يقال فلان يأ كل الوجبة » وإذا كان أكلة فى كل يوم مرة 
وربا يسمومها الورمة. .: والذى من عادته أن يشرب فى كل يوم مرة واحدة 
قال يشرب العصيرة والله أعل . 


- غ١٠١‏ س 


کتاب التكام” 
باب فی النكاح 


بے الله الرحر ن الرحے . 
قال الله rt‏ اا 
ا e‏ 0 ع م کر روه 

وول بل د كره 1 ا نکحوأ ما طب لم من االمساء منتى 

وَ نلك ورم ل کک أ فوح ا ایانم( 5 

وقال تعالى ولا يكوا - الكواني ) "© يوقا هر وجل 

ولا كرا تروع ONE‏ رگد 
وَل افك" وا تتكدوا الث کين تی يأمنواً )“ وقال جل 

ا 550 شن ا والسمتت من الذين اوتوأ" 


انیب ون کلک ) وأباح نكاح الحصنات من الؤمنات ودخل” 


 ةيصخشدلا العروف فى المد الحاضر بقانون الاحوال‎ )١( 
FY : النور‎ )۲( 

(؟) الناء ٠۳:‏ . 

٠١ : الممتحنة‎ )٤( 

(ه) اللبقرة : 5١‏ . 

(1) المائية 


اك ۹ — 


قهن الإماء منهن » وأباح نكاح الحصنات من أهل الكتاب . 


قال أححابنا لم يدخل ممه الإماء مهن فى الإباحة وقال أبو حنيفة : 
لا كان نکاح الحصنات من الؤمنات الحرائر مباحاً بنص ال-كتاب ودخل 
بن الاماه من الؤمنات وجب أن يكون الإماء ممن أهل الكتاب 
يدخلن مع الحصنات من أل الكتاب قياساً . واحتج بقول ايله تءالى 
ak‏ من المؤمنات » قال فقام : دخل فنهن الإماء . قال فل لم تةولوا 
تدخل الإماء من الكتابيات ممه وإن7" م بذكرهن مع ظاهر الآية قياسا 
عل الحرا 7 من 51 فام بإجازة الإماء من المؤمنات قيا على المرائر مهن 
٠٠‏ واللحصنات » الؤمنة محتمل بظاهر الا كل مؤمنة عفيفة » لأن المفة إحصان 
وإن كان تفل الحرية . يقال له : إن الله تبارك وتعالى حرم :كاح 
البشركات عاماً بقوله « ولا تنكدوا الشركات حى يؤمن » فدخل فى هذا 
النبى كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية » أمة كانت أو حرة » 
ثم استئنى من جملة ما حرم الحصنات من أهل الكتاب : وهن المرار دبق 
الباقى على الحرم » وأما إجازة نكاح الإماء المؤمنات فدلياما" آية أخرى 
وهو قول الله تمالى ( فن ما ملكت دك" ون فتياك 
الؤمنات ) فإن قال قائل : فا انكرتم من جواز نكاح إماء امش ركين . 

فإن كان اکر لإماء للؤمنين كا قم فى قول الله عز وجل (١‏ تكو 


)١(‏ فى (أ) فإن. 
(۲) ف (ج) : فدليل ء (ب) : بدليل . 
(؟) الناء : ٠. ۲٠‏ 


a ١١. - 


الأب يدك" نشین ین عجادك' و55 )20 قل يجوز 
نكاح الصالحين من عبادنا وإمائنا وغير الصالين مهم » وقد كان يحب أن 
لا جيزوا نكاح الفاسقين من عبادك وإعائكم لأن الذكر فى الصالين دون 
غيرم . يقال لهم إن المتجة لنانى هذه الآآنة الإجماع وخ ا ا 
ما تلونا من كتاب الله تعالى ووافقنا على هذا القول الشافى وغيره” . 


وقال تمد بن بوب : انزوج الأمة الؤمنة جائز لمن ل يمد الطول إلى 
زوع الحرة » وجعل لاحرة الخيار فى الإقامة عنده أو الخروج مع أخذ صداقها: 
إذا كانت هى الداخلة عليها ولم يجمل لها الليار إذا تزوجا على الأمة ولا 
خيار هما عنده إذا زوج علا محر ة مع ححة عقدها عنذه . 


وكان أبو بكر الموصلى لا يرى لاحرة تعجيل.صداقها إذا تزوج عليها » 
وإن الذى فعله من التزويج طاعة ليرد إلا خيراً وكان برى للرجل أن يزوج 
على زوجته کا له أن يتسرى عليها » ولوس ف_له لأحدحما تأثيراً فى زوع 
الأولى وإبحاب 5 ل يكن وجب قبله فى تعجيل الصداق . 


قال مومى بن على : لا جوز تزويح الأمة على ال رة" فى حال و مور 
تزويجبا عند عدم الطول إلى تزويج المرة » وتأول فى ذلك قول الله عز وجل 
(ومن 1 بطم" نگ طَوْلاً أن ينكح مدصت TER‏ 


. ٣۲ : الور‎ )١( 
. فى (ج) : فلا‎ )۲( 
. (ب) › (<) على‎ )۴( 


— ۱۱١ 


نا لكت أبن نك من کیلک ارايت )"فل يجوز تزويج الامة 
لمذه الآية إلا لمن يمد طولا إلى زوج الحرة وعنده أن الآبة الى لاحت 
نكاح الأمة الؤمنة ل تبح تزويجها إلا بمد عدم الطول فى نزوي الحرة فإن 
کان تزو ہا عرماً عنده ونما أبيح بالشرط ققد كان يحب أن لا يبيحما 
إلا بوجود الشرعلين. العاول وخوف المنت : لأن الشرطين فى الانة 
وال أعل . 

وعنده أن تزويح الأمة بدل من زويح الرة « للمدم والضرورة » وإذا 
كان بدلا من نزوي ار فينبغى إذا جعل تزويح الأمة بذلا من تزو ے0 
الجرة9؟ » أن ممما مع وجود المأول إلى المرة إذا كان التحريم قبل 
المزويج وجود الطول ومحلها عند عدمه لأن الإبدال كلها هذا حكبا کا يقول 
هو أن الصميد. بدل من الماء فى الطهارة « فالطهارة » جائرة به مع عدم 
القدرة على الاء فالأمة بدل منالحرة عند عدم الطول إلى المرة . ومن قوله إن 
للتيم إذا وجد الماء انتقضت طهارته بالصميد . وصار محرما عليه استماله مع 
القدرة على استعمال الماء فى الطهارة - ال : وليس له فسخ نكاح الأمة إذا 
وه م القدرة التى ذكرنا إذا زال بوجود الطّول إلى تزويح الحرة » وفها 
ذكرنا إغفال نه رجه اله وحن نطلل له الحجة فى ذلك والمذر له بإذن 
له تعالى0” .. 


(١)الناء‏ : ه؟. 

(۲) ساقطة من (ج) * 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ (الطهارة) من (ج) ساقطة من (1) . 
(0) ( تمالی ) ناقصة من (ب) » (ح) . 


- ١17 - 


والنظار يوجب عندى تحويز نكاح الأمة المسامة على غير الشرطين و إن 
وجد طولا وأمن”'" المنت . فإن قال قائل :ل ل تمر مها عليه ؟ قيل له لأن 
من أمن العنت بعد النزوج ل تمرم عليه » فدلَ ذلك على أن المقدة إذا وقمت 
حميحة لم تفسد إلا بالقول الحرم لها : لأن النكاح لايصح إلا بالقول فَكذلاك 
لايصح الفسخ إلابالقو لكا أن التيمم إذا ثبت لم يبطل إلا بالمل بوجود الماء . 

ويقال ان قال يقول «ومى بن على : ما يقول فيمن ل يستطام أن ينكح 
الحصنة المؤمنة » واستطاع أن ينكح المرةالكتابية فإن أجاز ذلك ترك الشرط 
الأذى اعتمد عليه فى الآبة والله جل ذكره بتول ( وم ا" نیل" منک 
طؤلاً أن يكح المحصتت الموئيتت فن نما ملكت يني 4© 
فل أجزت نكاح الحصنات الكتابيات وفى إجازة ذلك ترك لأصلك وءدول 
عن استمال ظاهر الأبة . ويقال لن قال بظاهر الآية ومنع من موجبها ممن قال 
بقول مومى بن على ما تقول فى الأمة الكتابية إذا أحصنت بحر كتافى ثم 
زنت ؟ أتقول أن عا نصف ما على الحصنات من المذاب ؟ فإن قال نعم 
وهو قوله » قيل له : لم أوجبت ذلك والآية التى تذكر مع الحصنات فى الإماء 
الؤمنات فل لانجوز على أصلك تزويحها لملم وتسوى يينهها وبين للؤمنات فى 
عقد التكاح علمها كا سويت فىإ حاب الد بالإحصان ؤإن كان ال ذكر فالا بة 
للاأمة المؤمنة عند النكاح والمد فل فرقت بين الخد والنكاح ؟ وهذا يزم 
عندى من باب الحجة واش أعل : 

(0) فی (ج):أمر. 
(؟)الناء:ه؟ 
(م - هالامم ) 


م(| — 


ويقال له ما تنكرعكى من عارضك بقول الله تعالى:(إن خذ* الوا 
َوَاحِدَة )27 فقال ولا جوز تزوح أ كر من واحدة إن خاف أن لايعدل 
, فإن أجاب إلى ذلك ترك الإجماع وخالف الأمة فإن قال هذا تأديب من الله 
لللقه قيل له ما تنكر أن يكون المنع من تزويج الأمة تأديبا من اله مخلقه 
«فهل من فرق ؟ فإن قال هذا إجاع قي له فا أنكرت أن بكون ذلك تأديبا 
قيا على الإجاع" إذ القياس من أصاك جائزة فإن قال : لما وجدةا الله 
تعالى يقول فمن لم يط فاطْمام سيتينَ متكينا4"0 عامنا أنه أرادبتوله 
ومن لم يستطع منک طولا أن ينكح الحصنات االؤمنات فمن ما ملكت 
أعانكم أن لا تجوز العدول عن ظاهر هذه الآبة كالم يمز العدول عن ظاهر 
الآية الأخرى . 

قول له : ما أنكرت أن لامجب التاوى يما من حيث ساويت وذلك 
أن أصل التكاح لس بفرض عندك وإعا هو تأديب ¢ والكتارة واخة: 
ألا ترى إلى قول الله عز وجل» ( كارن خذتم' أن لا تمد لوا فواحد 2)5 مع 
إجاعوم أن زوج مع ألحوف أن لا يعدل أ كثر من واحدة. 

وأما الشافمى فتال:مثل قولمومى بن على فى حرم زو يج الأمة المؤمنة 
إلا من ) بستطع طولا إلى تزويج الرة مؤمنة كانت أو كتابية وجمل إباحتها 
الوجود الشرطين عدم الطول إلى تزويج الحرة وخوف العنت وهو الزنا م لم 


(١)الناء‏ :”م . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 
(؟) الحادلة : 4 

. تقدم ذكرها:‎ )٤( 


سه 


يفسخ نكاحها عند وجود العاول إلى نكاح المرّة والأمن من العدت 
وركب هذا الباب فقال فى التيمم إذا وجد”"الماء وقد دخل فى الصلاة لم 
بتطعبا » وكذلك قال فى الكفارة : أنه لا بقطع البدل ولا خرج منه إلا 
بإنمامه مع وجود المبدل منه فاستوى له هذا المنى على أصله غير أنه ناقض فى 
موضم آخر فقال : إذا صلى المصبى بعض صلانه وعورته بادية للضرورة وعدم 
الثوبثم وجد الثوب أن صلانه منتقضة» وكذلك عنده لو صلى . بثوب طاهر 
بعض صلاته » ثم ل بنحاسة فيه أن صلاته تنتقض ( وقد كان فأفوراً أن 
يصلى بذلك الثوب الطاهر عنده )7 وقد كان يذبنى على أصله أن لا يمتير 
حدوث الم بالنحاسة يفسد ما ثرت من نقد م اه ويدل على خطاه يض 
أن جميع الأبدال كلها المتفق عامها أن ,رتفم حكم! بوجود المبدل منه كالمتدة 
الأيسة من ايض بالأيام ثمتری الحيض فإنها ترجم بعد أن دخات فى البدل 
إلى الحيض فتعتد به » وكذلك الصذيرة المتدة » وكذلك بحب أن يكون 
المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يم الغرض الذى دخل فيه من 
البكفارة بالصيام الذى هو بدل من الرقبة أن يرجم إلى الرقبة. وكذلك المتيمم 
إذا وجد الماء قبل أن م الفرض الذى دخل فيه أنه ,رج إلى الماء . 


والذى عندى وال أعل ناشت قول الله تعالى : ( ومن 1 تطح 
منك طَوْلًا أن ينكح الشخصتت أأمؤينت فين ما مككك 
أك )”2 على التأديب لا على الإيجاب لأن النظر يوجبه وحجج 
المقل“ :ؤيده وأيضا فأنا رأينا الله تبارك وتعالى أباح للحرة تزويح العبد 
)١( )‏ ف (ج) : قصد. 
(۲) ما بين الفوسين ساقط من (ب) . 


(۴) تقدم ذكرها . 
(4) فى( ج) القمدء 


— 6 = 


وإن وجدت الماول إلى تزويم المر والرجال مع ماوسم علبهم فى العزويج 
وضيق علبهنَ أولى أن يتزوج الأمة مع القدرة على تزوربج الحرة والله ألم . 
واختلة ت" الأخبار فىمقدار ماينهقد به النكاح منالصداق واختلفت 
اروايات فى ذلك من النى صلى الله عليه وسل أنه أجاز نكاحاً على خام 
خديد وروی أن ضا خا فقالت بأرسول الله إلى وهبت نفسى.لك 
٠ظ‏ بها وأطال السكوت”" فقال رجل يارسول ايه فزوجنمها إن لم تكن لك 
فا حاجة فقال له" : أعندك شىء تصدقها ؟ فال : ماعندى إلا إزارى 
هذا إن دفعته إلمها بقيت عريانا فقال : قد زوجت كما على ماعندك من القران 
« لانمن له » فاختلف الناس فممى هذا القول . قال قوم : ممناه تمظيم 
لقراءة القرآن لاعلى أن الةرآن الذى يملمه الرجل وصار فى صدره صدافًاً لها » 
إذ القرآن لاثئمن له » ولأن القرآن بدل من شیء وأن له تمن مله النى صلى الله 
عليه وسل لها صداقا » وقال بعضهم : مەی ذلك أن يملا ما كان يعلمه 
من الترآن ما عله النى صلى اله عايه وسل إياه نجمل صداقها عناءه على 
تعليمه إلأها ذلك لأن اامناية فى إقامته على ذلك عوض بتحقه . وذلك 


(1) (ب) : واختاف . 

)2( فى الصحيحين : ( امس ولو خأناً من حديد ) وروی « انظر » . 
وهدا دليل إجازته ال_كاح على خام حديد . 

(؟) (ب): لوك. 

(4) (1):رغة . 

(0) «دله»ساقطة.ن(ب). 

)53 سائطة من (ب) , (ح) . 

(۲) فى (<) : عليه اللام . 

(4) ول (ج): عوضا . 


— 1+ 


العوض يكون صداتاً لما عليه . وهو" الذى يذهب إليه أصحابنا. وأجمع 
رضيت فلبا صداق مثلها فدل على هذا نسخة هذا على أن الفرج لايستباح بير 
صداق .. واختلفوا فما ثبت من الصداق المسمى فى عقد النكاح » فقال قوم : 
مايستحق من لثمن : وهو قول الشافعى وقال مالك:: لاوز أقل من ثلاثة 
درام : قياساً على قطم السارق لأن هذا عضو“ لايتلف بأقل من ثلاثة 
دراهم وال ابو خنيفه : ان الصداق أقل من عدرة دراهم وكذلك 
قال : فى قطع النارق . واختلف أصحابنا أيضا فقال أبو أيوب وايل بن 


د ب : أقل الصداق السمى فى عقد النكاح نواة : وهى7" خسة دراه, لأن 


1 
المرب :#مى الجسة نواة . وقال موسى بن ألى جابر : أقلءه عشرة دراهم م 
ؤقال امور مهم : أقله أربعة درام « وهو معبم ريع دبنار . وحذلك 
قالوا فىقطم يدالسارق آنا لاتقطم فن ار در اهم 07 ويوجذ عن مومى 
ابن على أنه لم يفرق وجا على درهين ووقف عنه ٠‏ وروی عن علي ن 
أنى طالب » أنه م يكن يجيز النكاح على أقل من عشرة دراهم » ومن حجة 
الشافمى على جواز النسكاح فا بقع عليه اسم تمن أنه قال : لما كانت الأمة 
تشرى ,درم واحد ويتباج فرحبا به وزيادة رقبة 1 أمنم استباحة فرج 
عثل ذلك أو أقل . وهذا غاط منه : وذلك أن الأمة قد يما الواهب 


2 فی (<) :هنا‎ )١( 
. فی (<) : عوض‎ )۲( 
۰ فی (ج) : وهو‎ )۴( 
. ساقطة من (ب)‎ )4( 


اال — 


فينكون فرجها مباحا بذير عوض وليس كذلك الدكاح . 

وةل" الشافى : لايجوز الكاخ على ڈیء لاجد ولو إن كلق ذلك 
الشىء مملوكا. لبس لأحد أن يتناوله بغير أ صاحبه وعنده أن النكاح إلى 
الأولياء لا إلى النساء . واحتج فى ذلاك بما روى عن النى صلى الله عليه وسل 
من طريق الحسن أنه قال:« لانکاح إلا ول وشاهدن 0 واحتج Î‏ 
TERETE‏ ارال ومون كل النناء ا فل ا 
بذهم كل مض ور و عا أننقوأ من مله ) فلقوام بأمر الناء 
م الرجال وعندى أنه غاط فى تأويل هذه الآبة وال أعر » لأن آخرها يدل : 
على ذكره فىأوها الرجال م الأزواج بقوله (3 ا آم ا 4 4 
وقال بعد هذا فأول الآنة وا هجر وه o i‏ 
قال أسحابنا حو ماقاله الشافنى » فى أن عقد النكاح إلى الرجال دون النساء 
وحجنهم فى ذلك تول انه جل ذ 4 : 1 وا 1 آلنتاء ت ا : 
م و ر 0 


0 ا 00 تزويجبا إلا بإذن وتبا لأر اله تمالی 
مبى الأولياء أن بعضلوا من يلون عليها من اانساء إذا تراضوا مم أزواجهم 


. فى (<): نخة قال‎ )١( 
. (؟) ورد الهى عن اللكاح بغي ولى فى سان الدارى‎ 
. ووردالمهى عن اانكاح بفير شاهدين فى اللخارى‎ 
الناء :عع‎ )۴( 
الناء : يع‎ ))( 

. 1١5 : اللبقرة‎ )0( . 


بعر وف قالوا فهذا يدل على أن اأرأة لاوز لها تزوبج إلا بإذن وايها . 
والذى عندى وای آل أن الطاب ورد فى ذلك بغير هذا المعى لأن الله 
عر وجل أضاف الموج إليها لا إلى الول بهذه الآية فقال ( أن يكحن 
اومن ) فأضاف”" التراضى إلى الزوجين ول مل لولح فى ذلك حظا 
من الخطاب » والنظر يوجب عندى :أن کین راء أن تزوج نفسها إذا 
وضعت نةسما فى کفء لأن می الله عرز وجل للا ولياء عن القدلى .ودب 
أن الحق هن إذا تراضوا بيهم بالمروف . فإذا وضءت :ناسها فى غير كفء 
خينئذ يكون للأولياء فسخ الندكاح لأنه تراض على غير معروف ألا ترى 
إلى قول الله تعالى فى آية الین ؟ ( فإن كان آلذى عليه الى سَفِيبً 
أو صَمِينًا أ لا يسْعَطِيمُ أن عل هو لينلل واي بالمذل ) 
ورد الأملاك إلى الول إذا جد السفه والعجز ( ممن له عايه الحق0©) حتى- 
دة إل الأولياء .: 
وقد قال كثير من أححابنا : إن المرأة إذا وضءت ضما فى كفء 
لم یکن لوامها فسخ ذلكالنكاح ولا بف خه ا .. وأسكن يأمرون بتتحديد 
السكاح عضرة الولي إذا لم بقع الدخول وهذا يدل من قوم على حسن 
السياسة والتأديب لثلا عر f‏ على اللروج من أداء أوايائهن والاس:خفاف 
يحقوقهم وال أعسل ٠‏ إلا أنى ناظر فى تزويج البكر بغير رأى وليّها. وأنا 


. (ب): وأضاف‎ )١( 

(۲) اللقرة : ۲۸۲ . 

(۳) فى (ج) : « عاله وعليه الحق » . 
(4) ف (ج) : «لأن لا بحرمن». 


- ۱۱۹ 


أطلب الحجة فى إجازة ذلك أو خطره من السنة”"؟ . والشائق إلى نفسى 
أن لا جوز وبا التوفيق . فإن قال قائل فى ممنى قول الله تبارك وتعالى 
للأولياء ( كلا ضوهن أن يكحن أَزْوَاجَنَ ) إن كانوا مزل 
الأجنبيين فىأن لاولابة لم عليون فيعتد النكاح قيل له : المعروف فأ كثر 
المادات أن النساء يكن عند أبالن . وفى منازل أوليامهن » وإعا منع الول 
أن بعر ض عليها فى نفسها ونما عن الخروج إلى زوجها لأن الآية تدل 
على أن الزوبج قد كان قبل المنعم وقبل التراضى من الأولياء . لأن قوله 

( لا شضاومن أن بنكدن أَرْوَاجَنَ ) بدل على ذلك ويدل على هذا 
ويويده ماروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : ( الثب اع بنفسها 
من ولت“ » فدل ظاهر هذا امير على أن الول لا حى له فى عقد النكاح 
عليما ولا غلك .ذلك دونها کا يقال : إن فلان أحق من فلان إلا أن الثانى 
لاحن له » وفى بعض الأخبار امروية عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
0 3 ارا کھت بشو رای وليبا فكاحها ند » فإن صدت 
هذه الرواية كانت غنى عومها لكل امرأة كانت بكرا أو ثبب » واعخبر 
الذى ذكر نأو 3 ن الثيب أا بنفهأ عرس ورت الثيب بالابر 
الخصوص وبق الأبكار علن العموم » وز ذم الثافمى أن الأب إذا زوج 
ابنته الكبيرة ثبت عليها وإن كرهت . وأن قول النى صلی الله عليه وسل 


)١(‏ فى (ج): وخطره فى السنة 
(۲( رواه 5 داود » والرمذى > والنذاتى > ومالك فى الموطاً والداری . 
ويروى بلفظ ( الأ ) . 


: 1 e 
زف رواه ابو داود٠.والنرمدى 4 والداری » واد‎ 


و 


« الثدب احق بنا من ورلا € لغير الاب وهدا <ظطا منه على صله 
لأن من قوله أن الأخبار عل الءموم فكيف ترك أصله وقد رويت أخبار 
عن النىّ صلى الله عليه وسل مفسّرة أن البكر إذا زوّجها أبوها فكرهت 
E‏ اي ا 
وسل قال : « تستأذن البكر فى نفنا فإن سكتت" فهو إذنها وإن أبت فلا 
٠‏ جواز عامها »7 “. ومن طريق عانشة قالت: قال رسول الله صلىالله عليه وسل : 
« تستأذن الاساء فى أبصاعون 4 قالت عائثة لأن البكر نستحى أن کل 
و ا اغا وی الي صلى الله عليه وسل بين الثب والبكر آنا 

فى بعضها وجل سكوت البكر إقرارها . فا قبل فيه الإقرار 
يجوز أن يقبل فيه الإنكار . ومن طريق عكر مّة أن انى صلىالله عليه وسل 
فرق بن 20 اب وين 
( أن النئّ صلى الله عليه وسل جاءته امرأة ) "© فتالت يارسول الله إن أ 
زوجى ابن أخيه ونم الأب» ولكن يرفع حي © فى قالت : مل الأمر 
إلہا ” ) وجو هذا عن ان عمر عن الذىّ صلى الله عليه وسل أن اقرا 
رفنت إل الي صل الل عله وسل ۳ ف عقد أبيهاعليها بثير أمرها. فردة 


بوها وهى كارهة . ومن طريق عائشة 


)١(‏ تقدم ذكره. 

)0( روه خا وسل بق قريب من هذا 

(۴) فى (ج) تتأمر 

) | ( ساقطة من‎ )٤( 

)2( 0000 باءت إلى النى صلى اه عليه وسل“ . 
(5) فى (ب)ء (ح) : حسنة . 

(۷) رواء ان ماحة بزيادة فى لفظه وممناه . 

(۸) فى (<) : عليه اللام . 


- ١١ ل‎ 


ااي صلى الله عليه وسل نكاحها واستدل 00 حة قوله بثبوت عند 
أنى بكر على عائثة وهى مني ناه سين ليا حول الله عليه السلام 
وهى ابنة الم م سنين ؛ أن الكبيرة #وز العقد عامما بغير أمرها واا ا 
منه» وقد ناض وأجاز بيع أمة ابنتها الدخيرة ومين بيع أمة ابنتها الكبيرة؛ 
والرواية عن الحمن أن ال ب صلی ا عليه وسل قال : « لا نتكاح إلا 
وشاهدين » فتعلق الشافى بهذا الطبر وجمله أصلا له وزاد فيه امبر فتال : 

لاوز إلا بشاهدى 7 غ تويلا مته »> ولیس ف الخبر شاهدى عدل 
وأكثر من وافق الثافعى على هذا الخير من أجار النكاح بشهادة مسين » 
وقول الى عليه السلام الم أحق بنفسها من ولا والأيم هى الى لا زوج 
لها . الدليل على ذلك قول الله تعالى :( وأنکځواً الات ونك 
والصلحين مل 6 اك 6 '" وأما قوله تعالى ؛ ( فلا 


2 ا يي 000 


تەضلوهن أن' يتكندن ازو جهن إذَا ترَاضًوا بينم بالت روف 04 
یدل على أنها TT‏ لنفسها یصح" به العقد لم يكن لولما نقضه 
لأنه أضاف "ی اها دون الولح وال أعر ٠:‏ 

و جوز فى عقد الكاح رجلان من أل الإسلام › وإن كانا غير 
عدلين لإجاع الجيع على إجازة شهادة والدبئها وولديما ووكياما فبذا يدك 
من إجماعهم على ححة ما قلناه ومن جواز شمادة غير المدول فى النكاح : 


. فبنى » ساقطة من (ج) ورك مكانها بياضاً‎ 8 )١( 
. ف (-) شامدين‎ )١( 

)2 النور : ۳۲ ° 

. ۱۴١ القرة:‎ )4( 


= سه 


لان من ذ كرنا جواز شادته لها فى النسكاح لا جوز شهادته لا فى الجتؤق ٠‏ 
وكذلك شاد" الرد فى الطلاق وز بغير عدلين من البينة وإن كانت 
آية الرد مذ كوراً فيا المدلان » الدليل على جواز شبادة غير المدول فى 
النسكاح والرد منالطلاق أمها شبادة حضور ابت شهادة أخبار . وإن كان 
المذ كور فى الرد شبادة العدول عدول فالإقرار لاعدول فى الأداء > وما صح 
جوازه بغير المدول فى الابتداء وثيت النكاح به فى الثالى اجوز" لأن 
شهاد ما تمبت فى الإبتداء مالم يكن بنکاح فيثبتها الل الواقم فى النكاح 
أول أن کو واه أعل 1 

وأيضا فليس قياس شبادة النكاح بشبادة الحقؤق : لأن التو ق لاک 
بها الماك إذا كان عدا إلا بالمدول من البينة . لأن الماك بطلب أن 
حون عدل علىالحةقوق والأحكام 5 فث مود هأ بضاً عدول مدله وليس كذلك 
فى النكاح لأن النكاح لابطاب فيه من الأولياء انز وجين المدالة . وإذا 
کان النکاح يصح شير العدول من الأولياء والتزوجين جاز أن نكون 
لبينة لم كذلك وال ءل 


واتفق أصحابنا على كراهية تزو بج الصذيرة التى لا أا ها حتى تبلغ فإن 
زوّجها بعض أوليالها فإن النسكاح موقوف على إجارتها إذا بلغت » فإذ“ 


دخل الزوج بها فسكنت ممه م يفرقوا بيممءا إذا بلغت . سوى جابر بن زيد 


0( فى (<) : إتهاد . 
(۲) فى (ب) : المدلين . 
(۳) ى (ج) : أجور. 
(4) فى (<) : فإن. 


مس 


فإنه كان لامجيز تزويج الصبيان ويرى نزديج النى” صلى الله عليه وسل عانشة 
مخصوصا . وقول أصسابنا أعدل عندى لقيام الأدلة على صحته . الدليل على 
أنالمقد واقه” بها غير منفسخ عنها إلى حال بلوغها إجماع الأمة على أن الأّمة 
إذا زوجبا سيدها وهى لاناك أمرها » ثم أعتقت فلكت أمرها أن لما 
الخيار إذا عتةت والنكاح موقوف على رضاها بعد المتق إلى أن مختار 
الإقامة أو النسخ » وكدلاك الصذيرة المعقود عليها 0" حال لارأى لها أنها 
إذا ملكت أمرها وصار لما رأ أن ايار ها والله أعل : 


فإن قال قائل : هل لو اليتيمة من أن يكون المد عليها جائراً أو غير 
جائز ؟ فإن كان غير جز فلم جاز العقد عليما ووقفتموه إلى حال يلوغبا 
وراعيتم به رضاها ؟ وإن کان جائراً لم قاتم : إنه موقوف وجعلتم لها الخيار 
إذا بلةت ؟ قيل له قد قلنا فما تقدم من كلامنا أنا نكره المقد عليما إلى حال 
اول ااه فا ترقا فق أن تور ا كنينا 
يذلاك مالا قلناله هذا نكاح موقوف كار المقود الموقوفة على إجازة 
هن غل ادا وت يشير أمرهارك”" ....وريدل هل دلت ماد كرا سن 
الإجماع على اختيار الأمة إذا عتقت وملكت أمر نفسها أن نكاحها موقرف 
على رضاها إنشاءت أجازته وإن شاءت رد نه ٠‏ ودلهل اخر أن الأمة اجىت 
أن الموعى لاجوز وصيته بأ كبر من الثلث فإن فمل وأجاز الوارث الوصية 
جاز وكانت الوصية موقوفة على إجازة المالك . ودليل آخر أن الرجل 


. فى (با) » (ج) : على‎ )١( 
(ب) ۰ (ج) : ملاكها.‎ )9( 


— ۱۷4 = 


يأ كل من مال غيره بغير أمره ثم يبيحه له امالك فيبرأ منه بإجازته . وكذلك 
لوبلع مالا لنيره بغير أمر مالكه فأجاز المالاك جاز بيمه » فهذا يدلَ على أن 
البح كان واقما وهو موقوف على إجازة السالك . ولو لم يكن واقما لم نكن 
الإجازة بيمًا » ول وكان بيما قبل الإجازة لكأن صحيحا وإن ل بجز ا مالك : 
فاما أجاز امالك وثات البيم علدنا أنه كان موقوفا على إجازته . وكذلاك 
المرأة إذا عد عليها راغ و کاو كيزة کن موقوفا على 
إجازنها فإن أجازت جاز وإن أنكرت انفخ . ويدل على صحة ماقانا : 
أن الل صل الله عايه وسل دفع إلى حکے بن خزام أو عروة البارق ديناراً 
وأمره أن يشترى له به أضحية”" فاشترى به شاة فباعها بدينارين » ثم اشترى 
شاة بدينار وألى الى صلى الله عليه وسل بشاة ودينار فدعا له بالبركة وأهره 
أن يتصدق بالدينار . دل على أن رضاه”" عليه السلام يم کے الشاة 
الأولى وقد باعها بغير ار و نحد ان النى ص الله عليه وسل أنه أنكر 
بيم الشاة الى كان اشتراها له ولو لم يكن ذلك جائزاً لقال له رد الدينارين 
على مشترىالكاة الأولى » واستر جمها منه لأن هذا سبيل البيعالفاسد فثبوت 
هذا امبر واستفاضته فى أهل النقل يدل على ماقانا والله أعلم . 


وقد محتمل هذا ابر أ ضا عندى التأويل لأنه جوز ان ن النى' 
صلىالله عليه وسل رأى إن الشاة قد بيمت وأن حكما لايصل إلى استر جاعما 


.اهاضر:)١(ىف‎ )١( 
(؟) فى( |) : صحيته.‎ 

(۴۳) «عن »من (ج) وفی (|) :عند . 
(4) فى (ج) : اليم . 


ل 0ا — 


لمحزه عن ذلك إما لغيبة المشترى وجهلهبه ومر فته به ومعرفة مكانه أو تلفت 
بذع أو غيره ولابتدر أيضا علىاسترجاعها بالدعوى على مالكها أنه تندى 
ادا شر امن مالكها بنك أن استترت فى ملك المشعرى هما منه > فأخذ 
لئ“ صلىالله عليه وسل الشاة الثانية بما شمن حك فى ذمته عن الدينار الأول 
بتعديه وأمهُ أن يتصدق بالدینارالثانى إذ هو ليس ملكا کم ولا کان 
ملكا لدی صلی الله عليه وسل ولا عاسكه المشترى للشاة أيضا والله أعل . 
وقد غلط أبو حنيفة فى إجازته روبج اليتيبة وهى الى لا أ لها ولا 
باذت واستدل على قوله بول الله تعالى : ( و بسكفتوتك فى الا « قل 
42 تیک 0 e‏ ف الكتاب ف نا الت 
اللاتى لا ونون ما كتب لون و تراغيون أن تَتْكِحُومنَ ) 9 
فاليتيمة می ای لا أب لها صغيرة كانت أو كبيرة هذا يعرف ف اللغة وعند 
المرب واحتمل ”“ أن يكون اليتاى من الناء الندوب إلى :كاحبن 
هن ”"“ الصفار واحتمل أن يكن بوالغ وقد روى أن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : ولا دم بلوغ 56 فماروى عنه فإذا أحتمل أن تكون 
اليتيمة هى الصغيرة واحتمل أن تكون الكبيرة وكانت الصفيرة لا رأى لما 
فى نفسها ولا حسن انيار ولا نظر لها فى صلاحما . وكان الةئ عليه السلام 
أمر عند التزويج أن تستأذن الببكر وتستأمر اليب . فعلمنا أن الصفيرة لم 


. ١٣۲۷ الماء:‎ )١( 
(؟) س (<) . فى (۱) : واحتال.‎ 

(؟) « هن » ساقطة من (ج) . 

(٤؛‏ رواءأبو داود بلفظ ( لا م بمد احتلام ) . 


— ۱۳۷ = 


تدخل فى هذا الممنى إذا كانت من لانحيب وجواءها فى هذا وسكوها سيان » 
دل على أن الأية متوجبة حو اليتيمة والبالنة ٠‏ واليتيم من الدواب عند المرب 
هو الذى لا أم له . ووجدت عن أ المباس ثعلب أن اليتبم من البقر هو 
الذى لا أم له صذيراً کان أو كبيراً : واامرأة أن تزدج نفا من كنفء لا 
إذا عضلبا ”2 ولتہا من التزويج ومنتما من ذلاك وهو حق* ۵ا کا جاءت 
السنة بأن تأخذ المرأة النفقة من مال زوجها إذا منعبا ذلك الى الذى يحب 
لحا وهو التزويج أن تزوج نفها من كفء هما بفير أمر وايها. بصداق مثلبا 
واه عل : 

ألا ترى أن المرأة إذا كان لما على وامها مائة درم فامتنع أن بدفما 
إلا وهو قادر على ذلك أنها إذا قدرت على حتبا من ماله بمد الحّجة عليه 
أن لها أن تأخذ ذلك ؟ كذلاك إذا قدرت على حقها من التزويج و( يزوجها 
عنم منه لما وغل لها كان لها أن تفعل ذلك والله أعل . 


. (ب) : إذ عضلبا : آى حييا ومنعها من الزواج‎ )١( 


— ١7197 = 


مسألة 

والذى تمختارة للإنسان ° إذالميحد سبلا إلى تزويج أو تسرى أن 
يدل نفسه بالصّوم لول النۍ صلى الله عليه وسل و دن 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم جد فايصم فإن الصّوم و 
أندخصاء والله أءل. وف الواية أنالنى' صلىالله عليه وسل نضتى بتيسينأماحين 
موجوءين : الأمادان الاذان فى أعيمهما بياض على ما رفم إلى وا أعل . 
موجوءين والوجوء من الإبل مو الذى تشرب الثياه ويرضان 
بالمجارة ”** حتى يدهت الضراب منه ووجدت عن ألى زيد وغيره فى الوجاء 
أنه يقال الفحل إذا طب اثياه قد وجأ وجبًا وقد وحَأهُ فإذا تزغن نزغا فهو 
خصاء . وقوله عليه السلام فإنه وجاء يمى أنه بقعم التتكاح لأن الوجاء لا 
يضرب وفى رواية أخرى عنه عليه اللام أنه قال : « الصوم محفرة 6 
أنه قال عليه الصلاة والسلام محفرة بريد بذلك مقطمة النكاح وأنة ينص 
الماء واي أعل ٠:‏ 


ويقال للبمير إذا أ كر الضراب حى بنتعام قد حفر حار حذوراً وهو 


(۱) أ الإنان اال ااؤءن المفرف الى يمى فى طلب رضاء اله . 
(۲) (ب) : الكبان . 
(؟) رواه التة عداالرمذى . . 

. بالحجارة ) ساقطة من (ب)‎ ( )4( ٠ 


— ۸ = 


م 


مسالة 
قال الله جل ذكره إو ا يستطم' منک" ولا أن بنك 


التخمتت اللوايتت فن ما ملكت ابسن ون بلك 
لومت  )‏ والطول هو الال اذى يتوصل به إلى التزويج والله أ ٠‏ 


و 


وكذلك قوله عز وجل لنبيه ( آسَْئدَ تك أؤْلُوأ الأول مم °4 
وم أهل الال . وروی عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه قال معاشر 
الشباب من استطاع الباءة فليمزوج إنه أخه ض للطرف وأحصن للفرج فمنلم 
يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء»”*' والوجاء هوالخصاء وهوأن العرب تضرببه 
أنثوى امل بالمجارة حى يذهب الجاع منه . وروی عنه صلی اله عليه وسل 
أنه نجى بتيسين أماحين موجوءين الأملح الذى هو فى بياضه سواد أو ° 
فى سواده بياض والموجوء هو الذى ذ كرناه يدل على أن النكاح رغيب. 
من النئ صل الله عليه وسل فى النزويج والحث عليه والتمفف به وإحصان 
للفرج حتى قال عليه الصلاة والسلام « تزوجوا فإى أكائر بكم الأم » ”“ 


٠ الناء : م؟‎ )١( 
. التوبة : 5ه‎ )0( 
تقدم ذكره.‎ )0( 
لق::هو».‎ )4( 
ابن ماجة ( انكحوا فإنى مكائثر بم ». شت‎ )©( 


قا — 
(م س والجاس ) 


وروی عن النى” صل الله عليه وسل أنه قال : « الرأة تنكح لأربع خصال 
لاما ولحسسبها "© ولجالها ولدينها . فإن ظغرت بذات الدين ربت يداك » فى 
هذا احير دلالة على أن أهل الإسلام أ كناء فى باب التزويج وقوله عليه 
السلام « الؤمنون تكفا دماؤم »0 يدل على ذلك قول الله عز وجل 
(إنة أكْرَمَك؛ عند آنه اک ) یدل على ما قلنا : وكان 
أو معاوية عزان بن الصقر برى أن أهل الإسلام أ كناء فى باب التزوبج 
والكثير من أسحابنا مخالف فى ذلك » وقول أبى معاوية فى هذا عندى أنظر 
والله اع . 

وقال النى” سلى الله عليه وسل : « إذا خطب من رضون أمانته ودينه 
خرو جوه إلا تفملوه نكن فتنة فى الأرض وفاد كير »'فظاهر هذا الخير 
يدل على حة رأى ألى فناوية ‏ وتال ارك وال :2 وا تكدرا 
الا نى م و رالصلحين من 26 وك ) ”" والأم 
الى لا زوج ها من النا ء بكراً كانت أو غير بكر . فإن قال قاثل” فقد 


ج اد ( تزوجوا الودود الولود إلى مکار بک الأنبياء يوم القرامّة ) . 
( إنتم اليوم على دين وإنى مكائر ب الأمم فلا تمشوا بعدى القبقرى) . 
)١(‏ (ت)ء (<) : لحلها. 
(؟) رواء أحد وهذا لفظه . 
ورواء البخارى وان ماجة بلفظ ( ا لامون ) فى حديث طوبل . 
(؟) المجرات : ١۴‏ . 
4٠‏ ) رواه ابن ماجة بلفظ ( إذا أتام من ترضون خلقه » وأماته .. الحديث ...» . 
ويلفظ ( عرض ) بدلا من ( كيير ) . 
(0) الور ۴٠۲:‏ . 


(۳ 


دخل فى هذا التول الصنيرة والكبيرة فل لا جوزتم لزويج اليتيمة ؟ فيل له 
تقول النى صلي الله عليه وسل : « اليتيمة نستأمر فى نفبها فإن. سكت فهو 
إذنها وإن أبت فلا جواز عليها » “ واليتيمة هى الى لا نتحق هذا الاسم 
إلا إذا مات أبوها فل تكن بلا : لول الذي عليه السلام « لا يم بعد 
حل ه02 وتزويح الصذيرة من الأب بإجماع جوازه والاختلاف معهم 
فى إنكارها التزويج إذا بلغت وملكت أمر نفسها . وروى :عن النى" 
صل الله عليه وسل أنه قال : « السلطان ولح من لا ول له N‏ 
ولم يذ كر فی الخبر عدلا ولا جاتر . وظاهر امبر ““ يدل على أن كل من 
ا اسم السلطان فإليه الولاية على المقد علي النساء الى لا أوليا ء هن . 
وقد کان أب النذر بشير بن مد بن محبوب رحه الله يقول بذلك وخالفه 
كثير من فى أيامه ومن تقدمه أيضا من أسحابنا ولم يحمل ولاينهن إلا إلى 
السلطان المدل أو المسامين إذا عدم العادل وبا التوفيق . 


وف الرواية أن اذى" صلى الله عليه وسل وصات إليه إصيأة بكر زوحما 
أبوها فكرهت قد أبيها ففرق رسول الله صل الله عليه وسل باجا وبين 


. ) رواء النسائى بلفظ ( اليتيمة تستأءر وإذنها صماتها ) وق رواية ( إقرارها‎ )١( 
. ) زاد أحمد لفل ( فى نفا‎ 

ورواه الدارى بلفظ (نستأ مراايتيمة فى نفسها فإن سكدت فقد أذنت » وإن أبت ل نكره) . 
(؟) رواء وأبو داود بلفظ ( لا يتم بمد احتلام ) . 

(۴) ى(ب): وملک . 

(4) « الير » ساقطة من (ب) . 


= 


المعقود له عايها النسكاح إذكرهت ١”‏ ذلك . 
والنكاح ينمقد بغير ذ كر الصّداق بإجماع > ويكون لامرأة على زوجبا 

مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا فيه قبل الدخول بها و ترض بما يصدقها فرق 
ينها لأن” الفروج لا تستباح إلا بصداق يإجاع الأمة . الدليل على أن المقد 
يصح بنير صداق مذ کور ممه قول الله عز وجل 9" ( لا جاح ليك" 
إن علقم آلاء ما 1 تومن أو فرطو ن ريض وون 
ى لموم در ول المقتر قَدَرُهُ 4" فأئبت النكاح مم 
ترك ذكر الصّداق . وقال الله عر وجل : ل( وءاتوا النساء صَد تين 
اة  )‏ فأوجب الصداق ان وقسع عليه اسم زوجة مل جل ذكره 
إلى سمى ما“ صداق النصف من المفروض ورد أمر الى لم يفرض لا صداق 
إلى حم الاجنهاد وعلى قدر ااوسم واافتر والله أعل . 


(۰) فی (<) : (إنا كرمت ». 
)١(‏ «عز وجل » اقصة من (ج) . 
(۲) القرة : ۲۴۳١‏ . 

٠. 4 : الناء‎ )*( 

)4( ل(١):‏ اها .| 


2 — 


مأل 


أنكر مخالفونا على أمتنا إذ قالوا لا يحوز للرجل أن يزوج إسرأًة زنا 
بها أو نظر إلى فرجبا مستمقما ,ذلك منها وقال أبو حنيفة : إذا نظر إلى 
وخا لقيو جاز له أن يز وجرا ولا حل له تزويج ابذمها . قال : ولؤقبات 
امرأته لادا منه حرمت عليه ووقعت الفرقة بدنهما وبين زوجما لتةبياما 
لإبنه ٠‏ قال الشافعى إذا قبل ال جل جاريته حرم على ابنه نكاما إذا اننقل 
ملكها إليه . وزع أن له تزویج امرأة زنا بها وتزوج ابدنها منه من زناه 
واحتج لاشافعى بمض أحابه بأن قال قبلة الرجل جاريته استمتاع واطلاع 
حرمة » وكذلك قال : أحابنا إن النظر لشهوة استمتاع واطلاع حرمة » 
فالعيب على من عاب أصحابنا ألزم وعليه راجم” . 


مسال 

اختلف أصحابنا فى الرجعة من‌انللم فقال : أ كثرم يكون بين الزوجين. 
بإشهاد شاهدين فى المدة وقال بعضهم : لاوز الرجمة إلا نول وشاهدن 
وصداق شفتان عليه لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ الأول ولو كان ذلك فى 
المدة » وهذا الول أحب إلينا وعليه موافقة مخالفينا . واتفقوا على أن 
الرجمة تسكون .بين الزوجين إذا كان طلاقا بملك منه الزوج الرجعة بحضور 
شاهدين على ما كانا عليه من النكاح وعلى الصداق الذى كان نبكحها به 
فى الأول . و إن كرهت المرأة ذلك ما كانت فى المدة . قال أبو حنيفة يز به 
فى رجعة الطلاق ترك الإشهاد والوطء يقوم مقام الإشباد . وكذلك قال : 
وإن نظر العالمق إلى فرجها أو بطامما" فإن ذلك يقوم مقسام الإشهاد الذى 
أمر به عند الرجعة . وهذا غاط منه لأن الإشهاد قول » والنمل خلافه . فلما 
كان النكاح لا بصح إلا بالقول كانت الرجعة إليه لانصح إلا بالقول 
وال أعر : 

فإن احتج محتج له“ » فال : إن الرجمة مخالفة للاسكاح لأن الولح 


لايعقد ولا تاج إلى رضا اارأة ولا صداق » والنكاح لا بد فيه من هذه 


١١ 69‏ ) : وبطنہا. 
(۲) فى (ج) : فآن احتج له فجنح ٠‏ 


- اس 


المعالى » يقالله إن هذا الحلاف لايمنم من أنيشبه بالنتكاح ولو لم يكن يما 
خلاف كانت الرجعة كمقد نكاح محدث ولبست كذلك . وموضم الدُبه 
بالدكاح أن الرجعة تصاح ما اتلم من الءقد إذا لم يكن العقد منةسي) بااطلاق 
الرجعى ؛ فلا كان ‌العقد إنما حل بالكلام كان إصلاحه بالكلام . وأا كان 
الى لازوج استغنى عن الولح ورضل”" امرأة ودل الصداق » وقد أمر الله 
بالإشهاد ولم يعذرنا بالبينة كا أمر نا بذاك فى النسكاح » والشهادة تقع على 
الكلام لاءلى الفمل . وقدأحل‌الله جل ذكرهالوطه الحرم بالكلام بالرجعة ؛ 
ولو كان الوطه هو الرجمة » كان لامءنى الأمر بالر جعة إذا كان الوطء قبله 
وبعده ولما كانت الرجعة محدث بالالاق كا علمنا أن اارجعة تبيح فمل 
الوطء الذى كان بال لاق حرم والله ألم .. 


. ٩ فى (۱) › (ب) ۰(<) ۰ ورضى‎ )١( 


— 0 


مسألة 
«لق 


الشبور من فمل مالك بن أنس أن عقد النكاح قول يصح بشير نة 
إذا أعلن به واحتج بأن الله تبارك وتمالى ذكر النكاح فى غير موضم' من 
كتابة وا بأ بالإشهاد عايه کا أمر بالإشهاد فا الديون والرجعة من 
الطلاق وتلم مال الین > وزم أن أخبار الإشهاد على النكاح مضطر بة 
وأحتج على الإعلان بالنكاح بقول النى صلى الله عليه وسل : « الفرق ما بين 
النكاح والسفاح ضرب الذف" » وروى فى" موضع آخر أنه قال : آل 
الدف فإذا كان النكاح بغير يبنة جاز عنده أن يكون معلا به غير كتوم . 
قال : وإذ أورد القرآن بإجازة النكاح يفير الإشهاد عليه فالواجب إجازة 
امطاب على إطلاقه وظاهره . وروی عن ای الاسم صاحب مالك أنه قال 
من زوج امرأة بشير بينة أن النكاح جار مالم يكن سرا وشهر ذلك فى 
٠‏ الستقبل قبل أن يدخل بها . ظ 
وروی أيضا عزمال أنه أجاز تزويه) بشهادة نصرانية ومنقول مالك : 
إذا استتكنم الشاهدان عقدالنكاح فرق بين الزوجين وطمن فى الخبر المروى.. 
)١(‏ عن (ج) . فى (1) » (ب) : نية . 
(؟) ابن ماجة ‏ أحد ( فصل بين الملال والحرام الدف والصوت فى التكاح ) . 
(1()0):من. 
(4)قى(ج > ن:ابن. 


۴ - 


عن النى” صلى الله عليه وسل وضتنه وهو «لانكاح إلا بول وشاهدين”'"» 
وقد احتج عليه بمض مخالفيه فى ذلك بأن قال إن النكاح إذا ل يقب“ 
الا م إلا بالبينة امتنع الوطء إلا به . وقد روى أنأبا بكر الصديق رضى الله 
عنه أنه کان لاجيز نكاح السر . وروى أنعمر رفم إليه نکاح اشد عليه 
رجل واحد . فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه . وروی عنه أنه قال : 
لوبقدمت فيه ار جت . وروی ف عن عبد الله بن عتبة أنه قال : شر نكاح 
نکاح السر . وروی عن ابن شباب فيمن نكح مرا وأشهد رجلين قال : 
إن كان متا فرق يما واعتدت وعوقب الشاهد فما نظر لأنه إذا وقم 
تريرة من خوف ظالم جوز أم لا ؟ وذكر بءض وجوه الشافمية أن أحداً 
لامكنه أن يروى أن أحداً منالمحابة والتاسين والمتقدمين أجازوا نكاح 
السر مكتوما . وعندى أن النىً صل الله عليه وسل" أباح النسكاح بفضيلة 
الإعلان ولا يجوز إلا به . والله أعل . 


(١)»سبق‏ حر جه . 
(۲) فی (ب) : يقبل . 
(؟) فق (ج) : عليه اللام . 


۳۷ 


مسأة 


كل من عقد نكاحاً على غيره والعتود عليه لاعلك أمر نفه ولا يملك 
لما" اختياراً أن العقد مراعا به حالا علك فما الممقود عليه أمر نفسه » إن 
أمفى ل » وإن رده انفخ ولذا كلام يدخل حت هکل صنیر و كبير”'* من 
ذكر وأنتى أو غالب أو ملوك بالنا كان أو غير بالغ » الدليل على صحة هذه 
السنة الثابتة فى بريرة لما أعتقنها عانشة وهى نحت مفيث فاختارت نفسبا » 
مل النى صلى الله عليه وسل إليها ايار . وفى الرواية أن مذيثاً بكى لما 
اختارت نفسها حتى جرت دموعه على لحيته . فسأل النى صلى الله عليه وسل 
أن ترجع إليه '» فقال النى عليه السلام لبريرة : « أنرجمين إليه ؟ قالت : 
بأمرك » فقال : إما أشنم" » فقالت : لا واه ولكأنه كان فى صدرى 
كالجرة منه أ وكلاماهذا معناه » فهذه السنة دالة علىصحة أقوال أصحا بنا 
ىكل معدود عليه نكاح لارأئَّله فى نفس » أن له الخيار إذا ملك أمر تفه . 
وان أعل : 


.اذبا:)١( فى‎ )١( 
. (؟) (ج) : أو كير‎ 
. (؟) رواه ابن ماجة‎ 
. فی (ج) : قول‎ )4( 


۱۸ - 


م )لے 


ولا جوز أن مخطب إلى المميتة نفسها وهى فى العدة فن فمل ذلك كان 
عاصيا لمبى الله تعالى له عن ذلك لقوله : ( ولا اعد ومن سا7" ) فان 
توافقا على ذلك فنزوجها وهى فى المدة أو بعد انقضاء المدة .للمواعدة الى 
كانت يبنهما ل جز للا الإقامة غلى نسكاحمء! وذرق يما وحرمت عليه أبداً 
فقول أصحابنا ول أ ينهم ذلك خلا وهو قول مالك ن أنس . وقيل 
إن عر بن امطاب رجه الله حكم بذلك ولل جل عتوية لما لقلا يتيك 
الناس مثلهذا الفمل و رکبون ہی الله نه لى» وللامام أن شتف ن :رم ته 
فما براه صلاحا لم .ما مالف بذلك نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع 
وإ أعل أن أحداً ينكر ذلك على" عر . فإذا ترك المادون التسكبير على 
الإمام حكه فى حادثة كان أثراً يعمل به ا 
القاتل حرم بتعد.ه الإرث عمن برثه لطءهه بتعجيل ما کان يستدق بغير 
معصية : فكانت المصية عتوبة له ورمانا لما كان يتحقه لركوبه 


609 ا 

. ٠٠١٠١ : البقرة‎ )۲( 

نس الآبة ( ولكن لاتواعدوهن سمراً إلا أن تقولوا قولا معروف ) . 
(۴) ى(ب):عن. 

(4) ى(١):‏ أن . 


- ۳۹ - 


ب أن جارك وتان GG‏ تا اقول 5 1 أن ادوهي إذا 
ا AE‏ ين 
قنبى عن التصريح وأباح التعريض » والتعريض هو أن يدول لما م 
من راغب فيك ! وک من منتظر لانتضاء عدتك ! وإن وذق الله 


يننا أمرا كان . 


وما جرى هذا الجرى من الكلام . وات أعل 1 


سبسسسسسص“سس ب 1 ممم 


. البقرة : ه.”»‎ )١( 


)و 


مسد_ألة 


والنساء محر مات الفر وج إلا ا اہن الله تعالى من نسكاح أو ملك 
يمين ونهبى رسول الله مل الله عليه وسلم عن نکاح الشنار فإذا نهى عليه 
السلام عن النكاح فى حال فعقد على هيه كان مسفوحا ولا محل العقد الهئ 
عنه إمرأة محر مة ولهذا قلنا إن نكاح الحرم وما نهى عنه صلى الله عليه 
وسل من نكاح لم يعلن به بضرب دف أو ما يقوم مقامه الإعلان فغير 
جائز والله أعل 5 

وإذا قال ولح الرأة والتزوج لاشاهدين اشبدوا ألى زوجت فلان بن 
فلان من فلانة بنت فلان ءلي صداق كيت وكيت » فال الزوج نم لم يكن 
زوجا بهذا لأن قوله نم ليس بقبول : لأن المزوج قال اشهدوا قال التزوج 
نم أشبدوا . وكذلك لو قال بلى لأنه أجاب عن قوله حتی يقول نعم قد قبلنها 
زوجة لى مهذا الصداق » ويقول نم قد تزوجها فإذا کان العاقد للم ويج غير 
الولى قال الولح نعم كان نكاحاً ثابتا وا أعلم . 


مال 


وافق الشافمى أع عابنا فى الرتقاء والعتين والحذومة والبرصاء . والملاء 
وهو يسا الرتقاء على ما يذهب إليه أصحابنا من الحم هم إذا عقد عليهم 
النكاح واحتج بطر أصحابه أن الثافمى قال حديث مالك عن ربيعة عن 
دان هن سدق الب أن ان عبر شن أن عم قال اذا روج 
الرجل البر صاء أو الرتقاء والحذومة والجنونة كان بالليار » إن شاء أمسك 
وإن شاء فارق فإن وطمها فليا صدائها بما استحل منما والمنين والرتقاء بةوله 
وقول كثير من الخالنين كعواترل مسانان قال أو ةة “لني هذا 
مما برد به النكاح لأن الى من التزوبج موجود فى البرصاء وغيرها 
واحتج بهض أصحابنا أن علياً وابن مسعود كانا لا بريان ازوج الليار 
وطريق حديث الشافعى من أهل النقل أصح وطريق خبر ألى حنيفة مطمون 
فيه ومضعف واحتج بعض الحنفية أن قول عمر : ليس فيه حجة لمن خالفمم . 
أنه هو بانليار يمى الزوج إن شاء أمسك وإن شاء فارق . وكذلك من لم 


يكن به ما يكره من النساء إن شاء أمسك وإن شاء فارق . 


قال اتج لاشافمى : للزوج فى عقد النكاح حتان : أحدها الوطء 


. فى (ب) : لا للبتنا. وف . (ج) للبتنا‎ )١( ٠ 


= 1495 سا 


والأخر الولد . والبغية فى الولد كالبفية فى النكاح فإذا كان لازوج حق فى 

غر النسكاح وحق لبغية الولد وكانت الصادة أن الأرص قد بلح نله 
البرص والعاد: جارية بمثل ذلك ك أن ولد الأحمر يكون مثله وولد الأسود 
يكون أسود وكذلك الأبرص وقد ذ كر يعض الأطباء أن البرص باحق 
فى نسل الأرص» وكذلك الجنو نة ا والمتلاء”'؟ ومن بها مثل هذا 
الداء لا نكاد افوس تألفها وهى كلممتئعة ومن لا يمكنه الوصول إايه من 
ازوجات . ولا روى عن النى صلى ايه عليه وسل أنه قال : « إذا غلب ماء 
الرجل ماء المرأة خرج الولد على شبه أعامه » وإذا غلب ماء الرأة ماء 
الرجل خوج على شبه الأخوال »”" قال الله تعالى : ( رج من بان 
لصب الراب )20 صلب الرجل وترائب اإرأة قال ان احتج لأنى 
حنيفة إن الرجل قد يعاف الجور الكبيرَة والمورآء والمولاء » ثم الشافعى 
لا بقول برد نكاحبا قال : مخالفه وهذا قايل » والتليل لبس على رغبة 
غول. ۰ 


وعند ألى حنيفة فما وجدت من قوله أن رجلا لو تزوج امرأة على أنها 
حررة فإذا هى مملوكة فإن النكاح جائز » وكذلك وجدت له إذا روج 
رجل امرأة على أنها بكر” فوجدها ثيباً أن البكاح ثابت » وقد مغى على 


. فى (-): المجلا‎ )١( 


(؟) رواية ملم ( .. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبة الولد أخواله . وإذا علا ماه الرجل 
ماءها أشبة أعيامه ) . 
(۴) الطارق : ۷ . 


أصله وإن كانت عادة الناس أ كثرها الرغبة فى الأبكار » إن كان هذا 
قدده فمندى أنه لس بقوی فيه ولأن عاد: الناس فى مثل هذا مختلفة لأن” 
ت من برغب فى بكر دون ثيب » وآلخر برغب فى ثيب دونبكر » وآخر 
برغب فى سو داء دون بیضاء وبيضاء دون سوداء . 

قال المتج لأنى حنيفة لصاحب الشافعى : قلت : إن البرص يمدى ؟ 
والنى صلی اله عليه وسل بول : « لاعدوى LY;‏ « وهو الم لامته 
والبين لم » قال له خصمه : لا قال عليه السلام : « لايور ذو عاهة هام 
على مدح 7" » علمنا أن قوله عليه السلام : لاعدوى ولا طيرة » وقوله عليه 
السلام : « فا أءدى الأول" » أراد به ما كان يتوهمه المرب أن هذه 
الأشياء ليس لله فيها صنع وأنها فمل غيره فنهاهم أن يمتقدوا ذلك » ألا ترى 
أنه كان يقول : « من اعتقد من المرب أنالعار لطلوع الأنواء ؟ يعنى النجوم 
« وأن النجو © « تفمل كذا وک وإن كانت العادة جرت يينهم 
حدوث هذمالأمطار» وهذهالأشياء عند طلوع النجوم» كذاك ال جرب والبرص 
يفملما الله تمالى عند حدوث فمل الإنسان » كذلك إجراء العادة به 
واس انه من الفاط فى حکایی عنهم فإنى حريت إصابة قولم والله أعل 


)١(‏ رواه كثير وفى مل ( لاعدوى ) ومن حديث آخر ( لاطيرة ) . وف رواية ( لاعدو 
ولاطيرة ولاغؤل ) ٠.‏ 


(۲) رواه البخارى وملم ورواية مسل ( لايور د عرض على مصح ) . 
(۴) رواه البخارى وءسل وابو دواد . 

(4) ( وإن النجوم ) من (ج) . غير واردة فى )١(‏ 

:)١( )0(‏ كنىء وكنى . 


= 44ا ست 


مسألة 


فإن قال لنا قائل هل للمرأة اليا ركا للرتجل فيها » إذا كان من الرّ جل 
من الأدواء ما رد به المرأء إذا كان ذلك بها ؟ قلنا كذلك تقول . فإن 
قال لم قلم ذلك أبتياس قل ؟ فالقاس لا يكون إلا على أصل متفق 
عليه . ورد نکاح الرصاء غير متفق عليه ؟. قيل له قلنا ذلك بياس 
على أصل متفق عليه وهو المنين › فلها قام الاليلعلى البرصاء ورددناها 
إلى الرتقاء ورددنا الأبرص إلى العنين فهذا يازم من وافق فى المنين 
والرتقاء من“ خالفنا وبالله التوفيق . 


20 


وا موءى ن على ره انه ذهب إلى إلمحاى التخة 


بالبرصاء والجذومة وغيرها مما تمافه النفوس » وينم من الجاع من طريق 
القياس لأا عنم أضاً زو ما اله أراد برمحبا من أراد الدنو مها 


وال أعل . عا يذهب إليه . 


وهذا حو مله طريق القياس » ويلزم من وافقه من رد الجذومة 
وغيرها ولا يازمه من خالفه لان الحجة تلزم المائل. ويلزم الانقطاع 


. ى(<)من. ونخة: ممن‎ )١( 
. فى (ح) : الاخشة‎ )۲( 


£0 — 
(م ۰ — الجامم ) 


من حيث الاتفاق کا يازم الجيب الححة فيجب عليه اللكوت » فإن 
قال لم قلم إن لمرأة حمًا فى النكاح ؟ قيل له لنول الله تبارك وتعالى 
امه ( وهن مل الى لين بالسرئوف ) ”9 فلا جمل لكل 
واحد مهما حدا فى الماشرة وكان له أن بردّها بالرتق كان لا أن 
تروّه بالعنة وح ها الماك بذلك علنا أن لكل واحد مها حا 


ف المعاشرة الله أعل 


(؟) القرة ۲۲۸ . 


— 4= 


مأ 


اختلف أحابنا فى أقل الصداق وروی عنمومى بن علىأ نه أجاز کا ئ 
على صداق درهمين . وقال امور منهم بصداق أربءة دراهم » وقال أب وأ يوب 
وائل بن أبوب : لا يجوز على أل من نواة وهى خسة دراهم » وقال موسى 
ابن ألى جابر : لا يمقد النكاح بأفل من عشرة دراهم » والنظر عندى 
يوجب صة هذا القول لأن الفروج لا تستباح ”“ إلا بعوض » وقد اتفق 
الكل“ على جواز النكاح بهذا القدار من الصداق » ولم يقم اتفاق على أقلٌ 
من عر درام . وأما بشير بن تمد بن حبوب » فأجاز الصداق على أربعة 
حرام » وأبطله إذا كان مر ا » فإن قال قائل فل ادعيت الاتفاق ف العشرة ؟ 
والاختلاف موجود لإبراهيم النخمى والشمبى وا م نالتقذمين وم يجوزا أقل 
من أربمين درها » قلنا له لسنا نمل فى عصرنا اليوم من يخالف ما قلنا . ولو 
كانت هذه معارضة تلزم » لكان قول مالك : يدفم ما أوردته بةوله إذا 
کان الصرف مسين ديناراً م ينعقد النكاح بعشرة درام > وإن کان 
الاحتياط على الفروج واجبا لم جز صحة العقد مع الاختلاف والله أعل . 
وأما ما روى عن النى” صل الله عليه وسل أنعزوج رجلا اء رأة على ما عنده 


من القرآن » وأجاز تزوي آخر على خاتم حديد » فإن هذه أخبار محتملة 


. (ب) (ج) :لاجوز استباحتها‎ )١( 


— ۷ - 


التأويل ”© » وقد قيل إن ممنى قوله على ما ممك من القرآن تمظها للقرآن 
ولأهله » وأما الم حديد فنقل/ حذيئه ضيف محملة الحديث . وقد بروى أن 
النى صل اله عايه وسل قال للذى زوجه : (e‏ سورة كذا اؤ كذا» 
وسورة كذا. قال أصحابنا : إا جمل مبرها عناءه“ على تعليمه ها هذه 
الورة » وهذا تأؤيل يسوغ لمن احتج به » لأن الترآن لا يلك فيكون 
صداقا مل وکا تح و بصیر و لطن جر ألا ترى أن رجلا او زوج 
رعلة قال عل أن تماما الشربهة والصلاة والزكاة وغسل الجنابة وأحكام 
الحج لم يكن هذا واجبًا ؛ ولا يكون لها صداقا ولا مرا تستدق عليه بهذا 
الشرط » و كذلك عل ىأن تعلمها سورة كذا وسورة كذا مثل ذلك واه أعل . 

ولو تزوجها على أن لا صداق لما عليه فرضيت ل ير ذلك لها لأن الله 
جل د که جل العداق حالما حي ن غر شا ولا ته ينين غو من 


واه ا 


. (ب)» (ج): التاويل‎ )١( 


— = 


مسه_ألة 


اختاف أصحابنا فى اأرأة تزلى ولما زوج وتكم عنه زناها فقال 
بمضهم : لا نستحق على زوجبا صدافاً إذا أوطت فراشَّةُ وخانته فى فر جبا . 
وقال بعضهم : لا بيبطل صداقرها عنه إذا استير عنه ز ناها . واتفةوا على | بطال 
صداق المر تدة عن الإسلام وهو اتفاق الأمة » ومن أ بطل صداتها رد حكها 
إلى المر ذه قنانا كال 1 كانت المر دة ادغات الحرمة على زو جما ومنهته 
من نفسها » وكانت الزانية مدخلة على زوجم الحرمة بز ناها الذى هو ١ملبا‏ » 
كانت مساويه لامرندة فى کہا فى بطلان الحّداى . و احتعج من 5256 
الصداى للزانية بول النى ص اله عليه وسل لاذى لاعن زوجته . يارسول 
اله ومالى وما سقته إلمها من الصداق » فتال : إن كنت صدقت فا“ 
أصدت فوا وان قنك کت كت مد ذلاك أبعده . قالوا : ول 


سبيلما سبيل المرندة » وكلةٌ قد تعلق بأصل بسوخ له الاحتجاج به والله أعم ْ 


سے 


_ ڪڪ 


٠: )۱( فی‎ )١( 
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سات 

قال الله نمال : (فاقرن م ةروج فاون إلا عل ازو جه 
أ تامككت مته كام غير ملووين ) فظاهر هذه الآبة بيبح 
نکاح الزوجات ل ثم قال جل ذ كره : ( از وا التحاء 
فى اأحيض”© ) نفصت هذه الآبة نكاح كله حائض فى وقت حيضها حى 
تطهر » ثم سڈ لاان صلى الله عليه وسل عن سَبايا أوطاس من الإماء فمبى 
عن وطء الحوامل مهن حى يضمن » وعن الحوائل حتى يحضن : والمائل 
فى الى يأتيها الحیض حالا بعد حال . واله أعل . 


فا خص الإباحة بتحرم وقت فمو حرام » والباق على إباحته وإطلاق 
الكتاب مجوازه . واختلف أصحابنا فى الصغيرة من الإماء فقال بعضهم + 
نستبرأ بأربعين وما قبل الوطء . وقال بعضرم : مخمسة وأريمين قياساً على 
الصغيزة من الحرائر » وكل منم قد ذهب إلىتأويل بقوله واختياره والقياس 
لايصح إلا علىأصل متذقعليه» (وليس فىذلك أصل متفق عليه)". والرة 
أيضاً الصذيرة من غير وطء إبما تؤخذ بالمدة وتمتدٌ بعد الوطء» وم أوجبوا 
)١( .‏ المعارج : ٣١١۲۹‏ 


(؟) البترة : ۲٠١‏ الا ية ( قل هو أذى فاعتزلوا الذساء فى الميض) 
: (؟) ما بين قوسين ساقط (ب) , (ج) 


— 10 


استبراء الصفيرة من غير وطء وإعا أوجبوه بانتقال ملاك فلا أدرى بأية علة 
قاسواء وبأىٌ أصل شبموا » والرة لاتحي علا عدة بانتقال ملك » وأين 
موضم الشبه ووجه القراس فيجب أن ينظر فى ذلك » واه الموفق للصواب . 
وبوجد محمد بنمحبوب أنه إذا ربّاها صغيرة فينتهجاز له وطؤها ولمنتيرا . 
وإن رياها غيرُه من عدل أو خلافه”” » أو امرأة لم جز وطؤها له إلا بعد 
استبراء . ويوجد لغيره إن ربا امرأة لم يسبْئبَا الشترى . .والاستيراء فى 
اللغة الاستكثاف للأمر الشكل وأى إشكال فى الصغيرة و إلى الله “رغب 


فى توفيقه وهدايته . 


. ی (<) خلافة‎ )١( 


اختلف الناس ف الأ كفاء لانساء فى التزويح فقال أبو حنيفة القرشية 
من النساء لا كنؤ لما من غير قريش » وخالفه الشافمى فقال : اهل 
الإسلام أ كفاء لبعضهم بعض . 

والشانمئ فرشىّ مطلى ؛ وأبو حنيفة مولى » فاختار كل“ واحد مهما 
ما كان الآخر أشّبه بقوله وهذا من ألى حنيفة غلط بين : وذلك أن النى 
صل اله عليه وسل زوج زيداً بإبنة ملحالته » وهى ابنة عمه أيضا هائمية وقيل 
إن زيداً من الأنصار » وقال من قال هو من سائر الون وتزوج الأشعث 
ابن قوس بأخت ألى بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد علما » والأشمث 
كندى وهىقرشية . وزوجة ألى “مو مى الأشهرىةرشية وهومن الأشاعر . 
و 53 أصحا بنا جملالا كفاء فى المرب إلاللول والمجام والنسّاج والبقال 
وإن کان هؤلاء من المرب 5 

(0) فى (ب) باب . 


. ف (ب) :اله‎ )١( 
. )١( ف (ج) وسافطة من‎ )*( 


o = 


مسألة 
فى المد : والمدة خصلتان : طلاق » ومدة » والمدة على ثلانة أوجه : 
ملّة هى عدد أيام » ومدة إقراء هوحوض » ومدة وضع حل : فالدة الى هى 
عدد أيام عدة للمتوفى عنما زوجها » وعدة من لم تبلغ الل والؤية . والججة 


0 يه كك Es‏ ل ا 002 3 > سرهم 7. 
ی ھدا اه تعالى : ( واللاي يسن من اأحيض من نسائ 


0 کچ 5 و سے 
إنا ربد 


1 م > 6 :>< 
فر ن ثلا اله أشهر واللانی 1 عضن 4 وقال: وا ولات 


الج 


5 
5 2 جع * 2 ا ين 


جال جهن ان دص عن { ومطلقة لاعدة علمها وهى المرأة الى 
: 5 اه : a E‏ 
| يدخل بها زوجما قال الله تبارك وتعالى : بأ الفرين >امنوا إِذَا 
2 5 ا هور يج 5 -1 عم ي» ن ر م 5 
5 م روات 2 ” طلقتموهن من قبل أن تمس وهن وما ل 
dro 5 ۰ 5 7‏ : 8 7 
عذيون دن عدر ھل و 1 وع ده التوق عمها زو<ها وهى عده 
و . ع ۶ ےہ 2ے عع 
أريمة اشر و عسر . لقول اق دل ده : ( وَاانين يتو فون 
م ٤‏ م ای .سا2 5 ر ]كر )£( 
نك" و درفن ارو حا ربصن ا تفسهون ار / اشر و 4 


وإن كانت حاملا فأبمد الأجلين أن تضم جلما أو عر الأربعة الأشبر 


. 4 الطلاق:‎ )١( 

(۲( نفس الاية الأولى . 
(e)‏ الاحزاب : 4٩‏ . 
(4) البقرة: ٠۴4‏ . 


— ھ٣‎ = 


والفكر ٠.‏ :والفيدة عت على السرة. بارتفاع ملك الزوج عن البضع > 
وعدة الامة بان شين : بارنفاع اللاك والتحرم ¢ وعدمها على 
الت مرت عة اة إلا الال اا رى عدا ق انريف 
فطلاقها اثنتان وعدا بالحيض حيضتان لمدم معرفة النصف من ذلك 


ذال أ 1 


000( فى = : المد 


= )واه 


أمسألة 
ف نكاح المرتد 

وإذا ارتد مل عن الإسلام إلى الشرك وكان ته مسلة ؛ فإنّ 
كاه ينفسخ » وكذلك إذا اسل رجل وامرأئّه من شركبما ولار جل 
زوجة فأقامت المرأة على شركبها أو أسلمت هى وأقام الزوج علي شركه 
إن النكاح بنْهما تسخ > إن رجم اارتد إلى الإسلام قبل أن 
تمزوج زوجته فإنه يرجم إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى. 
نين » كذ لك المّبع. صاحب » إلى الإسلام يرجم إليه ولا وقت فى ذلك .. 
فإن قال قائل : أليس الكفر قد قطم ينما فكيف جاز رجوعما 
بير نکاح ؟ « قيل له الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسل أولى 
بنا من القياس وقد رد النىّ صلى الله عليه وسل إينته زينب على 
ألى العامى بن الربيع بعدما هاجرت وهو بكة كافر على الشكاح 
الأول . وأسل أو سنيان من بطن الظبران مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل وامرأته هند مقيمة كانت على الكفر بمكة ؛ ول بردهأ إليه 


بنکاح جد بل وال ءل : 

وإذا اوج اأرجل اأراة على أرضٍ أو مل 5 دار ل يكن للشهيم, 
فها شامة لأن” الشنمة لا نحت إلا فى الببوع ولا نجب الشفعة أيضًا 
فى المبة . وإن تزوجبا على عين أو ورق فتضاها به عتاراً » كان 


— ۵0 - 


للشفيم الشنمة فى بعض تول أصحابنا » وإن كان التضاء بعد الطلاق 
كان للشفيع الشفعة باتفاق منهم . وإن طلتها قبل أن يدخل بها كان لها 
نصف ما أصدقبا إنأه ولا نفتة ها بإجماع .› کن الطلاق بواحدة أو 
- و 14 
ثلاث . وان کان طلقها وا<دة أو اثنتين وقد دخل مها کان لها النفقة 
إجماع الناس » وإن طلتها ثلا فنى ذلك احتلاف » وإن كانت حاملا 
فلا النفقة للحمل الذى فى بطنها لا لحاء ولا سكنى هما أن الله جل نائ .© 
٠.‏ له 


)3( (ب) ذكرم: 


- 


ما2“ 


اتفق أصحابنا فى رجلتزوج امرأة على صداقمالة خلة وثمريها وجارية 
لا عوت أن ذلك جائز ثم اختافوا فى الجارية فقال بعضهم : يدفم جارية 
ما يستخدم مثلها فى بلد الزوجة » ثم ليس عايه بدا إن ماتت لأن قوم 
لا موت مع عام ہا موت كل“ جارية بيبطل رط يقالها وهذا قول 
مخد بن حبوب . وأما غيره فيثبت هذا الشرط وحمل بقاءها بقاء اتخدمة 
لار و جة بأن تملك عليه خادمة بعد خادمة نموت أيام 7 مع زوجها کاماماتت. 
واحدة أبدل مكانها أخرى . وخالفنا فى جواز هذا الءقد وصحته أبو حنيفة 
والشاضى وغيرحما من قتماء حالفينا لاحمالة المّروطة فى الصداق والنظر 
يوجب عندى ما قال أسحابنا وليس النكاح كفيره من البيوع والإجارات. 
وغيرها من العةود التى متى عتدت على يحبول فسدت'لأن هذا أصل بنفه 
ثبت بالسنة » الاليل.على صحة ما قلنا : قول النى صلى الله عليه وسل لبعض. 
أصحابه : 29 أعندك شىء تصدقها إياه ؟ قال : لا يارسول ان . قال فا محنظط 
شيا من الرآن . قال : أحذظ سورة كذا وسورة كذا نمدّد عايه ما اظ 


.)ج(١ مأك » ساقطة من (ب)‎ « )١( 
بقاه‌ها » ساقطة من (ب)‎ « )۷( 


من القرآن . قال فروى أنه قال زوجتكها على ما تحنظ من القرآن » ” 
وقال قوم أنه أمره أن يم ممما هذه السورة مل تمليمه إياها صدافاً لها وَمدة 
تعليمها هذه السورة جهولة غير معلومة . وكذلك تزوريج شميب موسى 
عامهما السلام لإبنته على خدمة الى سنين أو عشر سنين » فجمل الصداق 
فى هذه الحامة الجبولة الى هى ثمان أو عشر » والخدمة أيضا لا تمل ما يتم 
منها فى المستقبل » فإن كان النسكاح نصح فيه الجبالة من فمل الأنبياء كا 
الاقتداء بهم أولى من نظار يحب أن 5 رأيه ومن وز اطا عليه ىأ كر 
| اجنہاده وبالله التوفيق . 

وإذا تزوج رجل امرأة على صداق عاجل وآجل فدفم عاجل صداقها إلى 
وتا" على أ ته قابض لها سأله الولح ذلك أو دفمه إليه فد رى » وإن دفمه 
إن رسول له إليها فبو على الضَمان إلى أن تقرته بقبضه منه هكذا يوجد 
لأحابنا ول يفرقوا بين ولح هو أب أو ولي“ هو عصبة وعندى أن تسليمه 
إلى الول الذى هو أب تقم به البراءة لأن الأب له ولاية تامة على ولده 
فى ماله ليس ذلك لغيره من الأولياء وهو الذى اخترنا. أشيه يتول أصحابنا 
على أصولم إذا لم يذ كروا الول الذى له القبض أئ. ولي“ هو أب أوغيره 
وال أعل . : 


قال الشافمى فى كناب الصداق وبداً ازوج بدفع المداق إلى 


. ] رواية ملم : [ انطلق فقد زوجتكها فطمها من الفرآن‎ )١( 
. ] ووو صخو ا زر اع ن القرآن‎ 
فى(ب : ول لها..‎ )۲( 


— 0A = 


أنى ”“ البسكر . وقال فى القدم من قوله للأب أن يءفو عن الصداق عند 
الألاق قبل الدخول . وقال صاحبه ان شريم : إن البكر الى ذ كرها 
الشافمى هىالصغيرة والحجور عايهاء ول برف أحابنا بينالصغيرة والكبيرة 
وقول أا بنا هو الصحيح إن شاء أله . وقد كان شمیب زوج موی عليهما 
السلام ابنته على صداق حصل له دونها على ما روى فى ظاهر 7 الكتاب . 
يدل على أن الصداق الذى عقد عليه نكاح ابنة شعيب استئجاره موسىعايهما 
السلام حصل للب دون ابنته وان أعر : 

وقد حتمل أيضاً أن يكون ها إذا أذنت لأبما فى ذلك ويحتمل أن 


كرون علا اها ساو اك انا © وله أعل . 


سععسسطس لا ل 0ك 


. فی (ج) : أب‎ )١( 
٠ فى (-): باهر‎ )0( 
. ٠١ (؟) القصس:‎ 


=۹ 


مے) ل 
6 نکاح الشغار 

وأما نكاح الشغارالذى نهى النىءٌ صلىالله دليه وسل عنه فبوآن الرجل 
كان فى الجاهلية يزوج امرأة هو ولبّها بير صداق على أن بزوجه الآخر 
امرأة هو واا بذير صداق هذه صداق‌الاخری. يقو ل أحدها لصاحبه اشغرف 
أخدك على أن اشغرك ابتى وأصل الشفر من شر الكاب وهو أن رفم 
0 نكاح الشنار مع عله بالمبى » وأوجب الصداق واوو عل أن 
أحداً وافقه من منتحلى الم على ذلك . 

وأما الزنا إا سمى سفاحا لأن الزانيين بتساغان للماء يسفح كل واحد 
مهما مأءه لصاحبه . أى يصب النطفة عليه فكانوا برون أن قوم سالؤين 
أحسن من ثولم زانيين . وأما الُّيلة الى ذكرها النى صلى الله عليه وسل 
أنها حل امرأة اطلتها من الطلاق الثلاث بها إذا ذاقها الزوج وأذاق المرأة 
بذلك وإما ذ كر عليه السلام المسيلة لأجل حلاوة الجاع إذاذاق وأذاق 
ولس كا تومه كثير ما لاله أنالمسيلة النطفة وإما قيل عسيلة لأمها تصغير 
المسل والمسل يذ كر ويؤنث فلذلك أتته النى صلى الله عليه وسل . 


وإذا أرخى التر على الزوجين أو أغلق دونهما الباب ققد وجب حك 


ع 


لد هخ| — 


الدخول بالسس فان أقر ت المرآة أن الزوج لمعسها كان إقراراً منها على نفسها 
وقبل إقرارها على نفسها فما ف فوس لها و حنيفة فيوجب جيم 
الصداق على الزوج إدا خلا بها مع اعترافها له أنه لم يطأها . والروابة عن 
عبد الله ن مسءود أنه كان لايوجب المبر إلا بالجاع وعو مايذهب إايه 
أصحابنا . فأما إرخاء السقر على الزوجين فلا يوجب به المرر إلا هم دعوى 


الزوج والزوحة الوطء ما ون أل ٠.‏ 


وإذا اعترفت لمطلقها أنه لم سما لم سقط عنما فى الظاعر حك المدة لأنها 
٥‏ عية وممّرة وعليما العدة ثلاث حيض إن كانت ممن تعيض وإن إن لم دكن 
من أهل الحيض فثلانة أشورء قال الله تمالى: ل( إن 7 قعل عبن لا 
أشهر وَاللائى 1 0 3" ) فهو ا عدوا بعدة الى تحيض 
لم يعدا بعدة الى لم تحض فارتا بوا بذلك فأنزل تعالى : ( إن ن ارتیم ) أى 


: والريب هو الك قال الشاعر‎ a 


لس فى احق يا أمية ریب إا الريب مايةول الكذوب 


يمنى ليس فى التق شك » وإنما الك فى قول الكاذب وفى بره 
واش أعل 


ومعنى قوله : « إن ارتيم » أى شككم وإن تقع ف كلام المرب 


4 : سورة الطلاق‎ )١( 


مروت ه: 
(م 11س الجامم ) 


ويقيمونها متام إن" فى كثير من كلامم إذا كانت مخنفة . وأما الشددة 
فإنها لاتكون إلا شرطا » والنفة « لاتستعمل إلا للخبر الماضى”' » نحو 
قول الله تعالى ف خاطبنا به من لفتهم بقوله : ( يأم) الذرين ءامنوا 
توا الله ودروا اتی ون الكبا إن كعم مو منين” “)ای إذ كم 
مؤمنين وان أعل : 

ا ٠‏ كذلاك قوله جل ذكره : ( ول 


م - 
تهنوا وَل تدز نوأ وَأ نمم ' الاعلون إن ن كفم غین ) أى إذ 


كنم مؤمنين والله أعل . 


(۱) فی () :أى. 

(") فى (ج) ؛ والخففة تتءمل #خبر للاضى » والننى واحد إذ فى )١(‏ استثاء بعد ننى وؤ 
(ج( لاق ولااستثاء . 

(؟) البقرة : ٠۷۸‏ . 

(4) آل عمران : ۱۴۸۹ . 


۷ - 


مسألة 
سم اله الرحن ارجم 


النسب لايثدت إلا بمقد نکاح حيحاً كان أو فاسداً وملك يمين بعقد 
صحيح أو فاسد بإججاع الأمة على ذلك . والولد من الأمة لايلحق به 
.بسيدها إلا بإقرار منه بوطثها وبولدها أنه منه» وقال كتير من فى مخالفينا إن 
النسب من الأمة لايلحق بإقراره بالوطء وإما بثبت الأسب بإقراره بولدها 
أنه ولده منها» والآمة لانتحق امي سرية إلا أن نتبوأ يبتأ من طريق اللغة» 
وقال الأوزاعى : لاتكون أمتك سريتك ولو -لات عليما إزارك حى 
تحصنما فى بيتك اجتك . وروی عن النى صل اه عله وسل من طريق 
جابر بن عبد الله أنه قال بعرفة : « دماوم وأموالكم عليسم حرام كرمة 
يومک هذا من شبرك هذا » ثم قال: « واتقوا الله فى النساء فإنم أخذعرهن 
بأما نة اي واستلام فروجهن بكلة الله ومن عل رزقېن و كدومهن 
بالعروف والكفابة ها من النفقة على قدر ماتكتفى به من غداء مثاي" » 


. جاء فى الأصل: السادس فى الطلاق والمدة والحيض والمتق وعو ذلك‎ )١( 
من خطبة الرسول على الله عايه وسل فى حجة الوداع روبت فى المحيحين والترمذى‎ )۲( 
. واحد والدارى‎ 


ملت 


ثبت عن النى> صل الله عليه وسل أن هند بنت عتبة زوجة ألىسفيان بن -رب» 
أنها عات :إل کی علق ان ای ا « فنالت يارسول ا إن أباعنيان 
رجل لام لاينفق على" ولا على أولادى . ققال رسول الله لاله عليه وسل : 
خذى من أمواله مابكفيك ويكنى عيالك بالعروف”' » فى هذا الخبر دلالة 
على أن للمرء أن يأخذ مه من مال من ظلمه بغير عامه . 


وروی عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : « ملمون من أنى امراً: فى 
ور ومن ار من طريق أنى هريرة » وروی عنه عليه السلام » 
من طريق خزمة أنه قال: « إن الله لا يستحبى من الق لا تؤتوا النساء من 
أعجازهن » 20 » ولا جوز للرجل أن می من يده ؛ لقول الله تمالی : 
( وآلزن م روجهم حَنظُونَ إلا كلى أزواجيم أذ ما ماكت 
انم فانم ير ومين فمن ابتنى وراء ذلك فأولئك م“ 
آلمَدون 4“ وروی عن ال صلى الله عليه وسل أنه : ہی عن 


الذغر وهو أن مر علق المي وأن يمدب به» وقال : « لا تعذبوا 


أولا دكم بالغ  »‏ ونهى جمرعن التَرَعَ . وهو أن يحلق الرجل رأس 


)١(‏ فى البخارى والنائى وابن ماجة وألدارى [عزعائثة أن هنداً جاءت إلى النىصلى ان 

علية وسل فقالت يا رسول الله : إن أا سفيان رجل شحيح لایمطبی ما يكفيتى وولدى إلا 
ما أخذت مه وهو لايمل تقال « خذى مايكفيك وولدك باالمروف »]. ' 

. ) رواه أبو داود وأحد فى المند وفى رواية (امرأته‎ )١( 

(؟) رواه الدارى وأحد فى رواية لأحد « إن اله عز وجل لاتحي من الحق إذا فل 
أحدكم فلتوضأ ولاتأتوا النساء فى أعجازهن » وال مرة فى ( أدبارهمن ) 

610 للمارج : 8 ° 

(۰) ماورد فى ملم وأحد (علام تدنمرن أولادكن بهذا الملاق ) ينهى .ذلك عن الدغر 

وروی ف الفائق الزمخهمرى ( لاتمذبن أولادكن بلدغر ) . 


++ - 


الصى ويدع الشعر متفرقا » وكذلاك إن فمل ذلك هو بنفسه » ويقال فى 


المماء قرع ”" إذا كان السحاب فما متفرقا والله أعل . 


اختاف الناس فى الأمة تكون بين الرجلين فيطآنها جديما فتأتى بواد » 
فقال بعض مخالفينا إنه عبد لما ويلحةها حد الزالى لقول النى صلى الله عليه 
وسل (الولد للفراش ولاماهر الحجر)ء فلما كانا عاهرين لم ياحقبما النسب وازمها 
حد العاهرين » وقال آخرون يلعتمما نسب الولد ويكون ولدها لأن النسب 
يلحق من الندكاح الفا د كا يلدق من ال كاح الصحيح والحد بط عنما 
بشمهة”؟ اللاك التى حصات لما فى الأمة و إلى هذا ذهب أصابنا وأ بوحنيفة » 
وأما الثاففى فيرد الم فى ذلك إلى مابراه العامة » فن حکوا به له متا 
3 4 الام وقطع نسبه من الأخر » فيازم على هذا أمها لوكانت ب6 
ور ا ارا 
على اص أن ليح ادان و » لأن الک قل قطم به منه . 
وا کا عل ا واج الل با قال الل فال : 

قد کان ك فى رَسُول E‏ 437 


. (ج): فرع‎ )١( 

(۲) (ج) :نسخة: بتشبهة . 

(۴) (ج) :بذلك. 

(4) ( بنت) ساقطة من (ب) » (ج) . 
)٠(‏ ما بين القوسين ساقط من )١١(‏ : 
(0) (ج):زعم. 

() الممتحنة : ۹ 


= ©"( سه 


فالاقتداء به واجب بالقول والعمل » الدليل على ذلك قوله عليه السلام : 
« خذوا عنى مناسكك”"» ثم ملعال الحج واتبموه فى فمله ففى هذا دليل 
على أن البيان قد بقع مرء قولا ونارة يقم فما واه أعلل . 


اب 620 
« ويروى عن ابن مسعود أنه کان ,ری أن بيم الا مة طلاقها € ۰ 


69 رواه ملم وأو داود والتالى وأحعد. 
)0( الحديث من (ب) ؛ ساقط من )1١(‏ » (ج) ‏ 


~۱۹۹ س 


باب فى الطلاق 


و الالاق يقم عند أ كثر أحابنا وعايه العمل مهم اليوم بالإفصاح به 
والكناية عنه أ بضا > والإفصاح هو إظهار اللةظ بالطلاق وبه يحب الح 
فى اتفاق مهم ومنغيرم والمكنى فهو مثل قول الرجل لامزأته المق بأهلك 
أو أنت خلية مى أو برية أو حبلك على غاربك أو اعتدى أو ما كان من 
حو هذه الألفاظ إذا أراد به الطلاق فو طلاق . أو مايتسكلم به الناس هن 
لفظ بريد به الطلاق فبو معهم طلاق وهذا قول أ كثرم وبلله التوفيق 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق مى لم أطلتك أنه إذا امتنعم بعد عد 
الهينمن إيقاع الطلاق أنها تطلق . ظ 


وإذا قال لها أنت طالق منى وقم عليك طلاق ثم طلقها واحدة أنها تقم 
عليها أخرى عندها . وفى قول أصحابنا والنظر وجب عندى”" أنها تبين 
الثلاث وكذلك لوقال لما كنا وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة 
بانت بالثلاث وكذلك قال أصحابنا فى هذه المألة الأخيرة وفرقوا يبنها وبين 


الأولى وها عندىق النظظرسواء”" وبالشالتوفيق . 


() (عندى) ساقطة من (ب). 
(؟) (ج) وا فی اانظر عندى سواه . 
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1 ابن .2 ¢ 

وإن قال أزت طالق 2 إلا e‏ فإن الطلاق مم ولا بلعم ب#وله | 
بعد أن أوتمه ولبس هذا استثناء . 

قال بعض الشافعية : هو استشناء لاينتفع ا جوا قال انث طالق 
أولا ؟ فإن الطلاق لا م عامها عندى : لأن هذا مرج الاستفهام » ولاأحفظ 
لأصحابنا فا قولاء والنظر أوجب عندى هذا الجواب » وإذا قال 14" 
أنت طالق أول آخْر هذا الشهر » وطالق آخر أوله أمها نطلق يوم ستة عشر 
وهوأول آخرالشهر وتطلق يوم خسة عشروهوآخرأول الشهر. وإذا قال لها 
أذت طالق واحدة إلا أن تشالى ثلاثة فقاات قد شات ثملاما » فى قول بعض 
أصحا بنا آنا تبين بالثلاث إذا شاءت ثلاثا » والنظر يوجب عندى أنه لابقع 
مها من الطلاق شىء لاواحدة ولا ثلاث . ألا تری أنه لو قال : أنت طالق 
إلا أن تدخلى الدار وتكلمى أباك ففملت ذلك أن الطلاق لم يكن بقع عليها 
لأن التطليقة الى حاف با علقما بشرط فلو قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن 
شای ثلا فأنت طالق ثلاثاء فقالت: قد شت اد كان الطلاق الذىشاءته 
بقع عايها وهو الثلاث إلا ما عقد عليه المين من القطليقة الأولى والله اع 1 

ولو قال لها : أنت طالق متى قدم زيد لخىء به ميقا لم يقم به الطلاق لأنه 
| بحىء ولكن حىء به . وكذلاك إن قال لها إن دخل فأدخ ل كرها | بقع 
الطلاق فإن قال ها أنت طالق إن( أضرب فلانا فضر به وهو ميت ففى الأاثر 

.)١( ساقطة من‎ )[( )١( 


. (ج) لاء‎ )١( 
ابا » سافطة من (ج).‎ )۴( 


- ۱۹۸ = 


عن أصحابنا أنه لايحنث والنظر يوجب أن خرب الأموات من بى آذم 
وغيرهم لبس بضرب وان حلم البشرية قد زال عنه عند الوت لان إ مان الناس 
على عرفهم وعاداتهم وما يقصدون به فى إيمانهم أن الضرب لإدخال المكروه 
على المذضمروب والأم الذى يوجد مم الضرب واه أعل : 

وإن قاللا : إن أ كلت فأنت طالق فإنالطلاق لابقع عليها حى تأ كل 
لأنه أوقم البين على فمل متقبل ولو قال لما. : أنت طالق إن أ كلت فإنها 
تطلق مع فراغه من المين لأأن معنى قوله إن أ كلت لا نه أنت طالق واق © 
العين على فمل ماض لان أهل اللةة يجماون إن فى معى إذا أما الذى بده 
لأصحابنا أن التوبة بدنْهما فى المي وأنها لاتطلق حى تفمل ماحلف به 
عايها لأنااءوام لايفرقون بينإن و إن » وقد كان ينبغى أن جملوها لاخواص 
وأحكام طبقاتهم وإن لم يعرذوا » واعتلوا بأن العوام لا يفرقون ولا يحب أن 
بح الا م إ١‏ باللغة الصحيحة الى يءرفما االمواص من الناس ويتكامون 
بها ويكون هذا الک جاريا بها على العوام وإن جبلوا ذلك » وقد يصل إلى 
الحا ك الجاهل وغير الجاهل ومن يعرف ألفاظه””' ويعرف اللغة والله أعل 
بوجه الصواب . 

وإن قال لها : أنت طالق نصف وثلث وسدس تطليقة أنها نطلق 


واحدة من قبل أن الأبءاض امذكورة قبل المده المشثة.ل علا حيط 
يحلها فهو موجود مع الإضافة . وإن قال لها : أنت طالق نصف تطليقة 


(61 (ج) أنه أوقم اليمين على قعل . 
(؟) (ج) بألفاظه . 


و1 — 


وئلئا وسدس تطليتة فإنها تطلق ثلاثا" « من قبل أن الطلاق لايبض 
فذكره البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك المسدد الصحيح”" » وإن 
قال لها أنت طالق نصنى تطليقة فإنها نطاق واحدة وإن قال أت طالق ندنى 
تطليقتين إا تطلق اثنتين . و إن قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليةتين 
أنها تطاق ثلا وإن قال لها أنت طالق واحدة لأجل اثنتين ألما تطاق ثلا 
من قبل أن همنى الاستثتاء لايدفم الاستئناء به ماوقم من الطلاق ثم أ کد 
ما أوجبه من الزيادة بالاثنتين » و إن قال لها أنت طااق مى حلفت بطلاقك 
فإنها لاتطاق هذا وإنما تطاق بالحلف الثانى لأن الأول بين والثالى حلف 
وهو الحلف الذى شرط فيه يمينه وشرط ممه وقوع الطلاق » وإن قال لها : 
أنت طالق إن خبر بى بما أ كات فإنها تبتدى' بأقل مايقع عليه العدد ثم تمد 
إلى غاية مات ل أن المدد قد أنى على ذلات. و إن قال لها أنت طااق كلا أ كلت 
فق رغيق و | کات زغينا ف بت طالق اذا ا كلت را وقم بها ثلاث 
تطليقات من قبل الرغيف نصفان يقم ا کاما النصفين تطايقتان ويقع بها 
تطليقة ثالثة : لأنها أ كات رغيفا . وإن قال لها : أنت طالق إن شاء فلان 


وفلان ف4' ' ده أا لاتطاق حى مجتمما على الشيئة كذلك . 


وإذا زوج الرجل امرأة فلريدخل بها حتى قال لها إن كلتك فأنت طالق 


. (ب)ء (ج) : ائتين‎ )١( 
. مابین القوسين لا يوجد فى (ج)‎ )۲( 
(ج)أو.‎ )0 


۷١‏ س 


الطلاق بها عند المين الثانية وبانت منه وكامها فى الثالئة وايست له بامرة لأن 
طلاق التى لم يدخل بها واحدة تبين فى الوقت ولاس عللها عدة ولو وجا 
مكلمها ليقم الطلاق بها لأنعقد ذلك االات قد انقغى ولا يلحتها من الطلاق 
شىء ولو کان قد دخل بها ثم حاف ہذہ الین وقم بها تطايقتان وعلك. 
رجءها بواحدة ولوقال ل لنسائهالأريم :كا حلفت بطلاق واحدة منكن 
فواحدة منسكن طااق » ثم قال : كا حلفت بطلاق واحدة منكن فواحدة 
منكن طالق ثم قال كلها حافت بواحدة منكن فواحدة منكن طالق 
ول يكن دخل بواحدة مهن » فالآول الأول عقد يمين ويحنث بالمين الثا نية 
ويقم الطلاق مهن جيه فى قول أصحابنا : لأنه لايمين على واحدة مهن ». 
وقال أبو حنيفة : مخص الآن بالتطليقة من شاء منون . ويوقمبا يمن أراد ء. 
ولو قال لحا: أنت طالق فى الببت فإنها :طاق من وقتما لأمها إذا كانت طالا 
« فإنها تكون طات » ف ىكل مكان لأنه ل يعاق الللاق بالمسكان. 
واختلف أصحابنا فى الرجل يقول لامرأة لاعاسكبا إذا تزوجتك فأنت طالق 
فمزو جها فقال بعغممم : لابقع الاق مها » وقال بعهمرم : بقع مها الطلاق 
لا نه عينم ا عند اين وه ذا ااقول أشبه اموم وإن كان من قولهم 
كالشاذ لى هذا القول إذا قال .رجل .لاءرأة لاملكها إذا نكحتك 
فأنت طاق فإذا عقد عايها التزويح وقم الطلاق : لأزالنسكاح قبل المزويج 

(۱) مابين الفوسین لابوجد نی (1) . 

:)١( )۲(‏ كان. 


= الال — 


اسم بقع على المقد دون الوطء » ولو قال لأمته أو لزوجته : إذا نكحتك 
فأنت طالق أو لأمته أت حرة فإن هذا يقم على الجاع » وهذا على مقاصد 
الناس والعرف ينهم :ولو قال جل لجار بة له بكر : إن افتضتك فأنت حرة 
أفتضهابإصبعه م تعتق لأن فمل ذلك عقر ولیس افتضاض على مايعرفه الناس . 
وكذلك إن قال ازوجته : إن وطنئتك أو باضءتك أو أتيتك ينى الجاع » 
فوطى' دون الفرج <تى تزلالماء ترم لأن ذل ك كله يعرف بالفرج نفسه » 
ولو قال أردت بقولى وطئتك برجلى لم,قبل منه فى الك وإن صدقته زوجته 
رجوتأن يسعها امقام مووز برعل حلف إطلاق زوجته إن خرجت من 
ماز إلا أن يأذن لما قأذن لها فل مخرج حتى أعاد نهاها مرة على امروج مرجت 
ذإنها لا تطاق لأنها قد أذن لها وال أعل , 

ولو قال إن قتلت هذه الشاة يوم الجعة:فام رأ نه طالق فضربها يوم اجيس 
بعد المين ومانت يوم الْجمة وقع الطلاق » ولو ضربها يوم اللجمة وماتت يوم 
السبت لم يحنث لأنه قتلها يوم الست ولو ضربما قبل العين فانت بعد الین 
ميحنث لأن اليمين يستقبل بها الل والله أعلل . 


مي ب ا 
)١(‏ فى(ب)ء(ج): يمحنث. 


]لاا مه 


مسألة 
ولو حلف بطلاق زوجتہ لا يكلم بی ادم فكل N O‏ 
لأنه لا بقدر أن یکا بنى آ دم کلہم . ولو حاف .لا يشترى عبيدا فاشتری 
عبداً واحداً أو اثنين لم يحنث حتى يشترى ثلائة فصاعداً . ولو حاف. 
لا يشترى المبيد أو إن أكل الطعام أو قل لا يزوج النساء فإنه يحنث. 
فى أقل القالى من ذلك . 


وقد تقدم شرحنا لهذا فى الكتاب . 


)١(‏ (ج): فكل. 


مسالة 
وأمّا الطلاق فأخوذ امه من قوهم أطلت الناقة فطلةت ”3 إذا رسلا 
من عقال أو قيد 2" فكأن ذات الزوج هى 7" موثقة عند زوجما ؟ فإذا 
فارقها فقد أطلتها من وثثاق كانت فيه . وبدل على ذلك قول الناس إن 


واد أعلل . 
فإذا طلتها قبل الدخول با متّمبا أى (..... .” ) فكل من . 
E )‏ 97 ) فد متعه يدل على ذلك قول ا کا 


6 جاح أن تدخلوأ بيوتا غير مشكونة فا متاع ك 0 
E (A)‏ د 

0 فکان فيها على الطريق يعنى ل-كم فبها نفع من الحر والبرد والله أعل. 
وكذلك قوله جل ذ كره ( تحر جَعَلَها تذ کر وَمَعَما لاقو ين ين 

مندوة إذا سافروا وان أعل , 


. فى(!): فاطةت‎ )١( 

(؟) فى(١):أوثوب.‏ 

(؟) فى(١):ق.‏ 

(4) فى (ب) ١‏ (ج) : مرتبعلة . 

. )بياض بالأصل‎ ....( )6١ 

(5) (.... ) بیان بالا صل . وفى (ب) , (ج) . 
(۷) الور ٠۳۹:‏ , 

(۸) (...) بیاض بالا صل وفى (ب). (ج) 

(4) الواقمة: ۷۴۳ 


— ۱۷) 


مسألة 

فإذا 7" بإنت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات لم حل له إلا بعد زوج 
بمةد عليها عقداً صحيحا ويطأها لم يفارقها موت أو طلاق فإن وطبها فى حال 
حيضها أو تزوجبا فى عدة فإنها لا نحل لطلقما 7 بمد هذا . واختلف 
أحابنا فى وجوب النفقة والكسوة للمطلقة ثلاثا» فقال بعضهم 7" بذلك » 
ول يوجبه بءضهم . وقول من  (‏ )“ يوجب لها االكوة» ولا السكنى 
ولا النفقة عندى أقوى فى باب الحجة ؛ ولا روت فاطمة بذت قدس أن 
النى صلى الله عليه وسل لم حمل للمطاتة ”" ثلاثا سكنى ولا ننقة ولا كسوة 


وال أ : 


)١(‏ (ج) :مالة. 

(۲) فى (ب) : له طلقيا . 

(؟) ( بمضهم ) ساقطة من (ب) . 

(4) (١):يقول‏ «لم»من(ج). 
)١(.)0(‏ : للطلفة » (ب) . رج) اطلفة . 


ل ۷0 — 


مسأله 
انفق أحابنا فى الرجل يطاق زوجته بتطايةتين وهى أمة لغيره أا 
غيره وقد خالفنا داود وز ذلك إذا ملكما واحتج قول أن معان 
ت 2 ١ 5 e‏ 
( وا ملكت CC‏ ) وهذا يعفا عند النظر إذا بى 


( وما ملكت 1 (١‏ عوم . 


۷۹ = 


مسألة 

أجم ا فيا تناهى إلينا عمهم أن الرجل إذا طا زوجته طلا 
7 لم يكن لهالرجوع إإمها إلا بعد إشهاد علىارتجاعها عا بتىمن الطلاق له 
اعت طف اما أو ل تمل وأجازوا له أن يشهد على ر جما ىغيدها 
إذا م تسكن علءت بالطلاق وإن عامت به ل يكن له إلا أن يعامها أو يملهما 
الشاهدان بذلاك » وأجازوا له أن يشبد عليه غير عدلين وإن ذ كر المدالة 
فى الإشباد على الرجءة ليس بواجب وأنه على الندب وأظنه ذلاك اغاق من 
الناس . فإن وطئها قبل الإشباد على رجدنها حرمت عندهم على التأبيد ولا 
عرمها النظر إلا أو إلى فرجا أو مسه بيده » واختلقوا ىمس فرجه فرجها 
ظاهراً منغير إيلاج الحشفة . وقالالشافمى وداود : لاحل" له إلا أن يشهد 
على رجءتم! » فإن وطى* لم حرم عليه » وقد عمی ربه ويرجم يشهد على 
رجءتها . وقال أبو حنيفة : عليه أن يشهد على حدما فإن وطئها أو نظر 
إلى فرجما أجرأه عن الإشماد وهذا يوم عنده » مقام الإشماد . يقال له : 
مانفكر أن يكون الوطهء والنفار إلى الفرج ليس بإمساك ها وأن الإماك لما 


. (ج) : بطلاق‎ )١( 
. (؟) «عليه » ساقطة من (ب) » (ج)‎ 
. (ج) : عل‎ )0 


As 
) س الجاء.م‎ ۱۲۴ ( 


هو الذى أمر الله به من الإشباد الذى نص عليه الكتاب » 'فإن قال إن 
الإشهاد غير واج بك أن الطلاى بقع بغير إشهاد . قيل له : إن الطلاق قد 
يدم بأختيار منه وغ .ير اختيار والرجوع لاقع منه بذير اختيار وعنده أن 
الطاتى لو وطنها وهو يريد الرجمة لم يكن ذلك برجمة وكذا الإشهاد لايصح 
إلا بالاختيار 7" فإن و کرات من أحاءه 7" عند النظر فال : إن 
الوطء يوجب الرجعة وإن كان بغير اختيار قيل له : فإذا كان الوطء قبل 
الطلاق و بمد الطلاق سواء فى المنى الذى يوجب الرجمة ؟ فإذا كانت زوجته 
قبل الطلاق وزوجته بمد الطلاق فا الذى أمر الله به من المراجعة بمد 
الطلاق ؟ وأىثىء هو » والطلاق هوالذى" أوجب حرم الفرج » فلامجوز . 
أن بكون الذى حرمه بالقول له إلا بالفول وقد ش_دد كثير من قتباء 
عخالفينا وغلاظو | فى ذلك وجب بعضهم الحد وأوجب بعضهم التعزير 
وأوجب بعضهم الفرقة على التأبيد على مايذهب إليه أصحابنا وأظن أن فيهم 
من أوجب الرجم وبالله التوفيق . 


)00( (ب) : الاختبار e‏ 
(۲) (ب) : أمسايا . 
(e)‏ د الذى » غير .وجودة فق (ج) . 


= ۷۸ هس ع( 


مسا لة 


تفق أصحا بنا فما تناهی إلينا علمهم أن طلاق السكران يقم منه محكوما 
عليه به » وطلاق الجنون غر وأقع منه باتفاق مم وهدن الفهم أ ¢ 
وكذلاك قال اجيم : إن من وقم منه هذا الطلاق فى حال مرض أو من 
خو لط ف ee‏ بعس الملل أن طلاقه لايازم وم أل أ ادا أحاز بيعم 
السكران ولا شراءه ول أعل ما وجه قول أصحابنا : فى تغريةهم بين طلاق 
السكران وغيره من النسكاح والبيم والشراء مع استواء حك الظاهر فى 
اجيم مم قو لم إن الطلاق لايقم بالبينة » والسكران لابيئة له والنظر 
يو جب دى أن المسكران الذى معه 0 أن الأحكام تلزمه فى كل 
می أنه يشعل مادقه_له دعےد ا عنذه دن امير 0 وكا السكر ان الذى 
لا عيبز ممه كا مجنون الملتى فى قارعة الطربق وال-اةط على المزبلة #سبيله عندى 
سبيل الجنون الذى تقع أغماله معراة من المقاصد والله تبارك وتعالى لامخاطب 
المتلاء وال اء ٠:‏ 


وق حاطب اه جل دذكه يوون الكارف رة لا ا 


)(٠‏ (<ل) غير واردة فى الأصل. 


واو - 


السار و وَأنم EE es‏ كل O‏ 
مز وسكران غير مميز فالميز إذا أ بفعل وادعى عزوب" البينة 
وترك الةصد “ مع النمل”" لا تقبل منه دعواه کا تقبل من یز غيره. 
والتكران الذى لا تل لا يقع منه طلاق ولا غيره لقول ال وملا ا 
ول » إعا الأعمال بالنيات وإعا لكل امرىء ما نوى ۾ ° فإذا عدمت 
نبته ازوال عله بسكر أو جنون كانت أنماله غير مححکوم بها وما يدل على 
حة ما قانا ما افق الناس عليه أنه لو استأجر فى حال ذلا أو اشترى أو باع 


أو وهب أو روج فان ذلك لا بث شت عامه اعدم المصد منه ومعرفته ميمه 
الفمل . فإذا كار قل لوعت ما لظ به فى الطلاق وإن ادعى 
طلافا من وثاق فإنه لم يرد طلا بو جب تعر ا لا عنده من العقل والميمز 
وكذلك السكران المميز ,لزمه ما لنظ به من الطلاق وغيره لما عنده من المقل 
وكيز وَأ أعل . 


والسكران فى الاة هو الذى ابتدأه الاختلاط : ألا ترى أنه يقال للذى 
اختاط كلامه كأنك سكران ؟ وحقيقة الكر زوال الإنسان عن الطبع 
الذى كان عليه قبل الكر وال أ : 


. ٤١ الناء:‎ )١( 

(؟) (ب) : بالكران . 

(؟) فى(١).غروب‏ * والمنى واحد . 
( 4 ) ( القصد ) غير وارد نی (ب) ۰ 
(۰) (ب) -)1. 

(7) رواه البخارى 

(۷) (<) لی . 


مسألة 


وإذا طلق الرجل زوجته طاقة أو اثنتين 9 وطبها قبل أن براجمما 
بالإشباد بالبينة فإنها حرم عايه فى قول أصحابنا ول نەل مهم فىذلاك اختلافا 
وهو مارووه عن ان عباس ووجدت أنا فى كتاب ابن المفلس ف الموضع 
نسخين بالموضح بذ كر عن ابن عباس أنه قال يحد : وأما عر بن عبد العزيز 
فروى عنه أنه کان ری التفرقة بسهما وذ كران الغاس فى كتابه أن حابر 
ابن يزيد كان ری أن عليه الرجم وأما تمد بن داود فوجدت فی الأثر عنه 


0 1 
| نه دو حب الحد على من وطىء فى الدر. 


= اما — 


ماله 


اختاف أصحابنا فى الرجل ثول ازوجته : أ نت طالق وينوى ثلاثاً > 
فعال أكثرم کون اد وقال بىضېم کون واحدة ؛ وهذا الول 
الأخير عندى اظ لان النية يانه رادها لانمل فى إيقاع الطلاق بإجماعهم حى 
يضامها الغمل » وإذا قال كلاما غير انظ الطلاق عو السكبير أو التسبيح 
أو ما جرى هذا الجرى وأراد ذلك الطلاق . فند اختلفوا فى ذلاث فقال 
أ كترم .یتم الطلاق بذلك وقال بعضهم وفيهم أبو النذر بشير بن مد بن 
تحخبوب : أن الطللاى لا باع لان الفراف المسكروه عنذ الله لا يع سن الزو<ين 
لا يكون قربة إليه وما به منهم من ذكره والثناء عليه وعليه تسوغ لمن 


الطلاقى فن إدعى أن الفراق د 4 و شيره کان عليه أقامة الدليل 1 


مسا ل 

ولو حلف رجل بطلاق زوجته ثلاث إن طا فوطلها وطن جاوز بوطةه 
التقاء الحتانين أمها حرم عليه اپد ويازمه لما مبر ثان و إن كان قد خالفنا فى 
ذلك بض أصصابنا ولم يوجب إلا صداقا واحداً ووافتهم على ذلك أبو حنيفة 
فإن قال قائل : لإأوجيتم صداتين بشرط واحد ؟ ولا خلوإما أن يكو ن وطؤها 
کان ماعا أو عورا عليه + فان كان نبا خا له قبل ازا ققد فل 
ما كان جائزا أن ينمله إِذ هى زوجته فإيجايم الصداق الثافى لاوجه له . 
وإن کان وطؤه إياها مهرما فاد يلزمه إذا وطى* غير مباح له بالتعمد « قيل له 
الوطء غير مباح له بالتعمد9؟) » قيل له الوطءالذى كان مباحا له وما بقع عليه 
اس الوطء ويو جب عايه حنث عينه هو التقاء المتانين . وماعدا هذا يكون | 
محرما » وبالوطء الحرم يوجب عايه الصداق . وممارضتك إيانابوجوب المد 
ساقطة بالمبة « البينة © فيه اشتراك الحلال فى الوطء بالرام » فإن قال : 
و أوجبتم عليه صداقا انیا ؟ وإن کانقد عمى فى فمل كان مباحا له أوله 
وقيل له : إنما أوجبنا عايه فى فمل ما“ کان عرما عليه ولم وجب عليه 


. (كان ) ساقطة من (ج)‎ ١ 
(له) ساقطة من (ج).‎ )۲( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج) . 
)٤(‏ (ما) ساقطة من (ج) . 


- ممأ هس 


فى الأمل الذى کان مباحا له إلا ما كان عليه من الصداق الأول . وقولاك 
فمل واحد غاط منك بل أوجبنا صداقين بنملين مختافين لوجود أفمال تلفة 
وحركات واحتالات كانت منه » ألا ترى اجماعنا مم كثير من وافقنا 
من أل الملاف عليذا ؟ أن الرجل لو وطىء امرأته فى شمر رمضان فى الليل 
فطلم الصبح عليه فلم يمزع حين عل طلوع الب وتشاغل فلم زع من 
وقته وبق ما كتا و إن كان أقل القليلأنه عاص اربه فى فءله وعليه ماعلى من 
وعلىء فى المهار متعمدا : وذ يدل على صحة ما قلنا فى المألة الأولى والعلة 
الوجودة فى الوطء فى اليل ثم يطلع النجو عليه موجودة فى الواطىء ازوجته 
٤‏ نظر التحر م عليه ؤاحدة فإن قال : أرأت لوأن رحلا زا بأمرأة وهى 
مطاوعة له ثم منمته بعد أن کن منها أ كنت توجب عليه من الوطء بعد 
ما منعته غير ما أوديت عليه قبل ذلاك ؟ قيل له نعم فإن قال وما ذلاك الذى 
أوجبت ؟ وم افترق حكمبما والجيع حرم ؟ ةيل له هو فى إيحاب الحد واحد 
لأن الحد يازمه كانت مطاوءة أو مستسكرهة ويلزمه صداق بوطئه إباها على 
الاستسكراه » وإ ن كان أهل العراق يمخالفوننا فى ذلاك أمهم يسةطون السداق 
مع الحد فهذا أصل لم ترارق به # ىق هذا وق رة ما هو ى ماه وأهن 
الحجاز يوافتوننا فها مخالفنا فيه أهل العراق فإن قال : و أ 


م 
صداقما ؟ قيل له : لم يُوجب هما بالزناشيئاً ولكن أوجبنا لها بالاستسكراه 


هده الزا نمة 


الذى استباح ورجا به بعیر زا ممما ف الووت »ولا مطاوعة ف الووت الذى 


. :ااشس‎ )۱( )١( 


= 6م! — 


اكات فيه ممتنعة منه ٠‏ كانت على نفسمها بالاعل «خلوبة » إن قال : فسبسةط 
الد عنما قيل له لا قط الحد عنما لأمها قد لزميا الأول الوطء المطاوعة فيه 
E‏ يك إن انط ورهن رباع امش a ESE‏ 
ا كنت توجب عليه فى كل وطء صداقا ؟ قيل له بل لایو جب 15 إلا صداقا 
اعا ل انإو فال الد ارط الدب بوجت المتداق ) فياذ 
أوجبت با نمل الثالى ما أوجبت بالفمل الأول : قيل له : هذا لا يازم وذلك " 
أنه أغتصب ما اغتضب » والنتضس )ا اغتضب لا بلزمة إلا حك واح د 
وأضخات اقل الأخزون أعيدا نا لا وجرن غدانا اتاق العسن + 


والذى نذهب إليه أهدى دايلا و لله أعل 


ل ۱۸0 — 


مسألة. 


وإذا بانت اارأة مز زوجها بثلاث نطليقات ل محل له إلا بعد زوج يعقد 
عامها عتدا صصحيحا ويطاؤها ثم يفارقها موت أو طلاق » فإن وطلها فى حال 
حيضءا أو تزوجها فى حال غدة فإنها لاحل لطلةم! بهذا . وقد قال الله تبارك 
وتعالى : (حَن فك روجا غِيْرَه7'' ) وقال النى صل اله عليه وسل 
« حتى يذوق من عسيامها ويذوق من ءسيلته“ » وذواق المسيلة يكون 
بالتقاء الختانين » و إن ل ينزل الماء » والتقاء انتا نين يستحق هم ذائق وإما 
سماها رسول اله صلى اله عليه وسل عسيلة تاوالت تذ كر 
وتؤنث وإما أجرى على الجاع اسم المسل لاحلاوة التى مجدها الجامع فى الجاع 
فسماه عسلا كلاوة العسل من طريق التوسعة لجاز الاخة » وإن لم يكن علا فى 
الحقيقة فجمل صل الله ءايه وسلم شرط الإباحة ذوق العسيلة فن وطى' وطئا 
رما م م ذانها عسيلة والعسولة فى هذا الموضم طريقها طريق مأيستلز به 
لأنها عسيلة شرعية ألا ترى إلىقول الله لمال لوتر“ ل ك1 الا 
ليس المراد بالطيبات مايستطاب وإعا هو مأيكون مباتحا وإن لم تسكن فيه لذة 


(١)اليتثرة:‏ ٠؟؟‏ 
(۲) (ب) : وقت 
(۴) الأعراف ١٠07:‏ 5 


— ۱۸٩ = 


والطيبات الشرعية كانت مباحه" . ألا ترى أنه لو طلقا م وطئها بعد أن 
نكه) کک عيذ زد لآ کے عا اوعد اط دا ار 
فبذا يدل على العيلة ما كان مباحا فإن وطنها فى الحيض أو فى الدرأو 
فى الصوم أو فى النناس أو فى العدة لم يكن ذائا عسيلة . 


فإن-قال قائل : قد قال الله جل ذ كره ل فإن طلتها كلا جتاح لما 


و 


َه a‏ > (52) إ4 ,”| : . م 3 ٠‏ ا ° 
ان حر دما 8 وول و إن طاة.ا )8 الحيض حار له أن دس دج مب ومك, 


5 
جعلم شرط الإباحة ما وقم من طريق الهظر ولم نجملوا شرط الإباحة بالرطء 
خدوله وإن کار وا . قيل لهم لى ك الط و اعا E‏ 
العسيلة » فالعسيلة مطلوبة » والطلاق ل برد فيه لا جوز إلا على الوجه الأذون 
فيه والأمة فى الملا ق مجتهمة » وقد روى عن النى صلى الله عايه وسل أنه قال: 
« من طلق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثا لابدعة ألزمناه بدعته » 
وأيضا فإن الطلاق ليس من شرط الإباحة والعيلة من شرط الإباحة : الدليل 
على ذلاك أنه لو مات عنبا ولم يطلقها جاز لازوج الأول أن يمزوجها ولو كان 
شرطا لما ناب الموت مناه والبغية فى الطلاق وقوع الفرقة ولا ينوب مناب 
الوطء شىء » والطلاق ينوب مناه اموت ووه, وع الذر َة والطلاق مع عايه 
والوطء متنازع فيه . فإذا كان هذا كله 7" لم يز أن برجم إلى الوطء ارم 
مذ كرنا والله أل ونه التوفيق . 


. (ج) : ما كانت مباحة‎ )١( 
. ۲٠١ (؟)القرة:‎ 
. (؟) ( كله ) ساقطة من (ج)‎ 


ح لارة عت 


باب فى العدىة 
والخلع والظبارة“ 


و إذا اتفق الرجل على مطلقته على أمها حامل” ولم تكن حاملا » أنبا 
ترد عليه ما استنفقت للحمل وهى بائنة منه 6 ولوأنفق عامها أنها زو<ة له 
فكان النسكاح فاسدا لم برجم بالنفقة عليها من قبل أن النفقة للحامل لأحجل 
الجل » فإذا تبين غير ذلك ردّت ما أخذت لسبب الجل الذى لم يكن > وأما 
النكانح الفاسد فإن النفقة يحب بنفس المقد و نسليمها نفسها على ظاهر المقد 
وقد كان بها مستءتما ققد حصل الاستمتاع » والنفقة إتما جب للاستمتاع 
المنفرد . ألا ترى أن المقد لانفقة له حتى تسل نفسها ؟ والأخرى لم حصل له 
منها مل وا ءل 1 

والمقر الذى تعطى الرأة بالوطء مأخوذ من عقرت » لأن البكر إذا 


وطئت تعقر » م صار ذلك للثيب أيضا 1 


: (ح) والظہار والخلم‎ )١( 


= ۱۸۹ = 


سال 
فى المدة أيضا : وامرأة فى عدا بالمضدة والماقة لأن ذلك يسمى 

حلا » قال يعض أصحابنا : لا تتقؤى عدا إلا ما" كان له جارحة بينة » 
وقال بعضهم : حي © مل ذلك ذكراً أو أتى » وإذا خرج الولد ميتا 
اتقضت هه المدة لأن اسم ولد بقع عليه » وإن كان ميتا » وإن مات رجل 
یکت رو کی ا ألا ووا فتن دنا 
والصغيرة غير متعبدة بالمدة كا يتعبد بها من بلغ من الأاء» ولكن المدة 
على الأولياء أن يأخذوهابمئل”*' الفمل الذى يازم من باغ من الناءالمتمبدات 
بالطلا » والمو ت كا بأخذونما بالطهارة والصلاة ويلزمونها الصيام » وإن 
كانت غير مخاطبة بشىء من ذلك ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالمدة 
ولا بزوجوها إلى انتضاء المد : وهذا بالاتفاق» وليس على الصغيرة الكف 
جما أخذ على من بلغ من الذساء فى حال العدة من اللباس لما روت أم سامة 
زوجة النى صل الله عايه وسل 8 إن الوق غا وها لا تس اة 
من الثياب ولاللةَسَمّة ولا الل ولا مختضي ولا كتل" » قال أسمابنا 

)١(‏ (<):ا. 

(؟) () لا . ( حى ) ساقطة من )١(‏ . 

(*) ( لما ) ساتطة ەن )١(‏ . 

(4) (ج)ن بتثل مثل . 


(۵) رواه اانا واحد. 


س 


ا -كتحل عند E‏ ف عينم | وإعا منعت من الزن . وتليس 
لقنا دالا تكوق تنعت ننه أوها انف إل كبر" ليذم يلكا 
من عا a‏ ت و نے مھ و جره ( 
وام افا را بذاك لان الق عنهبا مرفوع . 
ونب على الحفيدة أن تمت بقصد وإرادة لأا عبادة تعيدها ان ا 
ار 0 e‏ 4 - 2 
ولا تآ بها إلا بالنية قال اله <لى ذ كره . ل وما أمرثوا إلا ايبد وا الله 
ع 11 اي وقال ال ى صل ا عاہه وسر : » إعا الاعال 
اا ول ااا إذا أا تررقف 


باأعالاى أو الوت فد سعطت المدة عنها والختامة سبيلها سبيل المطلقات 


البو أئْ ف > الندة:: 


فال بعض أصحابنا من التقدمين ووافةهم داود : على أن الام فاخ 
نسكاح ولاس يطلاق » قال داود : وعدا حيوضة واحدة وكذلك عنده 
حم الماعنة والختارة نما والمتقة وللدبرة » وإذا مات الزوج الا عامل 
أو حائل لم تسكن ها نفقة عايه : لأناناطاب قد زال عنه . وما خلفه من مال 
NTT‏ صن اد اثنتين الذئقة على الماطلق لا نه علاك علا الرجءة 
ما كانت فى المدة ؛ لأن 2 الزوجية باق له عليها والإجماع على ذلاك وعلى 


توريرتث الى مذها من المع د 


. ناز : نخة : محدة‎ : )<( )١( 
(؟) الينة : ه‎ 

(؟) رواء البخارى . 

(4)(<) :مذ. 


لولس 


واختلف افوا ذأ ف ارا اا حمر وقأة زو جع | 5 و اا اعد انتضاء 
المدة التى تمد فى مثاما قالى أ كثرم : إن عذمها قد انقضت جرور الوقت » 


وقال بعضهم : وهو كالثاذ من قوف لا بكرن ما مغى من الام اأتى لم تمل 


بوفاة زوجها وطلاقه دن انتضاء عا وعلم | إذا عت أن تال الى 5 
ما هدت به لان الله عمادة د ودی إلا #صل و 1 رادة و a‏ ة وهنا ار 22 
التولين عنذى ف باب النفار ¢ ودل على ص هله المقالة ما أحمهوا عاءه 2 
أن اراد إذا خلا بها زوجبا ثم فارقبا فاتفةا على أنه لم بطأها ألا معدقان 
ق دلاك ¢ ولا نص الصداى وهو قول ان مسءود »6 ولا دص دقان ى العدة 


الى أوجبها الدخول : لأن المدة عندهم حق الله عر وجل » فإذا كأنت العدة 
حقا لله عليها تعب لها بها فيجب ألا تخرج منها إلا بأن تعد إلى فما 
ولا تكون مؤدية لهذا الغرض إلا تصد ونية » وهذا سبيل سائر العبادات 


سے صصص ا 


وقال اله عر 07 فى كتابه : } E‏ ارون اا :4 قرو 2 8 4 


2 هاس َر ئ 1 حك 


أ e‏ ار دد 


دقال : ( يعر بن اتس وقال : بتر بن 


أشهر وََشْرًا 7 والب شر الأوظار نکن نكون متربصة و تمل 
التر بص ولا تربص وجب عليما » وإذا اختلف الزوجان فى الوطء وقد صح 
و عليمما باب لم طلقا : إن الول قول المرأة : إنه 
وطنها وها جميم الصداق وعايما المدة وإن اتنا على أنه لم يكن وطنها لبا 
)١(‏ اليقرة : ۲۲۸ . 
(؟)القرة : ۲٤‏ . 


(؟) (ب): مهما . 


- 14۲ - 


نصف الصداق وعلما المدة ولا يصدقان فى حق اله علےءا فيو ما تقيدها به 


من الله 7 


والذى عندى أنه لايقبل منها فى + » فأما ماپا وبين ا فإذا 
كانت صادقة فى خيرها لم تازمها عدة لأن الله تعالى لم يوجب المدة إلا على 
المواطأة بعد الطلاق » وقال أهل العراق : إذا اتفقا على أنه ل يكن وطئها وقد 
خلا عا انعا جيم الصداق ولاعدة عامها» لاهم يوجبون الصداق بتسليمها 
نفسها ويخلوة الزوج لها فى مكان يمكنه أن يصير إلى حقه مها + والتول : 
قول امرأة فى الوطء عد أصحابنا والمجة توجب على أصحابنا بما أصّلوه 
لأنفسهم أن يكون القول : قول الرجل فى الوطء لأن الأصل أنه غير واطى' 
ألا ترى: أنه بالوطء يكون محصنا بازمه الرجم ؟ وبالتزويج والدخول لا يكون 
حصنا حى يدكرف بالوطء آو يولد له ولد علىفراشه وهذا شرطهم فى الإحصان 
وبدل على ذلك قوم أنها لواعترفت”'" له بتوله وصدقته أنه لم يكن وطى' » 
وقد دخل بها أن القول فى ذلك قوله . 

و كان الركول لفن مو لوست دید کن عار 
دل على أن القول قول الزوج والله أعل . 

وإذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكدوتها غيب ماله حيث لايصل 
الحا م إلى أخذ نفقنها منه » وطليت المرأة الفراق كان لها ذلك فىقول أصعا بنا 


٠ (له) ساقطة من (ج)‎ )١( 


١4 =‏ — 
(م؟١٠١‏ س الجامم ) 


جيما فما علذت وظى أن أبا حنيفة وافنبم على ذلك » ولا نجيه الفراق عند 
أصحابنا من ضهان الصداق فى ا إذا قدر على دفمه لأن الفراق لم يكن منه 
مم كينها من حقما « من ذمان الصداق”" » فأبرأت الزوج « فآئرت 
المروج2؟ » » وأما الشاذنى فمنده أن الزوجيه باقية وليس لاحاك أن يفرق 
٠ ١‏ مر ٠.‏ 

وإن طلبت الزوجة الفراق واحتج بقول ال تعالى : ( وَإِنْ كان ذو عسرر 

ََظرَ : إل اوس وال عل أن وجه قول أصحابنا أن الله 
تبارك وتعالى قال : ل( وعاشر وهن بالمر وف 4 وقال تعالى : ( فَإمسَاك” 
روف أو تمرح“ بإحسآن 4*7 ومن المعروف ف الماشرة النفقة 
والكوة » فإذا عجز عن الإمساك بالمروف بقال له فأنت قادر على التسريبح 
لأنك مخير بين ذلك فآت عنهما ماتقدر عليه إذا كنت مأمورا يفعلهما 
فمجزك عن أحدم لايسقط الفمل الثانى الذى أمرت به كالخ ير فى كفارة 
المين والله أعر 


6 ساقطة من )١(‏ . 
(۲) ساقطة من .)١(‏ 
(؟) سورةالقرة:4؟ . 
(4) سورةالناء: ۱۹١‏ ° 
(6) سورةاللقرة:9؟1؟. 
(0) (ب)؛ (ج) : وق. 


= ۹4 ل 


مسال فى الخلع 

قال أصحابنا : ليس للرجل أن بأخذ ماتفةددى إايه زوجته من مال 
بتعدى ما أصدقها لجاه وساقه إليها وإن خالءته على شىء منه فحاز » 
وأما فوق ذلك فإن اختلفت إليه فوق .ما أصدقها إلله ورد علمها بهد 
الع » فالخجلم”"© واقم » وهكذا يؤجد على بن أبى طالب أنه قال : 
من الربا أخذ الرجل صداق زوجته على الام والزيادة » والنظر يوجب 
عندى : إجازة ذلك فظاهر الكتاب يشيد”" يجوازه . قال الله تعالى 
( فلا جتاح يتا فا ادت ي ) فإذا كان الكتاب شاهدا 
بصحة ما قلنا كان الرجوع إلى الكتاب دون قول على والذى بجده 
لأصحاينا فى غير الام ماهو فى معناه يدل على مخالفة على فى هذا 
الوضم وإن كانوا قد وافقوه عليه ء وذلك ألم قالوا تى الرجل 
يطلق زوجته واحدة بأكثر من صداقبها وبأضمافه إن ذلك جاز 
ويسمونه شراء » والشراء بدل9©؟ » فإذا كانت لا تمك ننا عا 


تشتريه يفوق صسداقبا وإعا هو إدخال تقض“ فى الدكاح دم 


(١1)(ب)2‏ (ج): والخلم . 
(۲) من (<)ء (1): يظير . 
(۴) سورة البقرة : ۲۲۹۰ . 
(4) (ب) ۰ (ج) : جائز. 
(©) (ج) : نقص . 


يصاحه الزوج بغير رضاها ثبت له منبما ويصح تماسكه من مالا مما بملكه به 
نفسيا وهو أولى بالجواز وال أعل . 

ومثل ذلك ما قالوا فى الطلاق ثلاثا أنه لوطلقما ثلاثا على أ كثر من 
صداقها تشترى بذلك فسا به ولقلات رأيها دونه يذلاك أنه يحوز. 
وكذلك اللام تملك نفسما به ه_ذا سبيله لأن الام طلاق إلا فى قول جابر 


فإنه يذهب إلى فسخ نمكاح وليس بطلاق والله أعل . 


— ۱41 = 


مسألة فى الظبار 


وأما الظبار الذى يحرم به الرجل امرأنه على تفه وهو أن يقول لها 
ين عل كظبر ای أو مثل ظهر أنى فيازمه حك الظهار 6 
وأما إذا قال لها أنث مثل ظهر أعى على فءل حالفا بذالك ثم حنث أنه. 
لا يكون ظبارًا حى يتصد إليه وبنوى به الظهار والتول قوله : إذا 
قال أردت بذ لك الودة لها وأنها مثل أنى فى الوق والتظام لها والبر 
.والكرامة ونحو ذلاك » وإذا قال لحا أنت على مثل أمى حالفاً علا 
بذلك فبّين أصحابنا فى ذلك خلاف : فنهم من قال : يلزمه حك 
اللهارة ومعهم من لا يلزمه الظهار حى يتصد إليه وينو له » وأمًا 
إذا قال فى ينه أو فى غير ين أنت على كظهر أنى أو من حرم 
عليه نكاحه أبدا فهذا ظهار بنير اختلاف بين أحد من الناس إلا 
داود فإنه قال حى یی هذا القول . 

واختاف قول" الشافعى وأصحابه بعده أيضا فى قول الرجل لامرأته 
أنت عل مثل أمى على قولين كنحو اختلاف أصحابنا ولا أحنظ لأنى حنيفة 
فى هذا قولا . وأما داود فااظهار عنده لاحب إلا بذ كر الظهر وبثى 
الحلف بذلك مرتين » ميقع الظبار عنده . وأما مالك فمنده أن الظهار 


. طالق ).ساقطة من (ب) » (ج)‎ ( )١( 


— ۹۷ 


بقع بكل هيكل محرم حاف به وإما خص الظهار دون غيره فى المين الى 
أراد بها التحريم لأن الظهر موضع اكوب والمرأة مركوبة وإذا اغتشيت 
فكأنه قال ركوبك على كركوب أمى فى التحري يمنى ف الجاع وهذا 
من لطيف الاستعارة والكناءة والله أل 

وكان الناس فى الجاهاية بطلقون ناءم بالقلبار » فجمل الله حكمه 
فى الإسلام خلاف ما كانوا عليه » وكان سبب ازوم حم الظهار شكاية 
E‏ حکم امرأة أوس بن الصامت إلى النى” صلى الله عليه وسل 


من زوجها حين ظاهر مما فأزل اه 5 ذلك فى أول سورة الحادلة 


اتا ت ج 2 خا ي 


(۱( (<) نخة أبنت . 


— ۱۹۸ = 


2 هو 8 ل ال لصم 2 8 2 ¢“ 
فال أله تارك واعال و و لو نك عن | ميض فل هو ادى 


2 7 ل‎ 0 4 2 ٤ 7 ٠ - عور‎ > a 
8 تطهر'ن فانوهن م, حءت | 6 | ان اله 2 ا‎ 
م ت 2 1 )1( ص‎ 
0 وعدب المتطبر ن 4 0 ع ا اى ا‎ 
ه. ست ل" و ىج مد نيم 6ه 17 صم‎ 
:شل لعزأ هج‎ 2 “۰ ٠. 3 | لي‎ . 
2 4 ٤ كل ص 0 کے 9 م‎ 
وال كت كر بصن بأ نف يون‎ ١ تمن »4 وال ع و‎ 
0 سم م 5 عم ا او‎ 2 2 
01 قرو 07 1 ) € وقال جل ذکر ° } اله ر هأ ده‎ A زلا‎ 


و ال 000 سام شمءس ٤‏ 5 1 
انی وما تعيض الارحام وما رز داو 2 وول تنازع الناس. 


عليه وسم من طريق عاش أن فاطہة بنت خسن ”“ سألته عن دم 
الاستحاضة ققال عليه السلام إنه دم عرق وف رواية أخرى عنه أنه 


2 عروىف. 


. ۲۲۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. € : سورة الطلاق‎ )۲( 
. ۲۲۸ : سورة اليقرة‎ )۴( 
. ۸ سورة الرعد:‎ )٤( 
. خنبش‎ )<( )۰( 


- 4 سه 


وقال قوم من الرواة ألما أم حبيب بنت جحش وبعض الرواة يزعم أنها 
ا بنت جحش » وروی فوم أ زينب بات جحش . وروی فوم أنها 
سیا بنت سبل فند يحتمل أن بک هؤلاء کامن سألن النى صلى الله عليه 
وز وکل قد أجابه النى صلی الله عليه وسل بهذا الجواب لاتناق عللهه2") 
)03 قد يستوين فىهذه الال » و ممن الحخيض والاستحاضة عن السؤال 


8 ١ 
. عنه » فسكل قد روى من وجه وطر یی صديحة والله أعلم‎ 


بزو أنه اذوه ارتل لضاف وروی :أ ارا دمن 
لكل صا<تين غلا وتصلى وي.عهما . وقال قوم : أمرها أن تغندل لكل 
صلاة ذاما طال عا.ها ذلك افر ها أن مم کل صلاتين بفسل واحد ذھے( 
داود بن على إلى أن اممتحاضة لاغل عابها » وأنرا نتوضأ وتصلى وأظنه 
بدعى فى ذلك خيرا عن الرشول عليه السلام أنه قال لاسائلة عن الحيض : 
« إذا أفبلت الحيضة فدعى لها “ الصلاة وإذا أدرت فاغتسلى وصلى 7*؟ » 
وفى بوت هذه السنة عنه صل الله عليه وسل دلول مین أن التوقيت ف اللنش 
لامءنى له فى عدد الأيام لأن امخبر يمنم من أن يحمل فابة فى عدد أقله أ كثره 
لأن قواه عليه اللام : « إذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة وإذا أدبرت 


)۱( )>( حاب ۰ . 

(؟) )١(‏ علامهين. 

(؟) وذهب ساقطة من (ب) » (<) . 
)٤(‏ (<): لم . 

(0) رواء التة وأحد . 


077 اله 


اهن ل ول وی وت ع ال عه تمن أن عليه وسل كلدل سيق 3٠‏ 
التوقيت فى الميض لاممى له فى عدد الأيام لأن الخير منم من أن يمل غابة 


فى عدد أقله أ كثره لان قوله عليه السلام « إذا أقبات الحيضة فدعى لها 


کی 
الصلاة : وإذا أدبرت فاغتدلى وصلى » مم ماقدٍ تبين من علامة الحميض » 
والدلائل التى :دل عليه وتفركق بينه وبين الاستعاضة والطهر البين ما يدل 
على عدة ماقانا”"؟ » واس أعل . 
لأن الميض معنى والاستحاضة خلافه فى ثبوت هذه السنة دليل على أنه 
02 حيس ا من 2 الاستحادة : لان النى صلان عله وسم لامر 
عحبول ولا يتوصل إلى معرفته ولو كان الميض والاستحاضة اسما اظوور 
الدم لامەنی انض فى أحد الدمين لوحب أن تک TE‏ يناذا 
واطائض اة فق حال اة 6 وجب أن تكون الرآاء ى ال 
ظبور الدم مأمورة بالصلاة لأنها مستحاضة مخبية عنما لأا حائض فى حال 
واحدة فرذا عين الحال وما نحل عن المتعبدة به المتمال . 
وهذا يدل على أن دم الحرض غير دم الاستحاضة » وكل واحد مهما 
.مصلل e‏ صا حه اسم يعرف ا ¢ وكذلاك قال النى صل اه عايه 
وسل فى دم الاستحاضة : « إنه دم عرق وليس بالحيضة » واختلف أصحابنا 
ف انل ارون و “كتوفتال أ كارم : أقله ثلاثة أيام وأ كثره عشرة أيام 
)١(‏ (<) نخة: ذكرنا. 
"١‏ ) (<) : يمير. 
(؟)(١‏ :الاستحاضة. 


)ف (ب) :من .” 


ص ۰۱ س 


وقال بعضهم : أثله يوم وأ كثره خمسة عءشر يوما. واحتج أ تت ارائ 
الأول بقول النى صلى الله عليه وسل دعى الصلاة أيام إقرائئك . وقالوا الأيام 
لاتكون إلا لا إلى عشرة فا فوق"“ وحجة أصحاب الرأى الثافى ماعايه 
النساء من العادة لأن الجسة عشر لايتحاوزهن الناء» وهو إجاع الهوم و 
الحيض لايتحاوز به أ كثر من خسة عشر يوما وحن ننظر فى قول من جعل 
الميض إحدى هذه الغاد ةة الأو قات وجهل له غانة واه وهل 55 ن 
أولى بالنظر من جمل إقباله حيضا وإدباره طهراً ؟ بول الرسول عايه السلام 
« إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدرت فاغتلى وصلى » فإن أحتج 
تج لن جمل أقل الميض ثلاثا وأ كثره عشراً » وإعا روى عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : دعى الصلاة أيام إقرائك » قيل له قد تنازع 
الناس فى صحةهذه الرواءة فأيطلها فريق » وطن فى نقاها فريق » وفى تصحيحبا 
عن النى صلى الله عليه وسل بفث على مدعيها مم أمها إذا ثبت مع خصم 
دفع خصم لها لميظفر مدعيها ببذيته”؟؟ منها وذلاك دايل أن قوله عليه السلام : 
ى الصلاة أيام إقرائك » لايدل على إضافة الأيام إلى إقرائمها » والإقراء. 

جع قرء » أقل مايقع عليه اسم أيام يومان فصاعدا إذا جعت أيام من إقراء 
عدد وهى أ كثْر من ثلاثة أيام وإذا كان قوله : أيام إقرائك يتم لاءلة الى 
وصننا على أ كبر من ثلاثة أ بام فلا مءنى لاعتلال معتل بقوله « دعى الصلاة: 


. )<( (فافوق) : ساقطة من‎ )١( 
. )<( (الثلاثة) : ساقطة من‎ )١( 
. )1( (؟) (أقل) : ساقطة من‎ 
نصيبها.‎ :)١()4( 


= 


أيام إقراثك » إذ احتجاجه بأيام إقرائلك عنده يثبت ا ادعى من أقسل 
الحيض ثلائة أيام فى تفس ما ادعى إضافةالأيا م إلىالإقراء » والإقراء ج 
قرء مايدل على الأيام المعقود بها الخير أ كثر من ثلاثة أيام صحة ماقلنا يدل 
على خطأ مخالنينا . وبعد فلو كان قوله أيام إقرائك إنك دعى الصلاة أيام 
اراتك فا کان فى هذا مايدل على أن ا الأيام لايم إلا على ثلاثة أيام 
وذلك أن العروف ف اللفة غير مستنكر" منها إنه يقال لليومين أياء 
وللرجاين رجال والدايل على ما نص من دليل بلوغه وهذا كتاب الله تعالى : 
( إن نوا إِحْوَةَ رجالا وكساء كلذ كر مثل حَظا انين ° 
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وأخنت الأمة ان الأخرن. فاعان أا و غو الد ر لط 

الأنثيين . ولو كان قوله إخوة رجالا لا يقم إلا على ثلائة بطل الح 

0 . فى المقاسمة اوا ما وق إمصاع الأمة على إثبات الحم 
شین كالم ”4 0 ونين أن امم رجال ,5 قم على u‏ 

0 توه لال ار نل رك اولوقي ال 0100م 

والخالف فى الأيام يوافق أن الأون محجبان الام عن الثلث . يقول الله 
اه نك س ا م کہ )ا دوع : 

تعالى ( فإن' كان له إخوة فلامّه النّدس 4 وق حكه بما وصفنا 


إثبات ما قلنا إن اسم الأخوة بقع على الأخوين فصاعدا وكذلك قوله عر 


1 


ج - 1 م ل[ 8-5 ل وه ٠‏ ° 
فل 5 وداد وشن إذ کان ای ارت ناد فت 


ص 


(۱) (۱) : جا 

(۲) (ب) › (<) : مال . 

(۳) سورة الناء : ۷١‏ , 

(4) فى(ب):(-) : كالثلاثة › « للائنين كالم ۰٠ن‏ (ج) . 
)0( سورة االماء : ١‏ 


~~ ۰۴۳ هه 


فيه غ الوم وکنا لحکدهم سَاهِدنَ 47 ولم يقل كما 
فنا تلونا من كتاب اله ”“ تمالى ما يدل من ذى المعرفة بالافة أن أياما 
قد تقع على يومين وفى وقوع أسم أيام على يومين ما يدل على فساد قول 
القائل : إن أقل ما بقع عليه اسم أيام ثلاثة . وفى فساد قوله بطلان ما ادمى 
من أن أقل الحيض ثلانة أيام لا اغفل 7 من قول النبى” صلى الله عليه وسلم 
دعى الصلاة أيام إقرائك ولا يدل على ما وصفنا من كتاب ربنا تمالى ما تقل 
عن “ نبينا صلى الله عليه وسام إنه قال « الإثنان فا فوةبما جماعة 96" فإن 
ic I.‏ هه (VD‏ 0 غص © e‏ (۷) 5 

إنفاق الجيم على جوبز قول القائل لمن مخاطبه نيت فملاك أيام ولايتك 
وأيام لاك كذا ونحوه وأيام الربيع وأيام الملوك وأيام E‏ 
وروی عن النى” صلى الله عليه وسل من طريق أبى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسل انضرف من صلاة الصبح يوما فأنى النساء فى المسجد فوقف عليون 
فقال : « يا معاشر”" النساء ما ريت من نواقص عقول قط ولا دن أذهب 


بقلوب ذوى الألناب نکن وإلى رات نكن | كن أمل النار يوم 


)10( سورة الأنبياء VA:‏ . 

(۲) ف (۱)› (ب) : ربنا. 

(۳) (<): أغفل. 

(4) (<) : من ن 

. رواه ان ماحة وأحد‎ )١( 

()(-) : قلت . 

(۷) فى (إب)ء (ج) : ماتقم على عشرة أيام . 
(4) فى (ب) : ياممشر . 
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القيامة<“ فتقرين إلى لله مااستطامن » وكان ف النساء امر أ عبدالله بن هسهو د 
فأقبلث إلى عبد ايه بن مس مود فأخبرته ما مت من رسول الله صل اله عليه 
© الى ١‏ اع 
وسل وأخذت حليا لها فقال لا عبد الله" بن ممود أين تذهبين بهذا ال 
فقالت أتقرب به إلى الله جل ذ کره ورسوله لمل الله لا يجملنى من أهل النار 
فقال هی به لتصدق رو 1C‏ وعلى ولدى” فا نا له مودصم فتاأت لا وا ہی 
أذهب إلى رسول الله صل الله عايه وسل 7" ودهيق ادق كل سول 
اله صلى اله عليه وسل فيل له : يا رسول ايه هذه زيئب ستأذن قال : أي 
الزيائب هى . قالوا امرأة عبد اله بن ممود فقال اذنوا لا فدخلت على 
النى صلى اله عايه وسل قالت :+ يا رشول ان إن معت متك مقالة در جعت 
إل او مو وو غد واحدت اا ل ار ا آل ان حل اة وإنك 
رجاء ألا يجملنى الله من أهل النار . تال لى ابن مدءود نصدق به على 
وعلى ولدى فأ نا له هودم قلت د أستاذن رسول ان صلى أل عايه وم 
فتال لها رسول الله صلى الله عايه وس تصدقى به عليه وعلى بنيه فإنهم له 
خا رأث من تواقض غقول ولاو أذ هن بول ذو الألاب سكن : 
يا رسول اله فا نقصان دينتا وعتولنا . فقال اما ما ذ كرت من نقصان 


. ف (ح) : القيمة‎ )١( 
< عندالله : ساقطة دن‎ )۲( 
. (؟) به : ناقصة من ح‎ 


(0) أرأيت:ناقصة من ب ¢> 


سس 0 — 


وفك ات الل یک کت ادا كن ما غاء الت أن کت 
لا تصلي ولا تصوم فذلك من ننصان ديتكن . وأما ما ذ كرت من نقصان 
عقولكن فشهادة الرأة مننكن نصف شهادة الرجل » واختلف أصحابنا 
فى الحامل إذا رأت الدم فى الأيام الى كانت يأتيها الحيض فيها فنال يعضهم 
أنها تدع الصلاة وتسكون به حائضا وقال الأكثر إنها بمنزلة الاستحاضة 
وتفمل ما تفل المستحاضة وأن الله تبارك وتعالى لم ءل الميض مع الخل » 
وهذا القول هو أشبه وااجة له أصح لأن الله عز وجل فرق بين أحكام 
المائض والحامل من ذلك : أن الرجل إذا أراد أن بطق للسنة امرآت © 
الحامل طلتها مم الجسل ولم يطلتما للسنة. وهى حائض فإجاعمم على أن 
المطلق ازوجته وهى حائض لا يكون مطاءًا لاسنة ولو طلقما وههى طاهر 
من غير حيض أو هى حامل أنه مطلق لاسنة فإجاعبم على أنه إذا طلتما 
وھی حام لكان مطلقا للسنة "© لأنها فى حسم الطهارة ودليل آخر أنها لو 
رأت الدم قبل أن نضم حلا بيوم واحد أو يومين أن عليها أن تصلى ما لم 
تضم حلها ودليل آخر أن الحامل لو كانت تحیش فى حال لبا 
ما اجتمعوا أن الأمة إذا اشتراها وجل وهى حامل أن ليس له وطؤها حى 
تضع حلها لنہی النى صلى الله عليه وسل عن ذلك وجمل استبراء‌ها بالميض 
فلو كانت نحيض وهی حامل فأجاز وطأها إذا حاضت إذا كان استيراؤها 
بالحيض + وف اتفاقهم على أن الحامل لا توطأ دليل على أنها لا محيض إذ 
(۱) < : أوآأنه . 
'(؟) من ج » ساقطة من | 
(؟) < فیحال هكذا عکتب فى كل موضم من ب  »‏ . 


ص ۰ سي 


الاستبراء بالحيض لها باتفاق الأمة والجل بحرمبا باتفاق الأمة ومحال أن 
يكون شىء واحد محللا باتفاق ومحرما باتفاق فى حال واحد وهذا غلط/ من 
قائله إذ الإجاع حجة لَه وحجج ال لا يلحتما الفساد ولا جوز عامما بعد 
ثبو تما الانقلاب وبالله التوفوق . 
والرأة إذا كانت مميزة لدم حيضها من غيره فلا دخل لافةيه معها 

فتمتنع عند وجود الحيض من الصلاة والصيام والنسكاح فإذا ارتفع ذلك عنما 
عادت إلى ما كانت عليه قبل حدوث حيضها ما هو مباح لها ومفروض علا 
ن كانت و انه وقد صح بلوغها بأحد أدلة البلوغ أو 
انت ف حال من يبلغ مثله من النساء وی صحرحة اليدن فظهور 59 دمها 
أحد دلائل باوغها كان عايها أن ممنم من الصلاة والصيام والنكاح بانفاق 
من الناس لأنا نعل أن ذلك الدم دم حيض فإذا ”“ انقطم ذلك الدم قبل عام 
إلى أقل الميض وأ كثره » وإن اختلنوا فى أقله وأ كيره فالاختلاف وقع 
فيا زاد على اليوم فى أقل الحيض وفى اليوم اتفاق » فإن مد بها الدم إلى 
ها بالاستحاضة واغتسلت وصلت وتكون على طهارتمها إلى أن نستيقن 8 

5 کان‎ : < )١( 

(۲) ب : مدها. 

٠. طهور‎ :< )۴( 


(4) < : فإن . 
(0) < تتيقن . 


| ل سم 


من رجمة حيضها ولا إعادة عامها فى الصلاة واي أل : 
وقد قال بمض أصحابنا قولا فيه ذرب من الاحتياط ولى فى ذلاك نظر 
وهو أن الله فطر النساء فطرة لايمتنمن من الحيض إذا كن سامات من افة 
حل بهن نع الميض من مرض أو حل أو تحو ذلك فأجر إءادة ذلاك عليمن 
فى کل شهر مرة وأازما ما كانت نعرفه من عادنها فإن لم تعرفه و مزه فاقل 
ذلك يوم واحد ف ىكل شبر » واءمادى على ماتقدم ذ كرى له وعندى 
واه ءل : 
إنها إذا كانت متاده وهى جد السبيل إلى من يعرقها حكمته 
فتحاملت عن مهرفته وادعت جبل حكمه أنها غير معذورة فى ذلك تحمل 
> مالدبدها الله جل ثناؤه به . ألا ترى أن الرجل فيه ماءان مشتبہان 
ثم لم يمذر جلى معرفة أخدها من صاحره لاختلاف حكءهما عايه 
وال أعل : 
فاذلك فإن قال قال : لم قلت إن على النساء معرفة دم الميض من دم 
الاستحاضة ؟ وهن لا يعرفن ذلاك ولا بقع المييز هن ولو سئلن عن ذلك ۾ 
جد عند أ كرهن أ وكلهن على ما قات : أن ذاك لا يسعهن” جهله . قيل له 
قلت ذلك لأنى رأيت الله تبارك وتعالى حكها ليس فى صنعه أن“ يلزم 
عبادهٌ فملا ١‏ ويأمرمم به ولا ينصب لم عليه دليلا . 


.ىأ:)١()١(‎ 
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ورا به جل ناؤه قد تعبد مم ذلاك فى دم E EEE‏ تفيد فى دم 
الاستحاضة بأضدادما فلابد من نصب 1-2 يفرق بار بين دم الميض ودم 
الاستحاضة « ليصل إلى معرفته المتعبد به وايباغ إلى امتثال ما أمر به ولوام 
ينصب لامتعبد يذلاك علا على دم الحيض ودم الأندي 37 و كن التكارت 
زائلا عنه إذ لا سبيل له إلى امتثال ما أمر به وقد قال صلی الله عايه وسل 
للسائلة له حين °١‏ شكت أن الدم لا ينقطم عا قال ل أنه عايه وسل : 
« إن دم الحيض دم أسود نخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة 
وإن كان الأخر ذاغتدلى عند الدم وصلى » فى هذا المبر دلالة أن دم 
الحيض منفصل من دم الاستحاضة واللَه عل . 


)١(‏ ما بين القوسين من (ج)-ساقطة من )١(‏ ». (ب) 
(")ق(1) : حيث . 


(ح 4١ح‏ الجامم ) 


مسألة 


ولاحائض والنفساء أن تءملا أعالالحج كلها وتقفامم الناس ف المو اقف 
كلبا إلا الطواف بالبيت حتى تطبر لما ثبت عن الننىّ صلى الله علبه وسل أنه 


۲ ۳ 
اا لشي كين 


محمد بن ألى بكر بذى الليفة 
أن تفتدل وتستنفر ثم تل فيجب أن تفلا من الاغتدال ما أمر به النى 
صلی الله عليه وسل أسماء لا أرادت المج ولا أظن الندل واجبا عايها إذ ليس 
ذلاك الطبر لها فى حال الحيض والنفاس والله أعلم . 
وک دم النفاس كىك دم الميض لاتفاق الناس على ذلك والتفاس 

مور الام بعد الولادة فإذا زال الدم الظاهر اغتسات وصلت وزال حك 
النفاس وازمها حك الطهارة » فإذا مد الدم بها حتى جاوز الأربعين يوما 
كانت فى حم المستحاضة وأجمع أصحابنا فا ءلت متهم أن الحائض 
والنقساء لا ينفران حى يطفن طواف الصدر فإن نفرتا كان عامهما الفداء 
وهو دم. وروی مخالفونا أن النى صلى الله عليه وسل رخص لما أن ينفرأ 
مع الناس وإن لم تطوة ” ( مع الناس ) طواف الصدر قال أصحايدا : 

(1) (ج) : أبنت . 

(۲) نسخة : عيش . 

(0) (ج) : تضت . 

(4) (ب) ء (ج) : وإن لم يطفن طواف الصحر . 


۰ 


فإن خافت الحائض أو النفسّاء التخلف عن أصحابها نسكت بشاة وخرجت 
ول بمذروها عن ذلك وقول النىّ صلى الله عايه وسل « لا ينفر أحدك 
دی د ر عېده بالبيت ¢ وهذا حى متفق عليه ' م ادعى 
مخالئنونا أنه رخص للحائض والنفساء خر ذ كروه وام رصح عند أصحاينا . 
والرواية عن دنا عن عر بن انإطاب وغيره من الصحابة وعن النئ 
صل الله عليه وسل أنه م جز لاحا نض ومن كان فى معناها أن تثفر حى 
تطوف طواف الصدر ول بخص حائضاً من غير حائض واعتمدنا فى ذلاك 
على تلاك الروابة الى اتفق عليها أصحابنا مع نقل مخالفيهم من أهلالحديث 
عن النى” صلى الله عليه وسل من “طرق ارت ن عبد انه ن أوس 
أنه ہی المائض أن تنفر حى يكون آخر عمدها بالبيت وتطوف . وقال : 
أن حنينة إذا رجع الرجل إلى بلده فذكر أنه قد طاف بالبيت ثلانة 
أشواط من طواف الزيارة رجم حى ی يكون يم طوافه ولا , بس ف الم 
حى يكمله فإن كان قد طاف أربعة أشواط ل برجم لأنه قد ای بال كثر 
مظاهرهذا القول يدل علىقبح اختيار منتعليه وذلك أن طواف الزيازة فرض 
ولا اختلاف فيه كا أن.صلاة الظلبر فرض ولا اختلاف فبا والواجي على 
.قياس قوله أن يكون إذا ألى بثلاث ركمات من الظبر فلا شىء عليه لأنه 


قد أن بالأكثر منها وهو لا يقول بذلك فإن كان الفرض عليه ربع 


(0) فی (ب) : ٠ن‏ . 


۷ ل 


ركمات نظير الذى عليه سبمة أشواط فالواجب عليه ألا جوز لمفروض عليه 
وان ا اط أن برج منين إلا ورین الم 
عليه أرب ركعات ألا مخرج معبن إلا بتأديمهن 4 


ولا فرق . فإن قال إن المصلى ثلاث ركمات كل قد أجمع أن عليه أريع 
ركمات فلا مخرج من الفرض إلا بتأديته » قيل له : وكل قد أجمع أن الحاج 


مفروض عليه سبعة أشواط فيجب أن تستوعب بننهما وتدع است<سانك . 


واختلف الصحابة فى التحاضة محضرها الصلاة فقال قوم : تتوطاً 
لكل صلاة » وقال آخرون : تفتسل لكل صلاة »> وقال آخرون : تجمع 
الصلاتين وتفتل لا غلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح سلا واحدا وهو 
قول : ابن عباس وعلى والزبير ومن التابعين عطاء بن رباح وغيره وقيل 
لابن عباس : إن أرض الكوفة باردة فقال : ولو شاء الله لابتلام بأشد من 
ذلك واللذى يذهب إليه قول ابن عباس وهو مروى عن النى صلى الله عليه 
وسل من طر بق صحيحة وإذا مد الدم بالمرأه فتعدى المادة الى كانت تعتادها 
فإن مد بها وجاوزت تلك الأيام قال أصحابنا : تنتظر يوما أو يومين لم 
تكون فى حك الستحاضة وهذا قول ابن عباس: لايوجب عليهما إعادة اليوم 
واليومين . 


وقد كان الشيخ أبو مالك حنظ لنا هذا القرل : عن بعض قنهائنا 


() ما بين القوسين ساقطة من (ب) . 


— ۲ = 


التقدمين . والذى عليه العمل من أصحابنا إيجاب بدل اليوم واليومين 
الذين تركت فيهما الصّلاة إلا أن ينقطع الدم فببما فلا يوجيون عليها 
إعادتهما وال الموفق للصواب . 

وقال عض أصحابنا : فى المبتدأة للحيض والنفاس أنها تقعد عن الصلاة 
للحيض والنفاس كمادة أمباتها . 

وقد قال بذلك بعض مخالفينا والنظر يوجب عندى أنها غير ذلك وى 
بإجازة هذا القول إغفال من قائله إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها 
حائض أو نفساء لأنه لا لأن أمها كانت حائضا أو نفاء والفرض عامها غير 
الفرض على أمها فلا مءنى لوطم تفم لكا تفمل أمبا وبالله التوقيق . 

واتفق الناس على أن المرأة إذا خرجت من حيضما وصارت محكوما 
ها 2 المستحاضة أن عليها النل لتخرج به حك الحيض واختلفوا فما بعد 
ذلك وهى مستحاضة إذا حضرتما الصلاة بعد تلاك الفسلة فقال قوم تفسل 
اکل صلاة وقال قوم فيهم أصحابنا : تفتدل لکل صلاتین غسلا واحدا”© 
وتغتسل لصلاة النداة غسلاً وقال جماعة من أسحاب الحديث وفيهم داود ن 
على تقوضأ لكل صلاة » واحتج هؤلاء بأنهم أجمموا مع مخالقيهم أن عليها 
بعذ الاغتسال من الحيض التطبير بالاء ثم قال : اختلفوا فى التطوير ما هو 
فوجدناها بالوضوء بقع عليها اسم متطهرة وهذا غاط منهم والدليل على خطئهم 


ا أجمءوا مع من خالفهم أن عابم الطهارة ثم اختافوا فيا تكون به مقطورة 


(۱) من ( ب ) ۰( ج ) : غير وارد نی .)١(‏ 


- I — 


ففرض التطبر عامها قم حى مهوا على براءتها من الفرض الذى عايها 
وهو الاءتال والوضوء وبال التوفيق . 

قال عابنا : إذا أتمت الحائض أيام حيضها ثم لم ينقطم الدم عنما 
ا تو ایو ترك الفلا دعبا وف اال O‏ الل 
إلى حم غير الح الذى كانت عليه التنیر الدم عامها وهو قول ابن عباس : 
وقد خالف ابن عباس فى هذا من المحابة”“ جماعة وقولهم”' يصعب عند 
النظر ان نظره لأن الله تعالى فرض على المائض ترك الصلاة وعلى التتحاضة 
لها“ قلا حل الننطرة هذا تعد القضاء أناميا عن أن تكون خائضا 
أو متحاضة » فإن تسكن ائضا » لما قد حك ها بالأيام الى عودممن” ؟ 
ET‏ هاا أن رك الملا إن تعاط واحرى ان کن 
الصلا: علما أوجب . 

واختاف أححا ينا فى الرجل ينشى زوجته وهی متحاضة فحوزقوم وكره 


ال واغتا 40 من کر ذلك ان ان تعالى . ہی عن وطء الخانض ف 


کک 

(۲)(<) : سو 

(۳) من ( ج e‏ 

. (ب) : أصحاينا‎ )٤( 

. ى فمل الصلاة بأن ال تحاضة لا تترك الملاة‎ )١( 
.) (ب) فى نخة ( ؤقوله‎ )5( 

(۷) (۱) ۰ (ب) : محب. 

(۸) فق (ب) : واعتدل . 


= ۲4 مس 


حال الدم وقال تعالى : « قل هو أذى 6”'' وكذلاك المتحاضة ظهور دمها 
موادي أها اا کن ان غ وهل قد و قا 
ظهور الدم.فالمستحاضة ظبور دمما هو أذى أيضا . فإذا كان الله ع وجل قد 
نى عن وطء الحائض فى حال ظهور الام فالممتحاضة فى معناها وهذا غاط 
وإغفال من قاثله لأن الرسول عايه السلام : قد فرق بين دم الائُض”* ودم 
المستحاضة فال : « إن دم الاستحاضة دم عرق تحن ول اة 
عند سوال اإسائل و الدم الذى بوجوده سةوط الصلاة غير الدم الذى بو<وده 
وجوب الصلاة وإذا ثبت أن كل واحد ممما غير صاحبه وجب أن يكون 
حك كل واحد منهها عبر <> الآخر وال أل : 

وانفقرا على أنها إذا كانت حائضا فمحرم وطؤها '. فهذه طاهر”» 
بالإجماع”” وع كوم لها وعليها حك الأّواهر الأمورات بالصلاة فالكراهة 
من وطنها وهی فى هذه الال تمن كركه لا می له وال أء ل 


وأجمعوا على جواز وطئها إذا ظؤر الدم من فرجها فى فرجه » فذم العرق 
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4 ا المستحداضة وإن كثر دمها. 


ممُله وهذا الاتنای م ھم 


و أجعو | أن ار ايداف الفرج ازو جما إا فى حال حیضما وال چ 


. ۲٠۲۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) فى (ب) : الحيض 

(۳) سورة البقرة : ۲۲۲ . 

(4) (بت) »> (<) : ظاهر ٠‏ 

۱ (ب) + (<) : بإجاع . 

(5) ( مهم ) : ساقطة من (ب) » (<) . 


| هإ” — 


لا بزبله رَأى . فالكاره لوطء المستحاضة حتاج إلى دليل واختاف أحاينا 
فى وقت النفساء قال بعضهم : تقمد نسعين يوما ولوس على هذا عمل مهم 
ولا عليه عادة من الأساء » وقال آخرون : تقعد ستين يوم . وقال الور 
منْهم : تقد أريمين يوما » وهو قول على بن أبى طالب : ويوجد ابعض 
متأخرى أحابنا أنها تمعد عشرين يوما » والذى تختاره القول بالأربعين يوما 
لا روى عن أم سلة زوجة النى صلى الله عليه وسل أنها قات : كنا نقعد على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسل للنفاس أربمين يوما » وكنا نطلل ودوهنا 
الورض مهن الات وروی س طرق رعا اعا وات كنا وعدم 
نفاسنا أر بمين يوما إلا أن نرى الطبر قبل ذلك فنغتسل ونصلى . 

وروی عن على بن أبى طالب أنه قال : لا يل للنفساء إذا انقطم عنما 
الدم إلا أن تصلى » ووافق أبو حنيفة أسحابنا فى المدة التى تقد النفساء وهى 
أربعون يوما إلا أنه لم يرزق التوفيق تفالفهم بعد مواققته هر فى هذا التحديد 
فقال : إن النفساء إذا انقطم عنما الدم وطهرت واو م يظبر الدم بعد الولادة 
ابا لا تلن مى أريدوق يونا ان حدها لا وقد عاط ق هذا غلطا 
ينا لأن الواجب أن ترد الأشياء إلى أصوها والنفساء قبل ولادمها فرض 
الصلاة عليها » فإذا وضءت وظهر دمها أوجب ظبور الدم ترك الصلاة » فلما 
زال الدم وبان النقاء”'" عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض عليها 


وبالله التوفيق . 
وإذا حاضت المرأة ثم انقطم دم حيضها واعتسلت إلا أصبعا واحدة 
ع ۶ ١‏ 
أو جز من أجزائها أغفات ذلك أوتقمدت فالفسل غير تام وعليها إن 
)١( )١(‏ الفقاءات . 


کک 


تر غسل ما ركت وتميد الصلوات التى صلت بذلك الغل ىكذا حفظت 
عن الشيخ ألى مالك رضى الله عنه فما رفمه إلى من" رَأى أبى العزيز » وكان 
من متقدمى عامائنا » رہم الله » الدليل على صحة هذه المقالة أنه لايجوزالصلاة 
إذا كانت حائضا حتى تغتسل بعد انقطاع الدم » وهذه لم تفةنل إذا م م 
الفمل الاق أمرك يف ؤال أب حتيتة وارب اه إا أغفات غل 
أنملة أو أصبع أو قرت من شعرها فإنها فى النياس بمنزلة من لم تفال » 
ولک اا تاتضى العدة به » و محل به الغشيان فالا : اول هذه 
كالاتى تركت بدا أو وجا ااا : يصبه الماء لأنه تلف فى الاستحان » 
وقد غمّلا وجه الصواب » وذلك أن التاركة للا صبع لا مخلو أن تسكون قد 
اغات الغسل الذى أمر ت به أو لم ف فان کات ود ات ها أمرت 
وها رأف قال :ا فك رركت ج ات5 ى لوه انا 
فد ر ف نا امرك دجا يدل على أنها لم تأت با أمرت به » فإذا 
ل تفمل الغسل الذى أمرت به ذغير جالز أن تنقضى به المدة » أو محل به 
غشيان زوج » وفى اتفاق الجيع أن التاركة سل يد اول ر ب 
أا غير قاهلة ا سيوأ و الوه E‏ وان ديا نا 
لا حل به حتى تفتسل الغسل الذى أمرت به » ولا فرق بين الإصبع””* 
والإصبمين والثلاثة واي ءل 1 

ووجه آخر يدل على خطإ قوله فى قوله : إن فى القياس أمها منزلة من لم 
تفتسل إلا أنى أجوزذلك هن طريق الاستحان » ومن قوله : أن القياس 


حى ودن تعبد د به 6 فان کن حما ذقد رك الحق إلى غيره ©» وإن كان 


)010( (ءعضو) : غير واردفى (ج). (؟) (ب) الأصابع 5 
(؟) ( كان) : ساقطة من (ب) . 


— ۲۹۷ — 


الاستدسان حا ودين » يجب أن يستعمل فهو كلةياس فيا معى قول أدع. 
هذا الحق ؟ وأرحم إلى ضده » والثالى اما > ومن أصله أن الحم فى 
واحدة . وإذا طهرت لارأة من حيضها ولم جد الماء العااق عايه اسم الماء 
ير إضانة فيه محاسة PTE E‏ : وكذلاكت قال ل حنيفة:- 
غير أنه لم لو مم مواقته لنا من هذه السألة من أعجوبة حى قال فإن لم 
جد إلا سؤر مار اا وتيت انا ولا كان أن كرون هادورة 
إحدى الطهارتين . وإذا أشكل على اأرأة دم الميض من دم الاستحاضة 
وجهلت الكييز بين الدمين لم بحر لها ترك الصلاة والصيام » ولا يحل لزوجها 
أن بغشاها فإن قال قائل : لم حكت فما سكين » حك الطهارة وح الحيض؟ 
قلنا : لأنا أوجبنا عامها الصلاة المفروضة.فى حال الطمر ولا بسقط عنما ذلك. 
الآتى حال وقت الحرض فإذا لم تمل خيضها كان الواجب علبها ألا تدعا" 
الفرض إلا بيتين » إذ ا يض حادث والطبر هو الأصل وليس لاوج أن 
ينشاها إلا بيقين »كا أنه لو رأى زوجته وأمه وجول 7" معرفة زوجته من 
أمه لم حل له أن بطأ إحداها إلا بيتين » كذلك لو رأى مؤمنا وكافراً 
ونيا وجهل معرفنهما لم يكن له قتل أحدهما وإ نكان مأمورا بقتل الكافر 
لأن الأصل هو التحريم والتحرى فى الال والوطء . والله أعلم 1 
'فإذا استمر الدم بالرأة ول ملم وقت حيضما ول تمم وقت طرورها ول 
نكن من أهل الييز بين دم ال ض من دم الاستحاضة » وكان عليها دوم 
شهر ين متتابدين فإنها نصوم أربعة أشهرتباعًا لأنا أ كثر ما وجدنا منحرض. 
جة رو > اچغاب | بن تأفى من الصوم ما لاشك فيه إذا 


)١(‏ (1): مد () (ج): الا (۴) (ب): وجل 


- ١ 


أنت به أنها قداخرجت من الواح عاما . واف أعلم . 

فإذا كانت المرأة حاملاً”'؟ وولدت ولداً وبق فى بطنها آخر فلیست 
بنفساء ولا تدع الصلاة حى تضم الآخر إذ الجل محل واحد ومام ( وما" ) 
تضم مافى بطنها فہی حامل وغير جائز أن تكون نفساء وهى امل فى ذلاب 
الوقت لأن الحامل عايها الصلاة . والتفاس امم لوضم الل . وف قول عض 
أصحابنا أنها تدع الصلاة إذا ركزت للميلاد . و بض أصحاينا ل بر لها ترك 
الصلاة حى نضم فسن وها اد شيثا منه » وين نطلب الاحة لهم فى ذلاتك 
نتوفيق الله . : 

وف اشا اجيم أن الجل مى والنفاس ضده ما يدل على أن الجل 
والنفاس لا :معان فى حال واحدة وجوب كون الثىء وضده فى حال ومحال 
اجماع الأضداد فى حال » فإن قال قال : قد وضءت بعد اما ققد نير الاسم 
قيل له لدت يخاو إذا وضءت بءض مافى بطنيا من أنتكون حاملا (أوغير 
عامل ان كانتت قير سادق عن الال ارو إن 5ا سامت وا 
أن تکون حاملا )7" قد وضءت ماما وفى هذا بيان ما قانا » وغاط من 
ذهي إلى خلافه وال أعلم 1 

ومن الدليل على ما ذ كرنا أيضا قول ربنا تعالى : ( وأولات الأحمال 
أجلون أن يضمن حلہن)“. وفى اتفاق الجيع أمها إذا وضمت بض حلبافبى 
حامل وید رکما مطاقها مالم نضم جیم مافى بطانها من ولد . قال أ كثر أحاينا 
إذا طبرت اارأة من حيضها ولم تفتل لم يمر ازوجما أن يطأها حى تفتل 
لاء الطاهر › فإن وطہا قبن أن تنتسل فبو كن وطىء حائضًا » كان ذلك 


. حاملا ) ساقطة من (ب) (؟) هكذا واردة فى الأصل‎ ( )١( 
(؟) مابين القوسين ساقط من ب . (4) سورة:‎ 


— ۹ 


فى وقت دخول صلاة عليها أو لم يدخل أو فرطت حى يمفى ها وقت 
صلاة بعد انقطاع الحيض وقد طهرت منه . وكذلك لو بتى عليها من غساءا 
و » وهذا هو الذى ءايه أ كثر قولحم » وظاهر فتيا متفةبيهم 
وا o‏ هذا قول اه تبارك وتءالى (فإذا رون ل تونق من حديث 
ا َ ال ) فذ كر فى الآية الطهر والتطبر فأباح ما كان حظره بالحيض 
بعد الشرطين وهو الطمر والتطبر وهذا انقطاع الدم والاغتسال غير ا 
قالوا ولو طلتها زوجما وقد طبرت من الميض ف الثالثة فأخرت الفسل حى 
تفو مما صلاة أنها تمو ته وام تكن له عام ها رحءة بالدقد الأول 5 قوم أنه 
بد رکہا وهى حائض مالم تفتدل لهكمها > الحائض مالم تفتسل ( ولا جوز 
ا أن تتزوج حى تفل )20 لأن الفسل من أحكام الأول » وف هذا أظر 
وحن نطاب وجه رأيهم فى ذلك وبال التوفيق » وقالوا أيضا لو اغتسات 
من انقطاع الدم بماء س فإها تفوت مطلتها فهذا الماء النجس إذا اغتسات 
به مع قولهم إنها لا تتزوج لأا فى حك الأول مالم نتطهر باماء الطاهر الذى 
تعبد الله به » وكذلك عندم أيضًا أنها لزوجما ولو لم يكن طلتها حى تفتسل 
اء طاهر وهى عندم بمتزلة من لم تغتل فيجب أن ينظر فى ذلك ولواحتج 
محتج : فال الفتساة نالا النجس هل يخلو من أن :سكون قد أدت2*؟ ماعليما 
من اله ل الذى "بين به أو تكو ن غير معتل علا تبين به » فإن “كانت 
مفنسلة غسلا تبين به أو تكون غير منتلة غلا تبين به » فإن كانت 
مغتسلة غسلا تبين به فا مەی 2 على الأزواج و وان کات لم 


(١)(ب)‏ و (ج) فى (۲) سورة 
(۳) مابين القوسين غير وارد نی (ب) (١‏ ج ) . 
(4) (ج): أنها. (0) (ب) :آت . 


— ۰ — 


تغتسل ( الغسل الذى بين به فام بطل أن کون لازوج علميها الرجمة 
وال مالم تفتلل جائزة وهذه لم تنتسل فكأمها بائنة وبالله التوفيق . 
وروی عن النى صلى الله عايه وسام أنه أمر فاطمة بنت خنيش ( إذا 
أقبات الميضة أن تدع الصلاة وإذا أديرت اغنلت وصلت)9" . وروى 
عنه أنه أمر غيرها من النساء بذلك وهذا يدل على أنه جعارن صل الله عليه 
وسلم مؤتمنات على أنفسهن ولا قال : تقمد”'" المرأة أيام إقرائها . فإذا ذهب 
قرؤها اغتدلت وصلت » إن ذلك أمرت ععرفته إذ تفعد عنما بقوله عاي-ه 
السلام تتعد المرأة أيام أقرائها وأن دم التحاضة ليس بحرض فالذى عندى 
أن على المرأة أن تقعد أيام”4) إقبال المرض وإدبارها ولا يجوز ذلك إلا 
والأمر معلوم عندها » وقد روى بض الفتهاء أن النى صل الله عليه وسام 
جمل علامة دم الحيض ( أنه غليظ أسود منئن”"©) فتالأ بوحنيفة وأصحابه : 
لايكون الخيض أقل من ثلاثة أيام ولا أ كثر من عشرة أيام على ما قال 
بعض أصحاينا غير أنه قال إذا رأث رأة الدم يومين فليس ميض فإذا رات 
الطبر يوما واحداً والطهر ثمانية أيام ورأت فى الماشر دما فالمشرة الأنام 
كلهن حيض . وهذا ترك بتوله إن أقل الحيض ثلاثة أيام فإناحتج محتج له. 
فقال : إنما قلنا ذلاك لأن الطمر لا يكون ثمانية أيام يقال له فبلا جملت ذلك 
كله طهر لأن ایض" لا يكون يوهين ؟ فإن قال فإن وجدت الدم فى 
بض هذه الأيام فجعاتهن أيام حيض قال له فبلا حكمت لمن بالطبر وقد. 
)١(‏ مایین القوسين غير وارد فى (ب) . 
)2( تقدم ذكره . )١1()6(‏ : تفمل . 
)٤(‏ ( أيام ) : غير واردة فى (ب) (١‏ ج). 


(۰) رواه بو داود بلفظ ( أسوم غليظ ) . 
(5) (ج):يوم. (۷) (ب)» (ج): نسخة ( الطبر ) . 


— ۲ 


رأت الطهر فى أ كثرهن » ومن أصلك الى بالتغليب وله التوفيق . 

فإن قال قائل لنا : كيف تعمل فى غشيان الزوج الزوجة“ إن كانت 
.مطلقة والصلاة لها عند الاشهال علا ؟ قيل له : أما الصلاة فقد ثبت لها ك 
الوجوب فى الأصل والّوجية قد بدت ولا تنقضى بفير يقين » وتأخذ فى 
الإقراء بالا كبر وكذلك غشيانها والورع غير هذا فا أعلم . 

ورى عن اين الزبير”" أنه قال : لا تطبر للرأة من الميض حى رى 
الط ركالفضة البيضاء . وروى عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن 
إلى أنقسهن ليلا إلا فى أيام الحيض » وتقول قد تكون الصفرة والكدرة . 
وقالت 1 عطية » وكانت سحابية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة NE‏ 
شيئا » والذى يذهب إليه عابنا قول الزيير فى أيام الحرض وبمد انقضاء وكته 
ويأخذون بقول أم عطية لا يعدو ن الصفرة والكارة حيصا , 


. الؤر‎ : )١( )©( . (ب) ع ج : الرجمة‎ )١( 
. (؟) (بمد الطهر) : غير واردة فى (ب)‎ 


۲۲ = 


مسألة 


هال سائل فتال : هل على الناء معرفة دم المحيض من دم الاستحاضة 
-وغيره ؟ قيل له نعم » فإن قال : ل ؟ قات : إن عامهن ممرفة ذلك » وهن 
لا يعر فنه ولا عيزن معرفة ذم الخيص من غيره »> ولو كيد 5 ال 
أكثرهن فى عصرنا لم تد ہن دن يرف بدنه ودين غيره : وقيل له : إن 
الشىء قد يكون مءلوما فى تفه » وإن جبله من جبله » ولس يحول النساء 
ببءعص ما ليا اسمن جپله فا عہن فرض مأ كازيه 4 ولاس نبل الجاهل 
عذراً له فما عليه عامه يكون عذراً له » ولو أخذن أ تفن بالاستدلال على 
معرفة ما كلفن عامه لم ةزب عليهن ذلاك وإن أخطأ البعض مهم عند رؤْيته » 
ول يؤيده الاستدلال فى أول أحوال النظر أو يءامنه فى حال لم يحب علمون 
ف عال تر + لان الشارف بالثى + عن طرنق النظز إليه فد فر كرف فى 
حال ثانية . أما التغيير النظور إليه أو تذيير حاسة النظر فيه » فيتغير ا لحك فيه 
عليه والاجنهاد فى طلبه <تى مع 


م ١‏ ( 6 أيه 
بإصابته عليه بأن اہ تالى حکے لیس فى صفته أن يازم عباده فملا ويأمريم 


التءبد ععرفة ما كلف معرفته » وتميد 


نه ولا ينص ب فم عليه دللا »> وقد رأيته» جل ناوه » تيد فى دم ال ميض 
.بين دم ا جص من دم الاستحاضة ليتوصل التمبد إلى امتثال ما أمر به ولو ا 


ينصب لبد علما على دم احص وعللى دم الاستحاضة كن التكاف عنه 


0) (ج) .60.6.2 0 () (ج): الملمء 


— ۲ 


زائلا » إذ لا سبيل له إلى امتئال ما أمر نه » وقد قال بي صل الله عليه 
7 سل :( إن دم الميض أ و و » فإذا كان ذلك ناك عن الساذة 
وإذا كان الآخر فاغتلى عند الدم وصإ“ ). فى هذا اللبر دلالة أن دم 
الميض منفصل من دم الاستحاضة وباس التوفيق . واختاف أصابنا فى الحامل 
ری الدم فى وقت عادة حيةما . قال بمضمهم : دع الصلاة 00 به حا نضا: 
وحكمها حم امرض مق التساء اللاتى لن رامل + وةل يعض + أا 
لا کون حائضا فى حال ارا » وهذا الذى نذهب إايه وتاره » والنظر 
يوجبه والسنة دالة على حته لأن أيام الج ل كلها أيام طبر وفيه يقم طلا السنة 
وطلاق السنة”" باتفاق الأمة لا يكون لدلة إلا وقت طبر ء والحامل لاتكون 
حائضا طاهراً مأموراً زوجبا أن يطلقيا لاسنة فى حال ابا ممنوعا من ذلك 
لأا حائص غير طاهر » وروی عن عانشة فى المامل ترى الدم قالت لم تدع 
الصلاة وبذاك بقول الحسن البصرى وعطاء وهو فول ألى حنينة وأحابه 
واءمادنا على جواز الطلاق للسنة » وى حامل مع إجماعهم أن طلاق السنة 
لا يكون إلا فى حالة طهر وبلله التوفيق . 


)١(‏ (۱) : طاف. (۲) (السنة) ساقطة من ب 


۷۲٤ --‏ لب 


نال 


قال ان ار وا رانك عن ایض ول ر ادى فاعتز لو | 
ا و بط ن ف N‏ 
كك أ 7 اش 4" . فأما البكر فإنها تدع ااصلاة أول ما ترى الدم 
إلى أقمى وقت اتفق الناس على أنه آخر وقت اليض ومنتهى له ودو خمسة 
عقريوماءوبذلك قول | بو معاون عبان ين العقر 7" ؟وعاعة من اهل راسان 
وأ كثر أحابنا قالوا : إن أ كنرالميض ومنةهى وقته عشرة أيام » ووافةهم 
على ذلات أبو حنيفة » وأما القول ما قلنا فوافق من قال به من أحدابنا مالك 
والشافى وداود » وبدل على ما قلنا.: إن البسكر إذا رأت لدم اول عہدها 
به أن تدع الصلاة وتسكون حائضا حكوما لا وعليها حك الحيض من النساء 
التعبدات بالحيض . إن الله تعالى فطر الناء على أن يحضن إذا لمكن 
مهن آقة تمنءهن من ذلك > وم يطبعون أن يستحذن إلا أن حدث هن علة 
يحيضهن » وکل دم ظهر من أمرأة يحوز أن حيض مثلها فهو حيض حى ”يمل 
أنه إتما ظهر لملة حدثت بها » وإلا فعى أبداً يحكوم لها عك السلامة مالم 
بعلم أن بها اقة » فإذا بلغت أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم أمر ناها 
بالاغدسال مته وحكمنا لها ع الطهارة » ثم النظر يوجب عندى آنا تعيد 
ما تركت إلا ما يكون أقل الحيض وهو يوم وليلة» وقال أصابتا: ليس عليها 
إعادة » والذى عندى أنها تعيد لأنها مبتدأة ولا يستقر لها وقت قرمها فيه 


. (؟) كانت وفاته سنة ۲۹۸ھ‎ . ۲۲١ : القرة‎ )١( 
. ولم‎ : )<( )۴( 


Y0 —‏ — 
( م ٠٠١‏ س العامم ) 


و مقدار مدته » اذا الان 3 ن وقت حيضما هة عشر يوما » واحتمل 
أن کر ا يحب لها ترك الواجب من الصلاة الخاطبة بها لأجل 
دم إرأنه لاقمل ودار تما موان أعر : 
اختاف أحابنا فى أقل الحيض قتال بعضهم : أقله ثلاثة أيام وأ كثره 
عشرة أيام » امور منهم هذا قوله » وقال منهم من قال : إن أقل الحيض 
دوم وليلة واک خسة عشر يوما» ولبعص أصها بنا أيضا قول شاذ وهو أن 
أقل الحيض ساعة » وقد قال به بوص مخالفينا وهو الأوزاعئ » وأصبح من 
قال بهذا بظاهر قول النى صلى الله عليه وسل : ( إذا أقبات الحيضة فدعى 
لها الصلاة وإذا أدبرت فاءتلى”" ) ولم يؤقت النى عليه السلام بهذا اللبر 
وقنا » وفى هذا انبر من الت صلى الله عليه وسل دلالة على أن امرأه إذا كان 
لها وقت ينتهى إليه حيضها ثم طررت قبل بلوعه أنها تفل وتصلى » وهذا 
يدل على خطأ من ذهب من أهل العراق إلى أا تدع الصلاة مع عامه! بطورها 
وانقطاع الدم وانتظار الرجمة الى أن تبلغ غابة عادمها » و حکم النفاء كذلك 
أيضا إذا طهرت م تدع الصلاة » فإن رجم الدم فى بقية أيام النفاس ت ركت 
له الصلاة إلى أن ينقطم أو تبلغ مدة عادتها من نفاسها والحائص مثا ينها » فإذا 
استمر الدم بالائض بعد ما 2ک 7 كم الا 00 اين 
الوقت الذى كانت تدع فيه الصلاه فى وقت حيفها من كل شبر عود أن 
اتپا الخيض فيه 2 تدع الصلاة أياما كانت ندع الصلاة فى مثلبن من عادة 
الأيام فى قول بعص أا نا . وقال بعضهم : تدع الصلاة ف ىكل شهر عشرة 
أيام » لأن أ كبر عاد النساء ذلك ؛ وقال كثير منرم تصلى عشرة أيام وتدع 


. لميردقىب. (۲) ب : بالحيش‎ )١( 
. < (؟) «دهاء»غير واردةق‎ 
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الصلاة:عشرة أيام ما دام الدم مستمرًا بها ونظر لها بعضهم نظراً من طريق 
الاحتياط خالف به الأثرء و يمد له أصاا 0 كتاب اله ولا فى الدنة » 
ذ کره تمد بن جعفر فى الجامع والنظر يوجب عندى لها إذا استمر بها الدم 
و تعرف دم حيضها من دم استحاضتما ألا تدع الصلاة لعامها بفرض الصلاة 
علمها لشك يعنر ض على غير ين ءندها » وذلاك أنه قد يكون حوضما إعا كان 
فى أول يوم رأت الدم فيه وسائر سدتمها طهراً مع استمرار الدم بها و جوز أن 
SS‏ نبا ودار علما 
هذان الأمران إن لم جز أن يأمرها بترك الصلاة الى قد تيقنا فرضها من أجل 
حيظة )ین كرون وقد ووی اكا أنة قال :اق الراء إذا كانت 
نحيض فى كل سنة مرة فإقراؤها ما كانت عادبا » فإن قال قائل إذا كنت 
وت ا كل دم وجد 0 56 تجوز الحيض ف مثاءا فهو حيض 
إلاأن ل أنه استحاضة کا قات فى أول مسألتاك » م فز تقل أن كل دم رأنه 
هذه الرآه عد بوع اابقداثما فيو ندم حيض ؟ إلا ما رأته فى الوقت المتفق عليه 
اة استحاضة وأنها به طاهرة إلى هام الشهر فيكون ما اتفق عليه استحاضة 
وما اختافوا فيه دم عيض » وهذا يسكس عليلك ما أصلتة لنفاك قيل له 
لا جاوزت حمة عشر يوما 5 عشّرة أيام ا ما قالوا إنه حيض فيه عامنا 
قينا أن عر قن عدت وأو اا ای ا :ذلك تقول 
الننى صل الله عليه وسل : ( إنما هو دم عرق ) فلما دخل الشمر الثانى ادعيت 
نمو قال ر أن الدلة الى وك اسحا فد ر الت ران الليضة فد 

)سا ين (؟) ألا تدع الصلاة . 

(؟) أبو العمثاء هو جار بن زيد إمام الأباضية » وقد نتادذ على عائدة أم المؤمنين رضى الله 


عنها ؛ وعيد الت بن عباس وألى هريرة . (4) < : أسخة ؛ من . 


— ۷ = 


عاودت » تحن | بد على ما ا:فةنا عليه مع خصمائك مأ م تأت عجة على فقولل 
فإن قال قد جوز أن تكون مستحاضة ويموز أن يكون الحيض قد بأتيبا 
فى وقنها » وإن ل تكن عارفة بدمبا قيل له وان کان كائنا”'* ذإنا لا حكم 
آنه قد يزيل فرض الصلاة والصيام إلا حجة وأن حيضها قد رجم وأقت 
على قولك حجة وإلا فعى عندى منذ وقت افق العلماء أن حيضنها قد 
انقطءت غير كوم لها أن حيض ا قد رجءت » إذ كل من صح طبرها وقتا 
من الأوقات ل ير لها ترك شىء من الصلوات إلا أن تقيقن أنها قد حاضت 
أا ف أن الي ات أن اها رك ال ن کب تراه 
العبادات . فى ما عامت هذه الجهات لم يجب لها ترك ما تيعنت وجو به إلا 
بيقين يزيله . فإن قال قائل فى تنقضى عدا إن كانت مطلتة ؟ قيل له : إن 
أى عليها وقت عل أن المدة لابد E EE‏ عدا 
منقضية به والا تربصت حى تيأس من الميض م تعتد بثلاثة اشر ولو شاء 
لله لابتلاها باعل من ذلك » وهذا القول الذى نظرناه ذهب إليه أ بضا 
مالك على ما بلفنى إلا أنه قال : عدنها تنقضى فى سنة » وقد قال بعص سحا بنا 
ورفعوه الى ابن عباس أنه قال : ثلاثة أشهر للعدة ونسعة أشبر للحمل والذى 
دخل ی هذا كالداخل على الأول وال اع 0 

وقد وافق الشافعى قول بعض”" أصحابنا أنها تدع الصلاة لكل شمر 
يومًا واحداً فإن قال : فإن العادة جارية وأن المرأة حيض فى كل شهر مرة 
إذالم تكن بها آفة تمنمها الحيض » فيجب أن يمك لها بحيض فى كل شهر 
واحتج عثل هدا ظ أو ليس العادة جارية بأن المرأة محيض فى كل شمر يوم 


. فخة: حائزا . (۲) ب, ج: عل‎ : < )١( 
... ب : ( بعض ) ساقطة‎ )۳( 
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واحدا » فإن قال 0115© : فيح لها بحيض وإن م تتيقن أنه دم أو أ كار 
قيل له فيجب ألا تدع ما تيقنته من وجوب الصلاة 1ا لاتملده من وجوب 
تكبا وض لا تعامه فى وقت بعينه . فإن قال : فإن لم يكن جاريًا فى العادة 
فإنه أحوط من غيره إذ هو أقل الحميض واسنا على ,تين من أن ما فى كل شهر 
حيضة إذ قد جوز ألا حخيض ىكل سنة مرة والاحتياط ألا تدع 
صلاة ولا صيامًا إلا يمل حقيقة فإن قال أمرتها أن تدع الصلاة یوما فى كل 
شهر لا نکل دم وجد فهو حيض إلا ما اتفق عليه أنه استحاضة » قيل له فل 
تأمرها أن تدع الصلاة من كل شمر خسة عشر يومًا ؟ لأنه أضلك وأصل 
من جمل الحيض يومًا واحداً إذ هو أ كثرغاءة الحيض عندك وقد عامت ألما 
ل يوم حائض» ول تل اليوم الثانىأنها قد طبرت واليوم الثالث واليوم 
الرابم ؛ قال هناسل ال می اة الس وکر ن هذا اا الا 
على أصلك حى يقم الاتفاق أنه قد زا لكا أمرها أبو حنيفة . ومن قال إنها 
تدع الصلاة فى كل شمر عشراً إذ هو أ كثر غاية المحيض عندم وهو قول 
موسى بن على ومن قال من أصحابه بقوله وأقل الميض عند مومى بن على 
ومتبعيه من أصحابنا ثلاثة أيام فإذا“ احتج لهذا القول »تج بظاهر قول 
النى صلى الله عليه وسل ( فى الصلاة أيام أقرائك ) فالأيام جم قيل له الأقراء 
جع كا أن الأيام جم ذل قست الأيام على الإقراء وجءات الأيام جما وم نجدل 
الإقراء كذلك . و[ يكن اكل قرء يوم إذ الأيام عندك جم والإقراء 
جمع فبلا جملت لكلقرء يومًا » فإن قال : فإلى لم أ جد الحيض أقّل من ثلاثة 


.1١ (قائل ) ساقطة. (؟) إلا ساقطه ەن‎ : < )١( 
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الشىء دالا على اس:ة«الة كونه إذ جوز 0 3 ن «عدوما عند غيره ؛ لان 
الحق قد يكون حا فى ننه وإن جهله من جبله » فأقل ما تنقذضى عدة الرأة 
من الطلاق كلاث: حي + اوقال بض أصحابناا ++ أا إذا دالت" كد 
اقات عدن فا ي ورن نون قبل ونا نولك ونت 
مصدقة ودل على صحة هذا الأول أن امرأه أت على بن ألى طالب فتاإت : 
فى طلقت وحضت فى شور واح_د ثلاثة حيض ذال على للشر يعم فل : فا 
فقال شر بح تنظر نساء من أهلبا من رضى دين وأمانتين » فإن قان إنها 
حاضت فى شمر واحد ثلاثة حيض طبرت عند كل خا دال عل + 
قالون » وقالو ن كاة بالرومية معناها أصبت فهذا بدل على أن دعواها ليست 
متديلة إذا ما كان علا فى الوجود محال أن بدعى مدعيه بالكرود » واإذا 
رأت الرأة الدم تركت له الصوم والصلاة إذاكان تمن جوز من مثلها ا لحيض 
وامتنع زوجبها من وطعها إلا أن م أنه دم استداضة وقد بين النى صل ان 
عليه وسل جم ا خض دن 0 اإستحاضة وغجره وعرف دلاك 0 قوله - 
« دم أسود تين تمادله زيادة ورااعة”" » وقوله صلى ال عليه وسال فى دم 
الاإستحاضة » أ نه دم عرف » ودل على أنه قد حمل على کل دم تراه مودت 
فيه دليلا وعلامة ولاس پل من جهل دن النساء ععرفة 2 الحيض من دم 
الاستحاضة دليل على أنه عير متميز فى نفسه وإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة. 
فىالوقت الذىكان ایض يأتمها فيه فليس ذلك عندى يض و إن كان قد قال 
بذلك بمض أصحا بنا: فإن اتصل بالصفر دم فقد قال بعض أصحابنا: يكون 


60 < : إذا قالت إا . )0( ٠‏ من. 
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ذلا حيطا وقال آخرون : لا يكون ذلك حيطا إلا أن يتتقدمه الدم و:تصل 
الصفرة والكدرة به فى أيام عادنها وهذا الول العمل عايه أ كر والاحة له 
أقوى لان ارا مالم ر الدم فی طاهر E‏ فإذارأت صغرة أو کد 
اختاف الناں ف حکه نا ف )ھا بعصم ر4 00 و اها بعصم م تحأصضة 

واها يعضيم دة كاضر الاحدات اة رفم" 7" الطهارة والاختلاف 
عير مر 5 لل“ جاع إل کج وی ادا عندى -00 يتفعوا على اا 
أ ری دما فيكو دمما ذلك دلا على حرا ا ا واااكدرة 
ليست من ألوان دم الحيض فإذا حاضت فاتصل بدم حيضها صذرة أو كدرة 
فهو دن حوضيا لاا دخات مین ولا مخرج مذه إلا مین 4 وترى النقاء 
البين مالم جاوز مأ تعام أنه ليس حيرض . وقد روى عن عطاء عن عانشة 
رضى الله عنما ألما قالت : إذا رأت الرأة الدم فتمسك عن الصلاة حى ترى 
بعده البياض كاافضة ثم تفتدل وتصلى . والفضة هى فضة البح ( بياض 
أل ار ( الذى لتقم بظروره K>‏ الاےا ل وسواده و كدرته وقد قال بء.ص دلي 
اللغة لم تعن به عاشة فضة e‏ وأغ_ا أرادت الفضة » والفضة القطعة من 
الحيض وذهب أصحابنا إلى أنها الذضة من الورق ووجدت أهل الاة E‏ 
القواين الادين قدمنا ذكرها , واي من ذهب ب من أضيعا بنا الى أن 
وها قدر فى الإسلام . قالت كنا لانمد الصفرة والكدرة حيضا » وهذا هو 


الصحيح عنذى وعامه أ نے هة ة والشافعى وأبو دوست وعيرهم واعا تدم 


. قاب + ضا (۲) فى ب : لدفم‎ )١( 
إذا.‎ :- )0( 


۲۳۱ س 


الصلاة والصوم فى الكدرة والصغرة إذا تتدم الام لما واتصل بهما إلى أن 
يبلغ غاية وقت الميض ووب الحائض طاهر مالم تكن به بجاسة » و كذلك 
ثوب الجنب لأن الجنب والهائض طاهران والنجس فى موضم الحدث وحيث 
يهى إليه . لما روى حذيفة عن" النى صلى الله عليه وسل قال  :‏ من 
لايكون جا » » وروى عن عائثة أنها قالت : ( كان النى صنى ال عليه 
وسل بصلى وعليه طائفة من ثولى وأنا حائض ) ولاس -احائض ولا لاجنب 
أن 1 القران وهو جنب حى يتعلبر لادلاة لما روى عر على بن ألى طالب 
قال : کان النى صلى اله عليه وسل لا يتنم من قراءة اران إلا أن يكون 
جنبا » ولا أعل بين الجنب والمائض فرقا » وإذا رأت الرأة الدم وكانت 
من يوز فى مثلها إلميض ركت له الصلاة والصوم وامتنع زوجما من وطتها 
إلا أن بعل أنه دم استحاضة أو دم فرحة ©» أو دم عرق » فإن قال قال : 


ما الدليل على أن دم ايض متميز من دم الاستحاضة ؟ 


ومن الناء من ترى الدم فشكل عليها » فلا تمرف استحاضتها من 
حيضها » قيل له : ليس جبل الرأة بتمييز حيضها دليل على أن الحيضة فى 
نفسها غير متميزة من عيرها » وذاك أن العارف بالثىء قد نحدث فى بصره 


علة › أو رت ف النظاور إليه إو ا عن 


هينته » ومزول عن نار قه 
معرقته » لآن التارف بالثىء. من طريق النظر إليه قد تتثير معرفتة بتفيير 
المنظور إليه أو تيبر" حاسة النظر فيتذير الج لذلاك » وقد جءل الله تبارك 


وتمالى الحائض مطلقة فى أشياء ممنوعة من ضدها » فاحل لها إذا طبرت 


69 فى ب » < : أن [في6 ل با , ره بغيره . 


لف < : ولاهير . 


د 


لكانت المرأة مأمواوة بفعل الشىء Ey‏ ف حال واحدة ¢ وهذا مالا تمل 
الأفهام ولا مول فيه أحد دن أهل الإسلام 5 


ودمالنفاس كدم الحيض فى 1 > لافرق بيمهما إلا فی غارپما ولا أل 
من ذلك خلافا بين أهل الم »> واختلف أصحابنا فى وقت النفاس » فتال 
بەضېم : أ كىرە أسعون يوما وهذا شاذ منةوهم و أعلمه من قول مخالفمبم » 
وتال بعصم : کار ستون ا 


ووافق على هذا القول من خالفنا مالك والشافمى » وينب إلى عطاء 
والشءى أمهما كانا يقولان : تربص المرأة فى نفاسها شهرين م تفذدلى وتصلى 
وال من أصينانا 14 ةا ربنون نوما وعدا اقول اغى قلى 

الماروت أم سامة زوج النىً صلى الله عليه وسل أنه قال : « النفساء تعتد 
أر بعين یوما » 


ووافق على هذا القول أبو حنيفة إلا أنه خالف من وجه آخر جمل أقل 
الئاس ج وعشرن :وما 4 وغاط صضاحية أن يوسف معه فحمل أقل 
فرق معه بين الحيض والنناس » وعلى هذا أصامءا وما نعرف من قولما : أن 


الرأة اذا رأت الطبر من الحيض والنفاس ل #-كن عليا صلاة ولا صيام ولا 


6 ج : « أ كثره ستون ووافق .. 
0( رواه اء 34 ن ماحدة والدارى واد e‏ الله صل ايله ءاه وسلم وةت للنفساء 
أربعين :وما إلا أن ” رى الصبر قبل ذلك ٠١‏ 06 


)۴( + : أحداوعضرون:: نسخة : أحد عشم يوما . 
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يأمر ونما بالاعتسال الذى جملوه لها » وهذا قول تى حكابته عن الاحتجاج 
على قال » وقد روى عن على بن ألى طالب أنه قال : لا محل لانفساء اذا 
رأت طبر إل أن تصلى » فهذا يدل على أنه لم يؤقت انف اء“ وق ول 
يحمل له حد! وا ءل 

واختاف أصحابنا فى المرأة تاتى الضنة”" أو الماقة » فتال بعضمم : إمها 
تكون بذاك نفساء وتقعد أيام عاونها”” من النفاس به وتنقضىعدها بذلك > 
وقال آخرون : تنتضى به المدة من العالاق ويأمرونها بالصلاة ولا يطأ الزوج 
زوجَة فى تلك الال » وعند صاحب هذا الول : أنه قد احتاط لها ولزوجبا » 
و إن كانت مطلقة فقد احتاط ها ولمطانها فى هذا القول نظراً لأنه احتاط لها 
فى ترك الإقامة مع الريبة خوفا أن کون عدنها قد انقضت ول محتط لها 
من وجه إباحتها للا زواح على غير يقين من انقضاء عدنما من مطلقهاء وأباح, 
له تزويج أختها أو خامسة غيرها » وقال بعضهم : لاتتكون نفساء حى تطبر 
من ااضغة علامة من علامات الإنسان نحو الجارحة » وقال ارون : 2ک 
النسّاء فى معرفة ذلك فإن قان أنه ولد حكم مول ول و 
يعرف بأوصاف الإنسان أنه ذ کر اوا ؛ والنظر يوجب عندى أن العلفة: 
واللضخة لا تكون مهما المرأة نفساء » ولا يصح لما اسم النفاس إلا ا يصح 
يما فلقيه اسم ولد : إذأ النفاس لا بكون إلا بعد ولادة » وكذلك يعرف فى. 


كلام العرب » وليست المضغة ولداً فتكون الرأة مستحفة اسم ملقية ولداً »> 


. النطفة‎ : ١ لنفاس . (؟)‎ :  / ب : للنفاس‎ )١( 
. (؟) ب :عدا‎ 
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فإذا"“ رأت بعد إلقاء الضنة دما فعامت أنه ليس بدم حيض بتمييزها بين 
دم الميض من دم الاستحاضة لم تدع له الصوم والصلاة » وإن عرفت أنه دم 
حيض فعلت ما تفمل الحا نض فى أيام حيضها » وإن كان فى بطن المرأة ولدان 
فوضءت أحدهما : بق الأخر ورأت دما أو لم تر الدم » فالنظر يوجب عندى 
ألا تدع الصلاة لأجاه لأنها ليست محائض ولا نفساء » لآن ايض لاب-كون 
مع الل على ما قدمنا ذ كره » ولا تسكون نفساء إذ النفاس اسم يب بوضم 
الجل ومن وضع بءض جله لا يقال وضع مله إذ وهار أن س و 
حمابا إذا وضءت بعضه جاز أن نى غير واضعة للها إذا بق بعضه » فا 
صح أا غير نفساء حتى تضعه كله صح أنها غير حائض ولا نفساء » فإزلك 
قلنا إنها لا تدع صیامہا ولا صلانها حی تضم جميع مانى بطنمها » وكان ذلك 
الدم الذى رأته قبل وضع ما فى بطنها دم استحاضة » فإن وضءت الثانى ولم 
يظهر”"؟ منها دم على أثر خروجه كانت الصلاة علا واجبة بعد الاغتسال » 
واختلف أصحابنا فما إذا رأت الدم إذا ضر بها الخاض واشتد حال الميلاد » 
فقال بعضمم : تدع الصلاة و الصيام فى تلك الال » وقال بعضهم لانترك 
الصلاة لأجل الماء » إذا دفق » ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم » وقال 
بعضهم تصلى وتفّل ما تفمل المستحاضة حى ترى ذلك ليلا" » ثم 
تدع الصلاة . 


وقال آخرون : | لا ترك الصلاة حى بغامر من الولد شى؛ » والذى. 


قلناه أقوى فى باب اليجة والسنة وأشبه بما بازم من طريق العادة والله أعل 


)۱( < : ذإن . (؟) < : يظور. 
(۴) < : ركد لیلاد . 


— o — 


وكره بعض أصحابنا للرجل أن يطأ فى دم الاستحاضة إذا كان الدم 
مثیرا.و ل 0 عن ذلك ف حال قلت" » والشكثرة 5 منم من 
المىك أنه دم استحاضة » وأن المستحاضة حكمها 5 الطاهر » وفى الرواية 
أن عالشة قالت : استحيضت زيذب بذت جحش سبع سنين. » وقد قول إنها 
ات نك قال عات غا کا بم نما ء دل ی شار اا 
حرة الدم » فإنها استفتت النى صلى الله عليه وسل فقال : إنها ليست بحيضة 
فاغتلى وصلى فإنه دم عرق » قنرق عليه السلام هذا بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة ؛ والمستحاضة تصلى وتصوم و01 وققى فنا قن ذلك و عامقا 
زوجما فى حال استحاضتها » لأن المانع من الوطء هو الحيض دون عيره . 


والذى أظن أن كراهة من كره من أ صا بنا واه اها وهى مستحاصة 
فى كثرة الدم من طر.يق الاحقتياط والتغزيه . 


واا رن وا اهي النخمى وعامة الشعى لم مجميزوا وطء 
الستحاضة » وقد أحطأوا فى ذلك . إذ لوكان المانع لاوطء ظهور الد مرن 
الفرج لسكانت,الرأة إذا ظبر من فرجها دم قرحة ألا يطأها زوجها » وى 
اتفاق "-س على جواز ذلك ما يهل على أن الملة المانئمة ليست ظمور الدم من 
فرجها » وقد أجمم الكل إلا من ذ كرنا فما عدت على جواز وطء للستحاضة 
من أهل الوفاق واللحلاف 


£ 


ويدل على ذلك قول الله تبارك وتمالى : « و الو نك 2 ن المَحيض 


)١(‏ فی ب : ينته . (۲) فى ت : وقله. 
(*) فى ب : من الفلة . (4) « علا » ساقطة ٠ن‏ ب 
0 د ولا » ساقطة من ب. 
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لم مك ردت 


م يو ص 
قل ھ وى اعت وا النساء ف المَحِيضٍٍ ر تمر بوهن ی ل 
س ع ےد و م6 جى ٍ2 ا ا 


فإذا تطبرت فاتوهن من حيث امر 9 

فالمانم من الوطء فى الميض ما دامت حائضا » فإذا طبرت وتطبرت جاز 
وطؤهاء والمدتحاضة مخالفة للحائض » إذ هى طاهرة ومأمورة بالصلاة والصيام 
بدلالة السنة واتفاق الأمة » وأجع أصحابنا أن الستحاضة تفتدل لكل 
صلاتين غسلا واحداً وتصلى به صلاتين فى مقام واحد ولصلاة الصبح غلاء 
ووافتهم بعض خخالفيهم على ذلك » وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل من 
طريق عائثة أن امرأة استحيضت على عمد رسول الله صلى الله عايه وسل » 
فسألت النى عليه السلام » فقال هو دم عرق وأمرها أن تؤخر الظبر وتعجل 
العصر وتغتسل ها غسلا واحداً » وتصلى وتفتسللصلاة الصبح غسلا واحداً . 
وال عض #النينا عل الحا أن رفا وضو الفلا وين علا 
غسل » وطعن فى خبر عائشة وقال : إِنما روى ألما أمرت ولم مخبر و 
أمر ها ولذلك لم يحب عليها الاغتسال . 

قال بعض حخالةينا أيضا : على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا 
ولا مجع » وهذا فيه ضرب من الاحتياط » والذى ذهب إليه أصحابنا أأنظر 
من قول مخالفينا » لأنه بالسنة أشيّه على أنا إن سلمنا الطعن فى خبر عائكة 
من طريق النظر والجم للمسافر وجب باتفاق لمشقة السفر والمستحاضة أولى 
بذاك لأن الشةة عامها فى حال استتحاضها أعظم ».و إن كان خير عالشة حميحاً 
فالتسليم للسنة أولى من النظر » ولاحظ للنظار مع وجود السنة فإن عدمت 
السنة كانت المستحاضة متروكة على کک الظاهر لازوم العبادة لها والاغتسال 


)١(‏ سورة البقرة 5 ۲۲۲ . (؟)اء<:عن 


م عند كل صلاة أخو و أن تان بكل صلاة فى وقما لارا مدفوءة إل 
شكوك شتى شك حيض وشك استحاضة وشك خروج من حيض» فأما شك 
الحيض فلا يحب علمها الصلاة » وأما شك الاستحاضة فبو موجب لاوضوء » 
وأما شك المروج من الحيض فو موجب لنذسل وإذا وجب الوضوء فى حال 
والذسل فى حال فالخر وج من الحدث باليئين هو الفمل فيه » والاحتياط 
للصلاة وعيره من الوضوء على ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال 


ينأ واعذروج دن الحدث ¢ وجب بذلك الذسل وان عل . 


— ۳۸ = 


فنا ل 


روی عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليعمد أحدك إلى أخذ 
حبل فيحتعاب به حطبا ولیعمله على ظبره » فيأتى به إلى الوق فيبيمه فيا كل 
منه و«تصدى ذير من أن ا رحلا أععاادة انه ەن وڪله فسأله أعطاه أو 
منمه"' » فنى هذا القول من الى صلى الله عليه وسا ما يدل على ضءف 
مذهب التائلين : إن الدنيا بمنزلة اليتة لا ل منبا إلا ما عل للاضطر 
لاختلاط الحلا منها بالحرام فلا يطلب منها إلا ما يد" به الفاقة »“وفيه 
دليل آخر يدل على قبح اختيار القائاين أن هدفه التوكل لا يكون إلا برك 
الا كتساب . إذقد حث" النى صلى اله عليه وسلم « على طلب الا كتساب 
E‏ مطلتا وعمله 0 فى وقت بعينه ل اضطر أليه دون من : 
يضطر””* » » فالواجب على العبد أن يتق الله ربه ويسارع إلى ما قدمه 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى فعله من ١‏ كتساب الحلال الذى يعفه فى نفسه 
اديتصدق منه على غيره » ولا يكون كلا على المؤمنين و كيف يكون 

١ 0‏ ا 3 ر سے جه مر ٠.‏ 
الا كتساب مكروها والله تعالى يقول : « كا أب الذين آمذوا أنفقوا ِن 
ات ما کب يي وباس التوفيق . 


. رواه الخمة غير ألى داود . وأحد وماك روايات متقاربة‎ )١( 


(0) ب:شد. (؟) حض / حضا. 
(4)) <: ضا. (ه) ساقطة ءى ب. 
)١<‏ « على » ساقطة من < ه (۷) القرة : 551 . 
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ص 


باب فى العتق 


فی رسول الله صل ن علية وسام تزف باج بع قضيات » فثبت ذلك 
بشئين مندفى المت » قضى أن عائشة لا اشرت بريدة لتعتةما : اشترط البائع 
ولاءها لنفسه » فأ بطل لي صلى الله عليه وسلم الشرط وقنل : « الولاء من 
أعتق » وأنه خيرها بعد اأعتق فى نةا أو الإقامة عند زوجبا » فاختارت 
نفسها » فثبتت سنة الخيار بهذا » وأنه ارما عدة الرة » فثبتت سنة على كل 
أمة ایك إلى الحرية ولزما عدة هى فا أو الاك إاعبا [ وروى أن 
ا عليه وسام دخل على عائشة وهو محتاج إلى الطمام » فسألا عن 
شىء يؤكل فاعةذرت إليه » وكانت الصدقة حرمة على النى جلى الله عليه وسام. 
على أعل ببته ؛ وكانت برمة لل على النار » فقال : ما هذه ؟ قتالت له : هذا 
الا تصدق به على بريدة » فقال عايه السلام : هو عليها صدئة » وهو لا 
مما هدية » فثبقت هذه السنة تتيح لاذنى الحرم عايه الصدقة أ كل ما أطعءه 
الثقير مما صار إليه صدقة واب أعلم ٠:‏ 

E‏ أضحابنا فى أن الرجل يءتق ا له ف ميان المت سرى 
فيه والمرية بذلك قد حصات لامعةق » واختلنوا فى قيمة حصّة شر يكه » فقال 
بعضهم : يرجم بها على المبد المعتق » وقالوا هذا حر أءلاه » وقال بعضهم : على 
من أعتق حصّة ششريكه ويرجم بها على العبد يتمعيه بما عزم عنه » وقال 
بعضمم : ااال الحصة اللمحيار إن شاء رجع عصته على اأمتق » و إن شاء على 


المت اا ده من اما شاء کااضامن وااطءون Qic‏ ¢ والذى خداره 
CS‏ 


(م١١‏ ل اجامم ) 


کب ونال فو تو بو فو اللي ا عو لينف ب 
شريكه حصته والجاتى عايه فما » ويدل على ذلك قول النى صلی الله عليه 
وسل : « من أعتقشتصا له فى عبد قوم عليه » يدل" علىذلك » وقال بعض 
أصحا بنا : معنى قوله قوم عليه يمني ااعبد » وعندى أن هذا غاط فى باب 
التأويل لأن الحاء راجمة الى من أخبر عنه النى صلى الله عليه وسلم والكناءة 
إليه عاندة » فإن قال قائل : ما فك أن کون قرول الرسول صل اله عليه 
وسال كوم عليه المبد لأنه أقرب مذ كورين ؟ قيل له نفس الطاب » قد يدل 
على ما قلنا والكناية تقع على أقرب المذ كور وأبعد الذكور» إذا دل عليها 
دليل من ذلك قول الامرلى : ليت أخا زيد وأ كرمته لا بريد إلا أبمد 
للذ كوربن وله التوفيق . 

وعندنا أنه لابرجع على المبد بشىء لقولالله جل ذ كره : (ولا نكسب 
كل فف إلا علا ولا تزرٌ واز و Se OE‏ 
الفرم لأيكون إلا بفمل من الغارم إلا عند قيام دلالة من اللكتاب أو السنة 
أو الإجماع » فإن أعتق شةما له فى أمة كان الك فيها esl LI‏ 
الخبر من طريق القياس » والحرة والمبد والأمة واحد فى باب إنان وإنسان 
وشخص وشخص . وقد قال بعض أهل اللغة : أن الأمة :-مى عيداً » فإن 
قال قاثل فإن حضرت رجلا الوفاة وله عبدان ذ کر وأثى فتال اعتنوا عنى 
عبدى أو قال عبدى حر بعد وفالى اا ع الحرية » قل له : إن اللإنسان 


ر 5 ل 
حاطب بماد ته وعرفه » وألله ورسوله خطامهما خطاب للخاقى لان لوم دون 


. ٠١٤ : (ج) یدل . (۲) الأنمام‎ )١( 
. (؟) (ج) ورد به الجر‎ 


٢‏ س 


ورور اميق ادر اانه ونان نهر لكر توق الأ قوسل زا ده 
العامة وال أعل ش 

واختلف أصحا بنا فیمن أعتق عدا له فى مرضه لا ملك له سواه وعأيه 
دين نعيط بثمن المبد ففال بعضهم : العتق ماض ويمى بثاى قيمته للغرماء » 
فهذا قول موی بن على ؛ وقال بعضهم : الءتق ماض وب عى بقيمته كلها 
للةرماء . وقال د بن بوب : العتق باطل لان المبد مستدق بالدين وهذا 
هو القول لأن الدبن فرض والوصية تطوع » واختلفوا فى التدبير فى حال 
الصحة : قتال أ ككرم : التدبير فى حال الصحة من رأس الال والتديير فى 
المرض من ثلث المال » وقال آخرون : تدبير المرض والصحة ف الثلث » 
وهذا الةول أنظر لأن المتق بقع بالوت » ألا ترى أن الوصية فى الصحة 
امرض رجم إلى الثلث والعتق مثله وال ءل ه: 

وأجعوا أنه إذا ده فى الرض أنه من ثلث الال مم الوصايا وأجموا 
أنه لو أعمته فى صحته.وعليه دين حيط شمن المبد أن العتق ماض لأن الد بن 
فى حال الصحة متعلق بالذمة » وإذا زالت الذمة انتةل إلى التركة » وأجمموا 
انه لو أعتته » وقد > عايه الام بالدين لاغرماء أو خا عليه ماله أن المتى 
باطل واختلةوا فيه إِذا أعتقه وقد > عايه بالدن فى ذلك وفاء عا عليه فى 
فى ماله وأعته قبل الحجر قال بعضهم : المت ماض مالم حجر عليه الحا ک ظ 
وقال بمضهم : عتقه باطل » والنظر يوجب عتقه مالم حجر عايه الحا 1 لأن 
له التصرف فى ماله وإخراجه من يده قبل اجر والله أعل . 

وإذا وكله بأن يعتق عبده فأعتقه على مال أن التق واقع وليس له أذ 
الال » قال أ بو حنيئة إذا خالفه بطل فمله ول وكام بأن يمتةه على مال فديره” 
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عل مال أو 0 مال بحر مله من قبل أنه قد خالفه بالتدبير من خويث 

يا يجوز له أن برت له وإن کان له دين عا لى مدن وحوز إثبانه عل ممتّعه 4 

و رتا فإن الكل بير می حصول المتق بعك اأوت وهو 3 جەل إ أليه ize‏ 

للمخالفة له عما جمل ليه من الثبات فامتنم من جوازه و اذا وكله أذ يعتق 

بعد أنقضاء > الولد ودو غير أحكام الأول ¢ فلم يدخل ع2 ف وكالة 

ال وکیل : ألا ترى أنها لو ولدت ثم بيعت الأم لم يدخل الولد فى البيع » ولو 

أعتقها' وهى حلى ثم ولدت كان الولد حرا وعمات نخة وعامت سراي 

العتق فيه . وإذا قاں ال وکیل بالعتق إن وكله قد أعتقت أنت امس وجحد 

رب العبد . فإن ال وکیل لا يصدق ودو على وكااته من أن ال وکیل قال أرب 
العبد أنك قد أعتقت أمس هذا الد إا هو شبادة على ال وكل ولا قبل 
شهادته علية » وإ نما 7" يحرج الوكيسل من الوكالة بذلك القول لأن الوكالة 
بالمتق إباحة وال وكيل يقول قد حرمت على ما كنت أت لى » وهو يدول 
أفعل . فإذا أنكرها مادّعاه بق ال وكيل على الإباحة » لأن الذى من قبله. 
الإباحة يقول هو للك مباح » فإذلاك لم يكن رد الوكلة جائز واه أعلم ١‏ 

و إذا د كله فى عتق عبده ثم ألى أن يعتقه بمد ة.ول ااوكالة نفاص فى 
ذلاك المبد الى الا م كان احا م أن يجبره على عتئّه وكذلك قانا فى الكتابة. 
والنكاح والطلا ف والفلع وفيا د دونو فل لعل ادل بشعله 

له وال عر ولى فہا نظرة 1 


SR gamete E GON DARREN TEA 


(0) () وغر.: () ( م ) ساقطة من (ب) . 


1 عد 


مسا له 
م الله الرحدن الرحم . ومن ملاک من العبيد ما ابه أو راحه نسبا 
ا 7 له اکا حه . انه يعتق عليه دين ما-كه.. لا روى عن النى 
صلى لله عايه ول أنه قل : « من ملاك ذا رحم حرم عتى 2008 6 إن 
ملاك من أرحامه وقرابته من لا حرم نسكاحه من الذكور والإناث. فإنه 
لابعتق وكره بءض النة اء له بيمه ولیس بمحرم عليه له ذلك وال بعض 
مخالفينا : إن العتق لا يقم إلا بفمل المالك وأما بالاك فلا . وروى عن 
ذلك خبر عن الذى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا زی ولد" والده الإ 
أن مجدہ مملوكا فيشتريه ثم متته“ » وهذا خبر تمازع الناس فى 7أو له . 
وخبر من مَك محركر عتق عليه وهو متسر . وإذا. صح اللبران كان المفسر 
ls‏ ناكو الف اود انل a‏ لأا وول نات واد 
واختلف اانا فى بهم المدير فتال بعضمم : بهم ادر ارق الق 
وثبوت الرق عليه والتدير عتق بصفة ما ' تقع الحفة . فالق ثارت والبيع 
خا وقال آخرون : لا يوز 6 الد ر إلا لاعتق و>وز بيعه عند هدؤلاء 
فى الدين ويكون المصرالذى فيه المد رعايه. وقال : لا جوز بيم المد 


على حال لقول ا تعالى iY}:‏ ب الذن ا أوافوا الوذ ©) وهذا 


. له ) ساقطة من (<). (؟) (<) : قال‎ ( )١( 
5 رواه ملم وأصحاب اسن وأحد. )2 () ماعل‎ (۳) 
١ المائدة:‎ )٠( 
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عقده الاير على نفسه وفيه دقان : أحدما للددير والآخرللّه تعالى . واختلفوا 
TS‏ ہی عن بيع الولد والذى 
عندی أن ہی عر عن ذلك م ی أدب لانبى حرم لان جواب بيعها قد 
سبق نبيه فى حياة النىّ صلى الله عليه وسل وأيام ألى بكر وصدر من خلافة 


ص 
.- 


مر والسبب ف وف مر عن مع اميا الأولاد على مأ بلذنا أن ردلا 

وصل إلى عمر » فتال با أمير المؤمنين : إبى عنيت بأمر غا ج يعن به أ 

فتال : وما ذاك فتال : إن أى كانت أمة فبيءت فاشتر ينها فوطئعيا » فنهى, 
مر عن !م اتات الأولاد لأجل ذلك . وقال ارون : إن 00 عر كان 
أ لاا ل العبى بات بەر دی أصبح ( وکن 2 جوار گر » (l9‏ اصبح 
سال عن . ذلك الى وعن کا فيل له : إن ان أيه كانت ت أمة فيفك وفرف 
ينه وبينها قى عر عن بيع أءهات الأولاد لذلك على طريق المصاحة ». 
والنظر إلى اارّعية واي أعل : 


وقال أ رون ي امات الأولاد جا سی ولدھا أو مات كان 
سید هأ غنيا 1 ا أن الأدلة : 2 م على حرمما بالولادة 4 ول كنت 
١|‏ لولادة دو حب و زوال رهما 1 ګر 5 أن رطا ها إلا بتسكاح حد بد لقول. 


ا ذدجل : (وَالن مم روجهم حا فظون الا على أزواجهم أو ما 
EL‏ 74“ ل ا ر و 
فإذا كانت حرة لم جز وطؤها بغير عند نکاح > وإن كانت ملوكة جاز 

التصرف فنها كار أملاكه > وله أن يييم ما يملدكه وہب وحاس على 


نفه » وهر|ا القول عندى والله أعل . 


)١( .هنأ)١( )١(‏ الأۇمنون: هم 


- - 


وأمًا الشافمى وداود فإنيئما جوزا بيع اللدير على كل حال ؛ وأما 
أبو حنينة فل يوز بيم الدبر على حال ؛ واتفق أبو حنينة والشافى فى أم 
الولد إا تعتق يموت سيدها مات ولدها منه أو حى . وإن كان سيدها 
مديونا وام مخلص وفاء لدينه . وأما داود فأجاز بيع أم الؤلد على كل حال 
والله" أله المداية لا عبه . 

واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يباع فيه ولد الأمة ويفرق مهما فقال 
بعضهم : إذا بلغ سبع سنين أو الى ؟ وقال آخرون : إذا استذنى عن أمه 
وتال ارون : إذا استتحى بنفسه وادس :ويه . وعندى أن قول من قال 


إدا استفى عن أيه أشيه بأصوهم وان أعر ۰ 


فكت ووو سس ص ساسح ال a ng‏ سس سس 0071 1001 


. وال أعلم‎ :)١( )۲( WENE 


مسا لة 


ومن اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى تبر يها لہی الننى صلی الله 
عايه وسل فى سبايا أوط س بتوله عليه السلام : « لاتطأوا الموامل حى يضءن 
ولا الحواتل 2 حصن » 51 فذا اكير يودب الاستيراء عل المالاك دون 


البائم : لأن ظاهر الطاب يو جب ما قلنا . وال أعل 2 


= ۲4۸ ب 


مسا لة 

ومن أعتق شةما له فى عبد تعن لشريكه قيمة حصته الى أتائها عايه 
عالق . فإن كان قصد بنفعله وعتقه إدخال7' الغرر على شريكه كان 
عاصيا ار به وعليه الذءان وإن لم يتصد لذلك وأراد الئرية إلى ال مله ذلاك 
معن القيمة وسل من الإثم إن شاء الله . وقد روى عن الدى” صلى الله عايه 
وسل أنه قال : « من أعتق شتصا له فى عبد قوم عليه » . هذا من طريق 
فافع عن ابن عمر ؟ ومن طريق قتادة عن بشير بن المّمان عن أبى هريرة 
استتى بالقيمة . وقال قوم : هذا قول لأبى هربرة وفتياه . وليس هو لفظل 
لبر ؛ ولفظ الجديث هو قوم عليه نسختين وهذه" الكناية راجمة إلى 
المتتى وهو أبعد الذ كورين لأن أفر ممما م بتو جه عليه الكناءة ليام الدلالة 


على أنه لم يكن منه فەلی يتماى به < لار بمَحَدٌ ولا غيره وال أعل i‏ 


وقد روى عن قتادة عن بن هيك عل اھر عن النى" صلى الله 
عليه وسلم : « من أعدق شقصا فى عبد قوم عليه إلا أن بده ممسسراً استق 
ال.بد » قال بعضالفةهاء : هذا قول قتادة وليس فى انحر ذ كر السقابة والذى 
عندى أن الاير إذا روى عن رجل ۸موعه موب إأيه 1 1 توم دلالة 


ولا تجوز بيع المدبر لأن الحرءة قد لته ge‏ من أحكامها وهو ما علق 


عاو معا ب موث ده وادور ماخرذ وى الدنن» لان اله اع 


.. (1)›(ج) لإدخال . (۲) ف (۱) هذه‎ ١ 
. (؟) (<): هذا. نخة:هرء (4) فی (ب) لقت حا‎ 


وغ — 


3 ن بيعا فاسداً / لأن البنع قد وتم على غيره › وهن e‏ رّمة ثياب على 
أنها مائة تفرجت زائدة أو ناقصة فد البيم اموصوف 2 مخروج الوصوف 
A‏ 


وقال بض مخالفينا. بمح" على صنة غائية » وقال أصحابنا على موضوف 
برى مضه كرأس القوسسرة وكن الب من.رأس القفعة ومو ذلك . وإذا 
باع ر جل رجلا بيا فةبنه أ كثر من المشرة اثزين 1 جز بانفاق إذا كان 
الشترى غير مما كس :أو غير عام بها يبايم فيه لأن ما عدا هذا المقدار تؤدى 
إجازته إلى تضييع الال » وقد نهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 
وإذاءكان المشترىمما كا عالما بما بش :ری فغبنه البائم هذا المآدارالزى ذ كر ناه 
فالبيم جائز : وتول بعض :أصحابنا : لاتجوز إذا تفاحشا الفبن» وخرج مقدار 
ما يتغائن الناس فى مثله » وإذا وكل رخل” رجلين فى بيع ساعة فباعا جميما 
فى وکین كان البيم الأول مهما . إذا کا نكل واحد منہما قد أفرد بالوكالة 
إن ل يعلم من تقدم البيغ له وکا نٹ فى يذ أحد المشترن كانت السامة لمن 
كانت فى ده ارم + فإن ل يقبض ولم يمام من تدم البيم له » كان البيع 
غيم بر واقم لأحدم لأنه يجوز أن بكون البيع قد وقع فى وقت 5 . واذا باع 
رجل ارجل أرضا عا فا. دل فى البيع الشجر والحشب والنبات وما يعرف 
ها » لآنه قبع لابيم » ؤإذا باعه أرضا ولم يذ كر غير ذللك لم يكن له غيرها . 
ومن اشرق سلعة فوجد مها غيبا كان له الرذ قصرت الد أم طالت » ومن 
اشترى مو با فقطعه.قيصا م و.نجدبه عيبا لزمه البيع ؛ وكان.له أرشن اليب 


وقال دمض صا بنا له رد القخحيص على بانع الثوب ورد وا ال . 5 


)١(‏ يصح : ساقطة من (ج).. ' (۲) من (<)› (ا) . ينقصه 


¬ ۰ سب 


الدلالة من السنة فةوله عليه السلام  :‏ أم الولد تتت موت سيدها”'' » بإب 
ولدها منه فاما كانت تعتق يموت سيدها ببب ولدها منه فإن المدير يموت 
سيده بسيب تدبیره له وجب أن يستوى حكما » وأيضا فإجاع الأمة أن 
أم الولد فى حال جلما به أمها لا باع بدل على ما قلناه واه أعل ٠‏ 
وادعى بعص فتهاء حالفينا الإجماع دن الناس على إ<ازة بع المد ر ف 
و ال ية الى تقدم ذ ا نا لها فى ع فأخر د e:‏ من السرى لان 58 
وسری إلمها و بكم الخبر لأمرها» وأ كر المادة جرت بذلاك ةمون » والسربة 
اق دال اة الو اش ٠‏ سوا من هذا للد ااا من الرئ 
e‏ فت ات E‏ يندثر ابر به » فقالوا 
e ۳‏ ار غر خا إلا وما روى عن مر نْ الخطابه 
عن النى" صل ايله عليه وسلم أنه 2 ى عن العمزل عن ا رة 1 اذا انا 
الأمة فجائز العزل عنما رضيت أم كرهت”“ » ويدل على ذلك ما روى عن 
بعض الصحابة » أنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عايه وسام 
غزوة بى المصطلق فأصينا س یبا فالا ان نی صلى انه عله وسل عن المَزْل 
عن فال 2 اعزلوا إن شنم ۳ دن کا إلى :وم القيامة إلا ودى 
u‏ 7 94 ») ومن طر یی الد بن عبد أبله 0 رحلا سأله الى صل لله عليه 


وسار » فقال : يارسول أن إن لى جارية وهى خادمة لنا وأن أطوف عامها 


)١(‏ رواه البخارى وان ماجة بلفظ ( أ١ا‏ رجل ولدت أمته منه فهى مءتقة عن درر ءنه 
أى بمد موته ) . () (ب) : فؤخوذ. 

(©) (-) ليلا. (4) رواه اين ماجة وأحد. 

() رواه البخارى وم لم وأبو داود والدارى وأحد . 


ل إه؟ 5 


وأكره أن حمل فأعزل عنها فال عليه السلام : اعزل عنها إن شئت فإنه 
سياأ:مها ما قدر لحا » ذابث الرجل ثم أناه فال له : إن E‏ قد حبلت فتال 
صلى الله عليه وسام : « قد أخبرتك أنه سيانيها ما قدر ما" » . والمزل عن 
المرة غير جائز عند أ کر ناء الأمة إلاماروى عن ألى بكر وعمر رضىالله 
ہا آنا كرها ذلك . وأما الرواية عن ابن عباس أنه ہی عن 
العدل عن الرة إلا بإذنها وأجاز المزل عن الأءة بثير إذها . وإذا كانت 
الأمة زوج الل عندى غير جار ونه فول اشن بن مالك وباد التوفيق . 
وروی عن جار بن عبد الله أنه قال : كنا بيع اميت الأولاد 
ورسول الله صلی الله عليه وسام بين ظہرامینا" فلا 0 ذلك عاينا . 
« وروی أنجابرا أنه قال : بنا آمہات أولادنا على عرد رسول ايه صلی الله 
عايه ايه وسل « ' » وفىخلافة ألى بكر وفى صدر من خلافة عر حى مها نا فا نينا 
وذاك ك أنه سمع صبیا لقأل هم كاله فقيل 4.4 إن | امه بيهت فجمع 
الصحابة وشاورم على طريق اأصاحة لارعية وأطةاها بأن كنع عن يعون ؟ 
فنع ذلك من طريق مصاحة النظر”" لارء.ة ؛ إلا أن ذلك حرم . ألا ترى 
أن عاما لا 9 عار یەن . وروی e‏ ان ا قال : فى مزل 
شاك وبعيرك . ثم إجاع الاين أن له وطأها ولو کا زت حرة 1 بجر إلا بعك 
نكاح ؟ وإذاكان هذا ذا ؛ فالانم من بيعها قاج إلى إفامة دليل ألا ترى 
أنه إذا وتنك كان عابرا اا قال يحض واا س ركذا لقنا 


. راه أحد. (۲) (ج) رحبا ال‎ )١( 

(؟) (<) : اظبرنا. )٤(‏ ما بین قوسين ساقط من (<) ٠‏ 
(ه) (<) : اللطر : (5) (ب)ء (<): بلا ولى.' 
60 (ب) ١‏ (ج) : أن. (۸) من(<): ناقصة منا ٠.‏ ب . 


— o — 


أن الابة الف اغا وحن علا هد الزنا شون دة لمن لذى من 
قبل الرق . إن سان سائل فقال ؛ أخيرونا عن ٠‏ الأمة إذا زنت ول ۶ 
هل يجب عايها الحد ؟ قيل له + لا حد عامها إذا انكل ع ا 
عليها التمزير . فإن قال وم أستعلم عنما للد ولك اال ااه 
أن نخد ين جلدة إذا زنت . قيل له : إن الأمة التى ورد الأمر تجلدها خ-ين. 
إذا زنت : هى التى أحصنت » وأنت تأت عن غير الحصنة » فإن قال 
انرون أن کون زياد رمت لا را دن أن د کون امه نيا 
+لدموها . قيل له ل يرد القرآن يلد الإماء على الإطلاق و إا خص من جلة 
الإماء الحصنة دون غيرها . فالمد”١؟‏ فما لا فى غيرها . فإ إن قال : ف لاتحدونا 
ئة لقول ال : (الارئية وَالانى فاحل وا كل CE‏ 
والع.وم مشتمل على كل زان وزانية حرة كانت أو أمة فل ادعيم التخصيص 
بلا دلالة ؟ قيل له : الإماء لم يدخان فى الآية بإجماع الأمة « إن الأمة »° 
لم تنقل من حد إلى حد إذا أحصنت وإذا زنت » وهذا يبطل اعتلالاك بلاية 
وبالله التونيق . 
فإن قال : فا تقول : فى العبد إذا زنا ما حده ؟ قيل له : حكمما واحد » 
فإن قال : وم قلم ذلك ولم يرد ذكر حد له ؟ قيل له : القياس الذى أصّلنام 
وهو رة حك الكوت عنه إلى حك النطوق به » وهو الدليل المحيح 
وبالله التونيق . 
قال بعض أ حاب الظادرى على المبد مائة إذا زنى مخصنا كان أو بكرا 
إل أن الأمة الحصنة خرجت من حل الزن“ عن حلة الزنا بدليل . وقال 


60 (ب) : فالحد » (<) : فالحدود . (۲( النور : ؟ 8 
(؟) من (ج) ء غير واردة فى (1). )١( )٤(‏ : الزيادة . 


— o — 


بعض أصحاب الظاهرى أيضا ليس على المبد حد إذا زنا لأنه لم يدخل فى 
الآقاء والأمة خضت بالحد إذا نت :وبات التوديق:: 

ولا جوز وطء الأمة لن عا كما إلا بعد أن يتيريها بحيضة إن كانت 
امن عد ¢ قال بعص ات د إستير مهأ #يصتين : وقال بعصهم . إذا 
E E‏ علية سيداة E E‏ ولس عن" اليه 
أص 0 بالاستبراء وال 3 ما وجه هذا ما+م . 
e‏ من وطئها فى حال إلا بدليل ذ كره EN‏ من 
طاريق القياس » والصغيرة”” ذک 0 مردودة إلى الصغيرة ( لمل 


الصذيرة”'" ) من الحراثر » ومن اوخن راء الرة ۵م م عتلفون 


ف ارا ال مت ٠‏ مغد ار و 
خسة وأربعون يوم . وقال يعضوم ٠‏ بأربعين يوما . وقال بعضهم . إذا كان 
البائم بطو ها اتير اها رن ونا افير فا ارق بكرن ا 
وأما الكبيرة فاستبراؤها واجبٌ على امشترى بالنة . وهو قو النى صلىالله 
عليه وسلم . « لا تطأوا الموامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى بمحضن””*» 
وقال ذللك فى سبايا أوطاس ولا أرى"'” أن الاستيراء يتو جه ذا الطاب 
إلا إلى المالكين دون البامين وال أ : 


)١(‏ (<) : ق. (؟) (ب)* (ج) : والمبرة م 
(؟) « لعلة الصغرة » ساقطة من (ب)» (ح) ٠‏ (4) نخة : وهو. 
)2( رواء اد والدارى والرمذى وأبوداود . )3( «أرى » سائطة من (<) ٠.‏ 


- هلا — 


والاستعراء فى اللذة استكشاف الأمر المشكل فالميضة الواحدة إستكشف 
بها من الأشكال أمرها ما يستسكدف الحتيقتين . وذ كر النى صلى الله عليه 
وسل المإثل لا يدخل فيه من لم يحض من الإماء لأن" الال فى اللنة هى الى 
تذير عا كانت عليه والصغيرة لابقا( إنها حال لہا : تذيرعن حال ما كانت 
عليه . يقال لانخالة <الت إذا كانت قد هات مرة واحدة ؛ نكأمهمقالوا تغيرت 
عا كانت عليه من الجل وكأنها فى كل عام يحول عليها "غير » وكذلك 
لالض . ويدل على هذا قول النى صل الله عليه وسل . « نعوذ :باش من 
الحول بعد الكون » وفى رواية أخرى « من الور بءد اكور“ » وكأنه 
کال . يتدوذ باللّه تعالى من أن يكون على حال فينتقل إلى غيرها فاستعاذ 
رسول ابه صل اله عليه وسل من ذلك واه أعل . 


لا تباع إذا مات منه » فقد قابل الإججاع الأول الإجاع الثانى » وقد ادعى 
جعض ااتذئبة من #الفينا أن بءض الصحابة أو قال بءض التابءين . إن لسيد 
اة أن مهما وهى حامل منه ویستی ا ف با مه ھن ولد له ۰ والذى 
عليه الئاس » وحجة من منع من بيع أم الولد فى حال اما وبعد وصم الل 
٠ 5 6‏ . ّ 

er ١‏ جوا اما يا باع وف حامل r‏ على دل إلى ان يحة.موأ على جوار 
بيعها أثناء الجل ثم اختلفوا فى جواز بيءها بهد الجل”'؟ والاختلاف بعد 
وضع حاما ليس عانع لا أجموا عليه من حرم بيمما قبل ذلاك » والحجة لمن 


)١(‏ رواء ملم وأصحاب الأن وأحد .2 (')ما بين القوسين ساقط من ب» جام 


—. 00 


أن يتصرف فى ملكه ؛ وقد روى عن ابن عباس أنه قال : « والله ما أ 
ولاك إلا بمنزلة شاتك وبميرك » » والشبور فى الرواية عن.على بن أله 
طالب كان (ممن 0 محيز بيع امات الأولاد واه أعل , 

وإذا وطىء رجل من أمة من السبآيا قبل أن تقسم الغنيمة وهو من أهاءا 
مات منه كانت أم ولده لتماق جق له فى الذنيمة . وكذلك لو كان أعتقها 
أعتقت وسرى العتق فما » وكانت يمتها فى حصته وإن لم يكن من أحل 
الذنيمة تعمّق ويازمه الحد من وطئها وات أءل . 

ويوجد للشافعى أنه قال : إنها تسكون أ ولده وإن أعتقها ل بقع العتق 
بها لأنه لم بستقر له عليها ملك وعندي أن الفرق بدسهما يتعذر عليه واللّه أعلم ۔ 


)١(‏ لم أعثر على رواية . (؟) «ممن » ساقطة من (ب) » )ج) ۔ 


٣۵۹ =‏ س 


فا 


فى المىكاتب أجمع أصحابنا أن لاسكاتب حر وأنه غارم كائر الغرماء 
ما عليه من الدين الذى كوتب عليه وأن الزكاة جائزة له وأجم مخالفوم أن 
اللكاتب غير حر وجائزة له الزكاة فى قول بءضهم وأجموا دوننا أن العبد 
لا جوز أن تدفم إليه الزكاة إلا فى قول من لا يكون خلافه علميم خلا 
فضى أحابنا على أصل صحيح وانحرف خخاافوم عن الصواب إذ حكدوا على 
الكائب ج ال | غر حر وة ما بقى عليه" درم واحد وإذا 
عجر عن الأداء رده إلى الرق بعد أن أدى أ كثر ما كوتب عليه » وبعضهم 
أو دون اى كدوم ا ريق الباق منه على حك المبودية وأجازوا 
له الزكاة الى لا جوز للعبيد فى حال الكتابة » والاليل على صحة قول 
أصحابنا قول الله تعالى : ل( إنما الد قات لامقرّاء إلى قوله وفى الراب 4 
فجمل هذه الصدقة المغروضة لهذه الأصناف المّانية ول يذ كر فما للمبيد نصيبا 
فما أجمموا جي أن المكاتب من الغار مين وأ نه من أهل الرقاب وأن الصدقة 
الفروضة لا جوز أداؤها إلى المبيد دل ءلى أن اللكانب حر وأنه فى بز 
الأحرار خارج بالكتابة من جملة المبيد وبالله التوفيق . 


والذى نختاره للمكاتب والفرع أن يحتهدا فى خلاص أ نفسبما ويفكا 


. ٠١ (ج) : ما عليه بق درم . (۲) التوبة:‎ )١( 


— 0۷ — 
( ۱۷۴ - الجامم ) 


رقامهما من الان الذى تحملاه اختیارا ممما وألا تكلا على الصدقة 
فيكونا كلا على این لما روى عن عر بن اغاءلا ب كان حث على ذلك 
وى قال غ چن اساب ادت انع کن بتري اغات 
الكثيرة من سا كى مد رسول الله صلى الله عليه وسل وبقول لم تفرقوا 
أو اعملوا والقسوا الماش ولا تكونوا كلا على اللدين . 


Yo —‏ سے 


کتاب ل حكام” وغر ذلك 


٠ 


قال الله تبارك وتعالى : ( با أم) الذي َامَئُوا إذَا تدای ا 
الك و وأيكتب بد 1 اب بالمدل . وَل يأب 
كاتبأن يكتب كا عله الله فليكتب وَلْيْْال الذى عَكَبْهِ اى 

1 


ص 


م 
٠‏ ا 
م 


ص ٠‏ ۴ ا د - 
f‏ ا 0 e OE‏ 3 سكا فإن ۽ کان الذى عليه ادق س 


٠ كن 2 3 و مر‎ 4 0, ٤ 

او ا او لا اسقط يم أن 28 هو يمال" وليه بالحَدل واس اسهد و 

Û 1 2‏ 2 ے2 ره ملكي 35 

شبيدرن من 38 ٠‏ إن 1 رجلين فر جل وَامراتان ريمن 
3 ماس 1- م -- ل 


تر صون من الشهداء أن نط ب فد كن إحداما الا خرى . 


هعور o fo‏ .ست اس 
2 الد ااا ما دراولا امیا أن كتيوه فوا ار کا 


إل أجلم ذالكم أقط عند الله وأقوم لاشياد: وأ ألا ترنابوأ 
ا ل ل 
جح أل E‏ . وَأشهداو ااا * ولا ضار کات ب ولا شید“ 
إن تفعلوا فا ته فسُوق یک واوا الله ويسک أنه وَأ بكل 

ل 


8 


© 2 ص 2 5 
ف عل وان 2 فى سفر | ولم توا 7 نبا فرهان معبوصة 


. فى 2 : الخامس فى الأحكام‎ )١( 


— ۲۵۹ — 


شامع رش سك روم مل 


فإن أمن بعضك"' بعضا فليو : 
ولا :سكتموا ل EEE‏ الم 20 EE‏ و 
عل 0304 ا 
فأص جل ثناؤه عا تلونا من كلامه على من يعقل عنه <طابه من عباده. 
أن يقوثقوا لأنفسهم”" وأن يحتفظوا”" بأموالم ويحترزوا”*' من تلفبا 
حب طاقنہم ولا يبذرونها فما لا يكسبهم من الله شرا . ولا يعقبهم عليه. 
أجراً . واختاف متخلفو العل من الئاس فى تأويل الآبتين » فأوجب بعضهم. 
ما تضمنتا من الخطاب فرضا واجبًا » وذهب بعضبم إلى أنه ندب” » ونحن. 
5 اعدا ى ذللك واف الوقق للضواب': ؤاتفق النان “عل أن البيم” 
إذا وجب إلى غير أجل فرو حال“ حب أخذه 0 عقده » و إن كان إلى 
أجل مى فهو إلى أجله . وأن الأجل لإ يكون” إلا معلوما محدود؟ ° 
وإن كان عقد العبائمين إلى أجل , مجول فالبيم'” باطل » واتفق الجيع على أن. 
“كل بالغ حر عاقل أقرعلى نفسه يرق أخذ به » وليس الإشهاد عندنا على الحقوق. 
واجبا لدلاثل قد ذ كرناها فما م من كتابنا هذا » والإشهاد على الدبن. 
يكتق له رجاین أ و رجل وامرأ نین . كا قال الله جل ذكره » ولو وجد 
الرجلان ؛ باتفاق اللجيم على جواز ذلك . وليس قوله تعالى :( فإن ل يكوا 
رَجُلِينِ فر جل ومر اتان 4 شرطا نم من جواز إشهاد الراتين ت د 
الرجلين . وقوله تعالى :'( أن تضل إحداھا مد کر اها الا رىي 
بريد بذلك والله أعل إذا نبیت ذكرتها صاخبتها . 


دعا 
6 
8 
٠‏ انا 


. البقرة : ۲۸۲ »۲۸۳ . (۲) (ثْ) بأنفمم‎ )١( 

(۳) (ج) يتحفظوا . (4) (ج) وروا . 

- الناس ) ساقطة من (ب) . () ( عدوداً ) ساقطة من (ب)‎ ( )٠( 
. تقدم ذاكرها‎ )۷( 


— اك 


وقد قال بعض أهل التأويل معنى ذلك : أن يصيرهها”" فى ممنى ذ كر . 
خجوز شمهادمهما مع رجل وهذا غلط عندى فى باب التأويل » إن المرأ تين 
.مقبول قولها مع الرجل ضلت إجداهها أو لم تضل . ولو كان المنى على 
ما ذهب إليه صاحب؛ هذا التأويل لما كان لذكر الضلال وجه وهى مصير: لما 
فى معنى الذكر ضات أولم تضل . 

واتذق الاس عل أن الشهداء إذا ما دعوا لإقامة الشهادة لم يجز لهم أن 
متنعؤا من أدائها إلا مع العذر » واختلفوا فى وقت ممملها إذا ما دعوا إلى 
جلباء فال بعضهم : واج ب ذلك ¢ وقال ارون : غير واجب » و1 
يوجب ذلك أصحابنا ( واتنقوا ) كَل ألا يوجب كل التبائمين إشاد © 
إذا کنا ل :دخ إلا آنا امكرق غار اضر 
تد رونا ينم ) واتفتوا على أن الره.. نالذى ذكره فى الآبة فى السّْر لاايكون 
إلا مقبوضا . قال الله جل ذ كره (دإن كنم ' كى فر و ' دوا 4 
فرهان” مةبوضة فإن أن e er‏ الذى اومن أمانتة وليشق الله 


ر به E‏ ' 

وروى دن طريق الشعنى عنأى رده عن أ بيه عن النی‌صلی الله عليه وسل 
أنه قال : ( ثلاثة ددعون أن لا دس ےب لم : رجل أعطى سفيها مالا ٤‏ 
٠ 8‏ سے کر رم و م مسار 5 
وقد قال الله تعالى ‏ ولا نونوا السغهاء اموالک ) ورجل عنده امراة سيئة 


اخلق ٣‏ يطلتم! . ورجل كان له عل رجل دين فل يشبد عليه فأنكره 4 , 


)١(‏ ( ۱ء ج ) :م درها: (۲) « جوز » ساقطة من (ب) 
(۴) « م » ساقطة من (ب) (4) من (ب) ساقطة ٠ن )١(‏ 
(0) البقرة : ۲۸۴ )١(‏ رواه أحد . 


وفى رواية بض مخالاينا عن ابن عباس أنه قال : (أمر الله بالكتاب والإشهاد 
كنلا يدخل ذلك جدود ولانسيان فن لم يفدل ذلك عصی) وروی عن 
أنى مومئ الأشعرى . وعامر الشمى ومجاهد ألم قالوا : ( لا استجاب دعوة 
رجل دان رجلا فل شد عليه فده وهو يدعو عليه فلا يستجاب له . 
قال الشعمى يقول اله جل ذ كره له :( ا كي عه وى 
هذه الرواية نظر . وروى عن النخمى" أنه قال : اشهدوا ولو على سبحة 
نهل والنظر يوجب عندى : أن الأمر بالإشهاد إذا قبا بع التبائعان لس 
بواجب وأن قول الله عز وجل : ( فإن أمن بعص نضا اا 
لذلك والله أعلم . 

وعندى أن الكاتب إذا احتيج إليه » وكان فارغا غير مشذول ولا .و جد 
فى الوقت غيره وهو قادر على السكتاب عالما بأحكامه ألا يتأخر وينم ما عله 
عند الحاجة إل لقول الله تمالی جل ذ كره ( و ولا سأي سك ب فت 
کا ع الله 3 ومءنى قول الله عر وجل : : ا يلل اذى عليه الى 


.ك 


وليّعقان ر لا وكير منه نه شيا( ای لا ينص م صاحبه وال أء عل 

٠‏ وقوله : ل( فإن' كان الذى عي الى هيه أو ديفا أ" لا يسا طيع” 
ان أجل عو كاقلن وليه بِالْمَدْلِ) والدّفه فى كلام العرب هو اللروج 
عن حا ما يجب ہل کان أو يتعمّده » فی کان غي ركامل لإملاء ما عايه 
مؤدّياً لذلك وتضعف مدرفةه أملى الذى له الحق : لأنه هو وليه لان الكتا بة 
وأفاء راحمة إل الدن واف 3 ا 


٠ رواه أحد والداری . (۲) (-) : النجمى‎ )١( 


— ۹۲ 


وقد قال بعضمخالفينا وى السفيه والضميف . وممنىقوله : ل( اميد وا 
شهيد بن من ر الك )4 سماهيا شاهدين قبل الفمل . وهو جالز فى اللغة » 
وقوله تبارك وتمالى : ( و لااب الشهداء إا م دُءُوا 4 وقد اختاف 
الناس فى وجوب ذلك عامهما فقال بعضمم : عند الا بتداء وقال بعضهم : 
واجب” بظاهر اللبر فى الابتداء وعند الأداء إجاع » وقال بعضهم : ابس 
بواجب علمهما فى الابتداء وأن ممنى الآية بعد التحمل والنظر بوجب عندى 
أن يكون علمهما فى الابتداء إذا کانا فى حال لايوجد غیرھا وبتخلةبما محذر 
أن يديع الدّن أو يفوت الميت عند الوصية . أو فيا يقر به القليل على نفسه 
وك أذ غير عند الفزع إلى التوبة وفراق الدنيا ا الذكاح 
والإشهاد على الإصلاح بين المسدين وماجرى هذا الحرى فأما وغيرهما موجود 
فليس بواجب ذلك عايهما واش أعل . 
وأمًا أداء الشبادة بعد التحمل واجب بإجماع الأمة إلا من عذر بين 
والذى أختاره لل ألا يدع الإ باد على حقه فى الحضر والسفر » لأن النى 
صل اله عله وسل فلا حون ع إضاعة الال » وليس يحانظ لاله من دفمه إلى 
من لا یش مانت م لم شېد عليه ول م منه » وأماقوله جل ذ كره : 
AONE EES‏ 
من العذر هما من وجود غیرها من مرض بشن عامهما أو طلب قوت یلته ٣‏ نه 


ليا وان أعلم 1 


1 0 1 رم 3 من 0 م E‏ ا 2 
ومعنى قوله : ( واست ېدوا شهيدين من رجالِکم فإن لل بكو 


)١(‏ ( ثم ) ساقطة من ب . (۲) (ح) : يتوثق 


ت 4 ؟ — 


وَجن لجل وامرأنآن من تر'ضوان” من الشبداء)0© . فدل قوله 
تعالى بهذا ألا نشهدوا إلا عدولا لأنه قال :من ترضون من الشهداء بعد 
قوله : يا ألا الد آمنوا والفسّاق واللونة ليس ممن رضى وبالله التوفيق 

ويدل على أن الإشباد على الدين ليس بواجب أن الله تعالى ف یضق 
على الإنسان أن يأتمن على ماله التكثير من بدفمه إليه بذير إشماده » فلذلاك 
قلنا : إن من امن غيره على درم واحد من بيع ول يشهد عليه كان أحرى 
فى الجواز : وإذا كان هذا بإجاع وجب أن رد ذلك قياس عليه عند 
التنازع وله التوفيق . 

وقد قال بعض التأولين فى قوله تمالى : ( ولا يضار کاب ولا 
ڈیڈ ) أى بدءونه وهو مشذول . وقال آخرون أن يدعوه فنشهده على 
ما ليس نحق ويكتب ذلك . وقال بعضهم : لا يشنله عن شغله فيضره إلا 


ألا جد غيره الله الوفق لاصواب : 


ويدل على ما قلنا ذما تقدم أن الإشهاد على الدب لاس بواجب . إن 
ارهن مذ كور أخذه فى الفر . ثم الناس على جوازه فى الحضر » فكذلك 
الإشماد على الدين لبس بواجب . فى البيع الذ كور فجائز ترك الإشاد وإذا 
کان فى غيره لا شېد وإبتەن يعض هم بعضا ٠.‏ وقد روى من طريق ابن عباس 
أن عانثة قالت : ( إن النى صلى الله عليه وسل مات ودرعه مرهو نة بمشر ن 
صاعا من طعا مم ودی وهو فى الحذر”" ) وهذا يدل على خط من 
لا يوجب الزهن إلا فى السفر وبال التوفيق . 


)000 #قدم ذكره . 
)١(‏ زواه بن ماحة بلفظ ( تو الى ودرعه رهن عند مودى ثلاثين صاعا من شمر ) . 


— ۳4 


واختلف الناس فى الراهن والر مهن إذا اختلفا فى الحق والرهن فقال 
أهل المدينة . القول قول ارهن فبا فى يده وفى الحق إلى قيمة الهن . وقال 
أهل العراق : القول فى الرهن قول المرمبن . وفى الحق قول الراهن . و إلى 
هذا يذهب أحابنا والنظر يوجبه لأنه ملع .وم ديع عليه وحجة أهل المدينة 
أن الله تمالى جمل الرتهن بدلا من البينة وقال : ( يمن اله ره 4 » 


خاما كانت البينة > بتولها كان الرهن محم بقيمته ١‏ 


وإذا كان بدلا منها ول بكنالذى عايه الق أميتا واه الموفقللصواب. 


س — 


مسألة 


ومن ازمه ذمان مال لنيره وهو قادر” على أدائه إليه فطل صاحبه إياه 
وأخْره عنه مع طبه له » کان آثما لقول رسول الله صلی الله عايه وسلم : 
« مطل اموسر ظظل » أو قال : « مطل الى ظل 6" وعلى ا أخذه 
بقلم الاق الى عليه" واد ال دول لتا . وأما عمد بن 
حبوب ققال : إذا تماجن فى الحدس وتمد باع الحا 0 عليه ماله وقذى عنه 
دينه وأشمد للمثترى بالسّراء وشرط له بالدّرك على رب الال . وأما داود بن 
على قال : يضرب الى إذا لم يدفم الحق وهو قادو على دقمه إلا أن يقَهى 
عن نفسه . ويحتج فى ذلك يمخير رواه عن النى صلى الله أيه وسل أنه قال : 
« الوسر تحل عتوبته » والنظر يوجب عندى ألا يبيم عليه ماله وهو بوس 
ولا يضرب والمبس عقوبته من عصى الماک وعمی ربه أيضا لامتناعه من 
تام اجن دی يقدر عايه وال عل . 

وإذا مات أحد الزوجين فادعى أحدها مافى النزل الذى كانا بكنانه 
أيام اجماعهما فيه . فإن القول فى ذلك قول الى مما من <يوان ورقيق 
وأثاث وغير ذلك فى قول أ كثر أصحابنا ؛ وقال بعضهم : لا تصدق ا 
مهما | لا فها لك من طريق العادة بين الزوجين كأنه يذهب إلى أن المرأة 
تصدق فيا هو من آلة الأساء فى البيوت تو الطبلة وما تحونه ويصدق الرجل 


. رواهء التة ومالك وأحد والدارى‎ )١( 
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فى السيف والمنة2") والفرس وما يصاح لارجل » ولا يصدق كل واحد 
مهما فما لبس من شأنه وانخاذه لنفسه » واحتج من قال : يتصدق الى مهما 
أن الراء كد رت من ابا وأخا غا بكرن ارال "و ری رة 
الحاربين » وقد يكون فى يدها أمانة لنيرها ومثل هذا حوز. وأما صاحب 
التول الأخر فيجرى أمرها على |امادة والفرق بين ااناس والنظر يوجب عندى 
أنهما مدعيان فى سبيل ما يدعيانه سبيل ما بتداعاه الاس فى الأملاك . ويدعئ 
بعضهم على بض » فن کان فى یدہ مهما شىء وفى قبضه . ودخل فى حوزه » 
كان القول قوله فيه . ومن ادى عليه دعوى ملاك أو مشاركة كان عايه البينة 
لول النى” صلى اله عليه وسل : « لو أءطى الناس بدعو ا لا 40 
قوم دماء قوم وأمواهم ولكن البينة على من ادعى وعلى المنسكر المين“ » 
وهذا يدل على أن دعوى الى ممما مع :ورثة الالاك كدعوى غيرها من 


الخصوم وال أعلم ' 


(1) الحجفة : الرس من جلد بدون خشب . (0) (ب) : للرجل 
(©) (ب): بدعاتهم ٠.‏ (ج) : بدعاومم . 47) (1)›(ب) : لايىتعل. 


۹۷ س 


مسألة 


قال أبو عبد الله فى رجل أذن لعبده فى تزويج امرأة حرة أو مملوكةر 
فتزوجها على ألن7" درم إن ذلاك جائز وبكون الصداق فى رقبة المبد إلى 
أن بموت أو يطلق السيد » فإن طلق المد بأمر سيده أو ”يبيمه فإن طاق أو 
ع ضمن الصداق وكان عليه تسليمه . قيل له فإن السيد باع العبد فإلى مَن 
يكون الطلاق” وعلى من يكو ن الصداق » قال : يرجم الطلاق” إلى المشترى 
ويكون الصداق فى من العبد » قيل له : فإن الد باعه بعائتى درم وهو 
ياوى جلة الصذاق » وطلبت الزوجة أن يدقع إلمها أأف درم أو قيمة العبدر 
او بقيمته ؛ قال . ليس لها إلا مائتا درم . قيل له : فإن طلبت ينه 
أن حلف أنه لم يدلس فی بیعه هل عليه بین ؟ قال : لا وهذه مسألة جب أن 
يكون فيها نظر لأن من أصله وقوله وقول غيره مر أحابنا فى مثل هذه 
ااال إذا مات الر جل وعليه ألف درم دينا رجلر ولف فد افر اداا في 
امو ا ديدع إلى الغرجم ا فر عت أن اخدة ضاعي ان جميع 
حقه » أو يدفم إايه الألف » أن التول قول الفرع والليار له ؛ لأن المق 
تقل ر قبة المبد كا قال هو فى الصداى صداق المرأة أنه فى رقبة المعيد . 
فإذا قاوى تعلق الأتين بهماء وكان الخيار لأحدها كان الآخر مث-له 
فا اء : 

وكذلك فی رجل أذن امبده فى التجارة فأدان ديا » إن" الخصى فى الدين 


)١(‏ (ج) : « ألف » ساقطة. 


۳۸ = 


هو العبد فإذا أعتقه قبل أن يتفى الدين ضمن ما كان على العبد من 
الدين لأنه كالتلف مالم علييم كذات بام المبد كالتلف اق الذى فى 
رقعد مطمية عل عا ل ھر لاوا ينا عن اررق ای 
وان أ 

قال أبو عبد الله » تجوز شهادة مخالةينا على الاين إلا فها يوجب على 
السامين السكر ويجيزها منهم فى قعل العمد إذا شهد انان منهم على رجل 
من المسداين أنه قتل إنسانا ظلماً أنه يقتله به وامتتول على ولابته فجمل شهادتهم 
فيه کن صدم وأ 5 القتل ءايه ¢ واكذببم ف أنه قتل ظ1 
فلم يبر منه والتود لا يجوز إلا فى قتل الظلم والتمددى وأقل ما يكون فى 
سقوط هذا الحد عنه الشبهة الفئرضة فى الشمادة . وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلم > « ادرأوا الحدود بالشببات ما استعامم » وم قبل شهادتهم 
ف السّرى فلم يتم الخد عليه بشہادہم لامهامه م فى الشهادة وغرم المشبود 
عليه بالسرق القدار الذى به شبدوا ليقطم ؛ وصلةهم و کد وعدهم 
و 

والنظر يو حب ألا نفبل شماد ہم الا ف الأموال دون مأ يتعلق بالدمم 
لأنهم غير مدينين بأخذ الأموالمن مخالةيوم بير حقها ويدينون فى محالفيهم 
من اللحوارج وغيرم من الرافضة ألم حرب فى » وكل معارب فأهل حر به 
مدينون بالاحتيال على قتله > ألا ترى اپ روون فى أحاديثهم عن النى 
صل الله عليه وسلم بنقل العدول منهم والفقباء فيم أن الى صلى الله عليه 
وسار قال : إذا كان معك عشرة أسهم فارم فى اللوارج منها بتسعة وق 


)١(‏ (0: وأحرا. 


— 514 


لاحر كن سب فن كان بمتتد فى الملين هذا الاعتقاد فكيف رز 
أن يكون عدلا على اين فى دمائهم غير متهم عليهم وبالله التوفيق . 

قال أبو عبد الله وإذا طلبت امرضمة إلى أن المرضم وهى مطافة أو أجنبية 
حق رضاعها وحضاتما لاصى وقيامها به فرض لا کا يراه الا 31 دره.ين 
أن درفن ونت وا کر درام . والنظر يوجب عندى أن 
تكون لها الكو والفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب و ل 
ذكره : ل( وعل الموالود ل" رذن ن کون بالمرروف 2 '» وقد تبين 


امروف و فى آيات أ< خرى :} 5 لى الموسسم_ ۴ ره وعلى امقر ودره 4 


واا ل أعلم . 

وقال عبد لَه فى رجل باع من رجل سلءة 9 حدث لوئ إفلاس“ 
أن البائع يرجم على السلمة فيأخذها وفى هذا القول نظر لأن البيم لا يخاو أن 
يكون وقم فى الأصل ميا أو فاسدا فإن كان فاسدا فلا مى لذكره ثم 
أفلس 4 وإن كان وق ےھ صا 4وث إفلاسه ا ملکه عنه 


قال أ ہو عبدالل فى رجل طلب إلى رجل أرضا له يبى فما بناء وما غرم 
عن له رب المال” على أن يكون البنا ارب الأرض أنه مصدق » والقول قوله 
ف النفقة مم يتينه و كذلك إذا أمره أن ينفق على عياله ويضمنه لهأن الةول قوله 
وها مدعيان على المين”'' فسكيف جاز أن يبل قولما وفى هذا نظر أين)”© 


. ۲۳٠١ : القرة: ۲۳۴ . (۲) البترة‎ )١( 
. (ج): وقم. (4) () : زول‎ )۳( 
الغر‎ : )١( )1( . نخة : الأرض‎ )9( 


(۷( (<) : « وف هذا أًيمًا نظر » . 


— ۰ 


قال أو عمد ا قال 5 على فى رجل زوج امرأءً على صداقف ألف درم 6 
فدفم إليها الألف قبل دخوله بها فوهبته له ةبضه منها ثم طلقما قبل الدخول 
ما 6 فطاب حسما نة درم قال اس له ذلاك وود صار إليه م دده اا 5 
وفى هذه المأ نظر لأنبا قبضت ما استحةته بالمقد وضمنت الباق له . فلا 
طلقها لم تستحق عليه غير الج ماثة درھ © وهو ل اى ی أن 
تضمن الباق لأنها تصرفت فيه والله أل 

نيا نار موحت أن لا التصر 7 فى اجيم أم لا فإن فعلت يقم أم لا 
وهل يدرك الزوج النصف إذا كان قائما إذا زال من يدها آم لارجم ؟ قال 
أبو على فى رجل باع ارجل حار؟ ثم أفلس ومات ولم يكن قبض المْن أو 
يكون باعه إلى أجل" وللمشترى غرماء فطلب الغرماء حقوقمم من ماله.. 
وقد مات أو طلبوا إليه فى حياته وقد أفاس ولاس علاك غير اجار « وطاب 
صاحب الخار »“ الدافم إليه أخذ حاره أو" ثمنه وقال : أنا أحق به 
وال : اجار بين الغرماء ¢ وصاحب ال جار اکم فيه مدر حمه e‏ أن كيين 
شرط على المشنرى عند البيم إن حى فى ال جار ليس لك فيه بيع ولا إزالة عن 
ملك حى أستوفى حت » فإذا كان قد شرط هذا فى البيم فر أحق وأولى 
من سار الذرماء لأجل الشرط الذى شرطه عليه فى البيع وفى هذه الألة نظر 
أيضا : لأن اللاك هو المبيم لصاحبه التسرف فيه . وإذا كان فى البيم شرط 
يمنع من التصرف ف البيع لم يكن بيما والله أعل . 

وقد روۍ عن النى صلى الله عليه وسل ول“ واليا على مك ثم قال له : 
)١(‏ (ج) : الدرم . (۲) (ب) : النصف ٠‏ 
(۴) (١):رجل.‏ (4) من (ب) ء (ج) ساقطة من.(١1) ٠‏ 


)220( «أو » ساقطة من (ب) . 


٢۷١ =‏ ل 


« وليتك على أهل الله وأنباك عن ثلاث عن ساف وبيع وعن شرطين فى 
بيع وعن رب مالم تضمن » ونأل الله التوفيق : 

وکل" دين عاجل أله صاحبه فهو عاجل ويبطل فى الم تأجيله و كذلك 
قول الشافمى وداود وخالفنا أ بوحفيفة فزعم أنه :إذا أجل انتقلالى الأجل“ 
الذى نقله إليه » غير أنه لم يضمن على أصله حتى نقضه فال فى القرض إذا 
أجله م يكن آلا . وقال أبو الوئر وأبو الجوارى القرى وغيرها من 
أصحابنا أن القرض إذا كان إلى أجل معلوم ثبت فى ال » وكان سبيله 
سبيل الديون التى تنءقد بالأجال » وهذا القول من هؤلاء أيضا يوجب 
ما أصّلوه من قولهم إن العاجل عاجل” وان أجل صاحيه . وقال بعض 
أصحابنا : إن القرض وغيره مما هو عاج فى الأصل أو كان جلا م صار 
عاجلا أن تأخيره من صاحبه وعد » وتعجيله فى الحم واجي . والنظر 
يوجب ماقالت هذه الطائفة وال أعر ٠:‏ 

واختلف أصحابنا فى تاخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالبدن 
من الفرائْض من الأعمال والكفارات فوسّم بعضهم فى" تأ خير ذلك وضيق 
آخرون . والنظر يوجب تعجيل ذلك مءالإمكان والقدرة لتولاللَه جلذ كره 
ل( وسارءوا الى من ربک" 0 وقول النى صلى الل عايه وسل : 
« مطل اموسر غلل.»”” » وهذا يوجب المذر للعدم والماجز لا روى أن 
مائشة كانت تةضی بدل رمضان فى شعبان » فإن قال قال إنها كانت تؤخر 

(۱) (01): أجله . (؟) (-) : القرض . 


(؟) ذف » ساقطة من ب »ج  .‏ (4) آل عمران: ٠۴۳‏ 
)2( تقدم ذكره . 
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ولم برد الخبر لمذر أخرته » فيجب أن يكون الذر فى التأخير مع 
إمكان التمجيل . قيل له لما كانت هذه الرواية هى الرواية عن النى صلى 
ال عليه وسل : « إنه من بات وعايه وين بريد قضاءه وکل اله به 
ملكين مفظانه آل أن يصبح ولك واد فى هذا دليل على دوفن اراد 
الفمل واجتهد عليه » وم يقدر على فعله وال أعل . 


EEE ES RYERSS Rae FEE 


)2( رواه أحد. 


۳۲ — 
( ۱4۴۲ - الحاءم ) 


وروی عن النى صل الله عاية وسل أنه قال : « أمرت أن أفاتل الناس 
حى قولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حتتوا منى دماءم وأموالهم إلا 
مرا وحسا ہم عل أن 2 وردوى عنه صلى ان ale‏ وسل أنه قال : 
دلا بتوارث أهل ملین 06" وروی عن معاذ ن جيل ومعاوية بن 
ی سفيان انا كاناا ران يروت الكافر :ااؤمق :ورت ازن 
الكائر لأن 2 الإسلا م بعلو ولا بعلا . ووذا القول م. فا چ ف الظاهر 
ولكن القدوة بالنى صلى الله عليه وسل والانباع لسنته أولى من اتباع قوها 
.6 | 
اختلف أصحابنا فى هذه السالة ks‏ فى حال الرتد والنظر يوجب عندى 


ما ذ كرناه واه أعلم . 


وكداة ا بيش غالتينا أن ماله يقسم بين السلمين دون ورئته واحتج 
007 ا لا يرث المسل السكافر » وأظنه قول مالاك 


و 


والذافء 


ی وحن فم مله پرا وکن تقسمه بين ورثته من الاين خاصة . 


ا »عون قرابة. .وإسلاما ألا رق أن هق يدل إلى ات ا 


)00 رواه اة غير أبى داود والدارى وأد. 
(؟) روه أبو داود والتر مدذى واء ن ماحة ٠‏ 
)۳( (<( إن . (9)(-) ؛ <١‏ ) : بسيبين . 


ل لاا ل 


ل واحد . وقول ال صل الله عليه وسام : « أمرت 
أ أقاتل الناس حتی ولوا لا إله إلا لل فإذا قالوها حتنوا منى دماءم 
وأمواهمم وهذا عموم . فن امتنع من هذا القول استبيح ماله ودمه بظاهر 
الل ا أعام : 

وما من ارتد و باحق بدار الكفر وهو م فى دار الإسلام ل 2 
ماله » وطاايه الإمام بالرجوع إلى الإسلام . ولولا ‏ الانفاق فى هذا لكان 
قتف > من ارتد فى دار الإسلام ولتق بدار الحرب أو لم يلحق وأها 
E N a SS‏ > الام وان 
خن بدار ا<رب . وقال لا عي مال امرى حى . فإذا عاد المرتد إلى دار 
الإسلاء ماما فاحق بشیه من ماله کان له أخذه ولا يزيل ملكه عن 
الوجود منه » وأما بعض أصحابنا وأظنه أبا معاوبة كان يضمن من أتلف 
عليه شي من ماله » وقال : إن الكفر لا بيبطل الحقوق وخالفة أبو ااؤثر 


وعيرأه و باي التوفوق ٠‏ 


وهن يرودل عن الإسلام وله<موق على عرماء إن ماله يطل عمهم بردنه. 
كال أبو فعاو عر أن بن الصت ردقه باقر علمهم و<توقهم لا تزول بكفره 
وقال أبو الؤثر : فإن رجم إلى الإسلام عادت اغقوق إليه کا كانت قال 


الثانمى وإن قطعت يده قبل ردنه وةتل على الرد: كان لأوليائه النصاص 


. (ب)ء (<) : بيب. (۲) تقدم ذكره‎ )١( 
0 کان‎ )۱( )۳( 


— V0 — 


اليد التطوعة » ومن قوله أن ليس بينه ويينهم ولابة » وأن الردة تقطع 
ما بم من تعاق الإنوق والولابة التى تكون ما بين المسامين وقول الى 
صل الله عليه وسل « لا يرث السام الكافر » ”“ وإذا كان لا برث 
امال فكيف يرث القصاص . والنى صلى الله عليه وسار قد عر“ بتو هذا 
ولم بخص كافراً من كافر وبا التوفیق . 

واتفق أصحابنا فما تناهى إلينا عمهم أن إقرار العبيد في يخصهم 
فى أنقسهم أو فى مال فى أيديهم أو ةا يوجب حك على ساداتهم غير مقبول. 
د ووافقنا على ذلك داود وأبو حنيفة والشافمى فأبطلوا إقراره فى الال 
وأثبتو إقرارم فما مخصهم فى أنفسهم كالإقرار بالتسل والسرقة وما وجب 
الحدود » والدليل على صحة قول أصحابنا : إن الإقرار إذا تضمن حكا على 
النير م بسمع ويقبل من أقرت به وهذا اتفاق بيننا ويينهم . وف إقرار المبد 
على نفسه إتلاف مال سيده » فالإفرار بالسرقة وعيرها عير مقبول منه › فإن. 
ثبت عند الإمام سرقة بشاهدئ عدل وجب عليه قطمه لقول اه جل ذ كره 
} والگارق وآلارفة فا فمو أ اد ما 5 ولا تنازع بين الأمة 
فى ذلك فإن قال قائل : ما الفرق بين إقراره والشهادة عليه قيل له الشهادة 
على الغير مةبولة والإفرار على الفير عير مةبول . ويدل على صحة ما قلنا : 
إن الخالف لنا فى هذا من قوله إن عبداً لو وجد فى يده عشرة درام فأقر أنه 


سرقها من زيد آنا تؤخذ من بده وتدفع إلى سيده ولا يقبل إقراره فيها 


. ٠۸ : رواه ابن ماجة وأحد . (۲) سورة المائدة‎ )١( 
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ولا تقطع ەوال أن ما فى يد العبد فى الظاهر لسيده ولا يقبل إقراره 
لزيد القر له به لأ ته إقرار على الغبر وقام يده بإقرار لم تممل به خنظ على 
السيد عشرة درام » ول © يقبل اقرار العبد فيها » وأتلف عليه بدا قيءتما 
أضعاف ذلك » والفرق بين الدرام واليد حتاج إلى دليل . وقد ذذكر ابن 
جمفر فى الجامع 7" قولان يقارب هذا الذى ينا فاده . قال : إدذا وجد 
فى يد العبد مال يقطم فى مثله فأقر بأ ن“ سرقة من حرز أن يده تقطم 
وهذا يوافق الأول من حيث الفساد و ياحقّة ما يان الأول وبال التوفيق . 

وأما العبد فجنايتة على رقبته لا يتعدى إلى مال سيده وعقوده باطلة 
كالشراء والبيع والأحكام » إلا برأى سيده وإقراره على نفسو غير جائْ. 
لأنهُ مال » و إقراره اقرار على مال الغير ولا نكاح له إلا بإذن سّده 
والطلاق ليس له باتفاق أصحابنا فما علمنا » فإن أدن له سيده بالطلاق أو 
بآلظهار أو بااكفارة أو شىء مما كان ممنوعا من فمله إا تة 
دلك منة بالأمر والإدن له . وقد روينا عن ابن عباس وأس بن مالك 
وجار بن عبد الله وجابر بن زيد وققادة أن طلاق العبد بيد سيده وبال 


توفيقنا . 


ططق شتات درجمو سس ومسو مسو ل 1 100 1 


(0)(ح)(وم). (۲) جاءم . 
(؟) (<) : أنه . 


اا 


وإذا أثرت رجل لرجل عندالحا ک فقال : علي له ماتا درم أو ماثة درم . 
قال أحابنا : يؤخذ بالمائتى دره . قال ابن جمفر فى الجامع اول 
إقراره . أو ماأقر بالمائتين . وقال فى موضع آخر : إن أقر مسين عله 
أو مائة تخلة » أنه لايؤخذ بالأول من الإقرار » ويؤخذ حى يمر عا شاء 
لت وهذا غلا الأول الذى هك أضاة له والنط روحت غق أن 
بأخذه بالأول من الإقرارين وتسأله عا شك فيه من الزيادة من الأقل فإن 
ل رثك فيه والشك فالزيادة . فان اعترف للحا كم بالزيادة الى يفك 


وإذا تادعق راان عمذا أو مالا ول .د الوذه © إن 
“الام لا فىا ولا لواحد مېا به ولا بثىء منه وتدعوفا 
بالبينة » إن م أحدها 2 البينة حك له بذلاك » وا ن أقاما 8 
البينة وعدلت 4 به لها وأوجب ها الشركة فيه واستحلفا عضب.. 
بعض إلا أن تكون بينة أحدهها توجب حذوث ملك على الآخر فيكون 


الاك له لا نتقاله إليه من صضاحيه 5 وان كن المدعى 49 ف ا 


)+( « أحدما » ساقطة ەن (ب) . 


۷۸ ل 


ولا بينة ها يشته فى ادما و حكم له بينهما فان ات 
كل واحد مهما لصاحبه بأمره » إذا عام البينة . فإن اذعى 
أحدها أن الكل له وادتى الآخر النصف من ذلك :وأيدمم.ا على 
اللدعى فيه . فإنه کم به لصاحب الكل فما: حفظت من قول أصحابنا 
والنفار يوجب عندى أن وق بشما نصفين لأنهما مدعيان › وأظن 


َك 006 1 
أن أبا حنيفة يول بهذا . 


۳۷۹ س 


وإذا قال المقر فى نس قكلامه بالإقرار لزيد ءل“ ألف درم إلى شهر كان 
مأخوذا يإقراره بالألف وهو مدع فى الأجل إلا أن يصدقه صاحب” الحق 
من قبل أن الأجل فى تأخير الحق عقد بين المقر والقر له » والحق قد ثبت 
عليه بإقراره فإذالم يمترف له بدعواه كانت عليه البينة » فإن أقر بضمان 
مال له على غيره إلى أجل » كان القول قوله من قبل أنه متبررّع فى الأصل 
ذإذا قال على" له ألف درم على أو مزيف فى نسق كلام الإقرار قبل قوله 
وكانت عنالقر له البينة ؛ وإذا ادعى أنها تحدية ولم يصدق المقر فى إقراره 
وكان هذا خلاف الأول ؛ لأنه كالاستثناء فى الإقرار ؛ كقوله على له ألف 
درم إلا عشرة درام أو إلا ماثة درم والاستثناء فى الإقرار ثابت وينفع 
صاحبه . وإذا ادعى رجل على رجل ألف درم عاجلا وأنكر المدعى عليه 
فأقام المدعى عليه البينة" عند الحا 1 شاهدين أ لها يشمد بأنها عاجلة 
والآخر بد بأنيا ا إلى كذا وكذا . ف الججامم أن الشهادة جائزة 
ويكون الحق إلى ذلك الأجل والنظر يوجب عندى سةوط شهادة الشاهد 
بالآجل لأن المدعی أ كذب شاهده بدعواه . ألا ترى أنه لوادعى المدعى 


. «البينة »ساقطة من (ب) » (ج)‎ )١( 


— ۰ = 


إلى ذلك الأجل ؟ فشهد أحد الشاهدين إلى ذلك الأجل وشمد أحدها أن 
الحق عاجلا كانت شېادته غير حار من قبسل أن الشاهد يشهد له يبغير 
ةوا عل 

ولؤ ادعى عايه حماً عاجلا وادعی المدعى عليه أن الحى له عليه إلى أجل 
ميان فأقام الدع 3 بشاهدبن فشرد أحدما بتصديقه » وشهد الأخر يتصديق 
المدعى عليه واتففا على الحق فإن صدق المدعى للا جل نسخة للحت أحد شاهدبه 
كت الآخر . دكذلك لوادعى عليه ألف درم » وأنكر المدعى عليه 
فشبد بذلك أحدها وشهد الأخر بألف و-قسمائة كانت شبادة صاحب الألف 
(الألف)" وحخسماثة باطلة لأنه شبد بغير ما استشبهد به » ولو كان أحدهيا 
يشهد بالألفكا ادعى وشمد له الآخر مخمسمانة كانت شهادته جائزة ف الجسمانة 
من قبل إن شاهد الجسماثة شهد ببراءة بمض اق واس أعل 1 

والشهادة عن الشهادة”" جائزة فى المقوق باتفاق فإن قال قال لم لم 
تقبل فى الحدود قيل له الشهادة فى الحدود محتاج إلى معاينة الفعل ولا تحتاج 
إلى ذلك فى الوق الى تحرى مجر الأخبار وال أعلم . 


.والذى عندى أن الشبادة ف الحدود غير جائزة بإجماع ال عل . 


. كذاف الأصل‎ )١( ٠ (ج) : المدعى عليه‎ ء)ب(ء)1١(‎ )١( 
. عن الشمتيادة » شاقطة من'(ب)‎ « )۳( 


— ۲٣۱ = 


باب ف الاقراز أيضا 

قال أحابنا إذا أقر رجل لرجل بدينار إلا درم لزمه الذيذار » وبطل 
استثناؤه فى الدرم ؛ لأن الاسستثناء عندم من سير الجنس لايجحوز نحو رجل 
أكر بدينار إلا حملا أو أل دينار إلا شاة أو بر ة وهذا لايمقل عندم ف 
الاستثناء كالتخصيص والخصوص من الشىء إخراج بض المذ كور. وبوجد 
لى دنيفة <واز استنناء الدرهم من الدينار . واانظر یو جب عنسدى جواز 
ذلك لاما يمان جميماً مضمونان فى النفس ؛ فاما كان يحتمعان فى باب 
الضان جاز استثناء أحدها من الأخر . الدليل على ذلك قول الله ع وجل : 
و ا ككل اون الا الك أن أن كرون كم 
التَاجِدِين”" 4 فلا اجتمموا فى باب الأ ركا اجتمم الديتار والدرم فى 
باب 7" ١‏ يضمن و إن م يكن إبايس المتثى من جاس اللاكة جاز أن 
يستثنى مام لدخوله معهم فى الأمر بالجود » وكذلك حكم مام 
الضمان ويازم الذمم ويتعلق بها والله ءل . 

ولو استائى ثوب من جنس مایم ويضبط بكيل أو وزن كان استافاؤه 
باطلا باتفاق . لأن الثوب لا بقع ضما نه إلا بصفة لال إلا بقول المقر ويرجع 
فها إلى قوله وال أعل . 
)١(‏ سورةالحجر ٠٠:‏ 9(؟) فى نخة(من) . 


— AY ~~ 


قال الله تعالى : ولا سكي ب كل نفس إلا عل 4 . لم ختنف 
أصحابنا فما عست أن" الحر البالغ الميز يثبت إقراره فما أقر به على نفسه من 
دين أو غيره صحيحاً كان أو مريضا مما 0 الإقرار ماله أو تخص .شيا 
منه » لا فرق عندهم فى ذلك » وسواء كان امقر له وارثما أو أجنييًا : قال 
أو حنيفة : إذا أقر لوارث بإقرار ثبت إقراره له فى الصحة و يطل فى المرضض . 
قال : وإن أقر لأجنى فى الرض ثبت ذم يشارك الغرماء وإما يدفم إليوم إن 
فضل بعده شىء دفع إلمهم منه » ولا فرق عند أصحابنا أن ير بدين فى مرضه 
وعليه دين حيط جميع ملكه أو بعر ل طتحقة م لان الصحوح إذا كان عليه 
دين »يط جيم ملكه قبل إقراره » ولا فرق بين الصحيح والريض فى ذلك 
فإن قال : إن النهمة تاحقه فى امرض بأن يدخل مءالستحقين لاله وأن يشار كبم 
قيل له : وكذلك إقراره فى صحته يوجب مثا ركهم ؛ فإ ن كانت العلة الى 
فى اا من ا :سي أن ريا لا اسروك هيا إن اجر 
على إجازة إقراره فى صحته مم ما يضمن المشاركة بطل اعتلاله نخة اعتلالك 
بالمشاركة » وقد قارب هذا الممنى قول:أبى زياد وأبى.معاوية فى إقراز المريض 
لاوارث يق أنه لا يثبت له إلا أن يذ كر وجه الحق امقر من أجله » فإذام 


يؤكر الحق ما هو ولاس قبل ماهو فإقرازه باطل . والذى عليه جا“ أصحابنا 


. (ب) نعم‎ )۲( . ٠١١ : الأنعام‎ )١( 


— AY — 


ومعتمد مذ همهم وجری به الأحكام يدعوم ماذ كرنا فى صدر السألة : إن 
الإقرار فى الصحة والمرض للوارث وغير الوارث ثابت له » ويشارك المقر له 
النرماء فبا يثبت لم بالسنة . إذ الإقرار حى فى الذمة . فإذا كان الإقرار فى 
: 1 يش رکه الغرماء وم بش رکم ويشارك باق الورثة فما بق من 


واختلفوا فى لفظ المقر إذا قال : هذه الدار وهذا الحائط ازيد حى وهو 


مزبض‌فقال يجواز ذلك أ کرم واستضمفه بعضهم . وذهب من 
هذا الإقرار إلى أن المريض لا كانت عطيته وهبته وقضاء ماله عن دين غيره 
لايحوزء احتمل أن يكون قواه بحق ولم يقل على" أو عن غيرى وإا بثبت 
له إذا كان القضاء عن نفسه دون غيره 


أاأستصمفه: 


ووجه القول الأخر أن قوله يق ممناه أن المق الواجب على الإقرار 

له به . وإذا قال : هذه الدار وه ذه الدابة لزيد إن هذا الإقرار صحيح 
ولا خلاف بهم فى جوازه » فإذا قال : هی له يح" على له . قال بعضهم.: 
هذا إقراك ثابت » وليس للورثة فيه ححة » لأن” معنى هذا القول إن الحو“ 
غل أن أفر له به » وأن إقرارى له بماله بستعته عل" ویازمی أن أقر له . 
وقال بعصم : قوله بحق على" دفم عن نفسه حق عليه و بدل منه » وللورثة ° 
الخيار » إن شاءوا ساموا القيمة وإن شاءوا سلموا ما أقر له به . وإذا قال 
دارى هذه أو حائطى هذا لزيد ؛ ققال بعضمم : هذا إقرار ثابت وللمقر له 
؟لدار والحائط أخذه بهذا القول » وممنى هذا القول من اقرز أن هذه الدار 
وهذا المائط الاذان ينسبان إل أو يعرفان”” لى هو ازيد دول لاق" 


(۱) (۱) : فيمن. (؟) للورثة . 
(۳) ( <) : ویعرةن . 


بت 8؟ عت 


لی فيه لأنه0" قد كان له ويستحقه » وقدكان ينسب إلى فهذا معنى قوله : 
دارى لفلان أو حائطى » وقال بعضهم : هذا لا يجوز فى المرض لأنه قال 
دارى فأئننها ملكا له . وتعلق بهذا اللفظ فيا ح ق گلوارث » ثم قال ازيد2؟؟ 
فكأنه أخرجها من ملكه إلى غيره فى حال" لا يجوز إخراج شىء من ملكه 
إلا نمق يصح عايه أو وصية”" . فامالم بورد لذظ الإقرار ولا لنظ الوصية 
لم جز . وإذا قال : هذ. الدار وهذا الحائط لزيد بحق على" له » وليس هو له“ 
بوفاء من حقّه أن هذا إقرار صحيح » وليس للورثة خيار » لأن معنى قوله 
وليس هو له بوفاه من حقنه كأنه قضاه إياها يعض من حقه » فليس للورثة 
نقض هذا القضاء » لانم لا يصاون إلى معرفة ما بق من حقه فيدفموانه إأيه ` 
مم قيمة الدار . وإنما ينقضون قضاء الحالك على أن يدفعوا الحق الذى قضى به 
والإنسان قد بقضی عن نفسه من ماله مالا يسوّى أو برضى بذلك المقضى“ 
فى الصحة والمرض .. وقال بعضهم : للورثة انيار إن شاءوا سلموا الدار وإن 
شاءوا سلوا قيمها برأى العدول واسترجموها » وعلى المنتضى إقامة البينة 
بفصل أحق إن كان له » لأنهم لايعاون غير قيمة الدأر » وإذا قال 
قد قضبت هذه الفدار وهذا الائط ازيد حى على له » فللورثة اللخيار فى رد 
القيمة أو إجازة فعل الحالك بلا خلاف » ها نظر حسن” وف الى فى آخر 
الباب: لأن الاختلاف يليما فى محديد المن . وفى قوله مالى وهذا المال 
فى قوله بحوله على وقوله بكذا ولم يقل على والله أعل . لأن هذا 
بيع امرض وفيه تملق حق الورئة ؛ لأن امرض كالحجر فالريض 


٠. (ب) : وأنه. (۲) (ب):: زيد‎ )١( 
. له » ساقطة من ب‎ « )٤( . (ب) » (<) : ووصية‎ (2 
. (ج) : نسخة القضاء‎ ٠ (ب)‎ )٠( 


— Ao — 


وإ نكان مالكا للمال فبو كالحجور عليه » وإن كان مالكا لاله . فإذا كان 
بيع الحجور عليه ماله لا يحوز ‏ بيع المريض أيضا لا جوز » وإن كان مالكا 
لاله » و إن قال قد قضيت زيداً مالى هذا مح على له » ثم عوفى ذتال بعطهم : 
إذا صح من مرض ثبت عليه بيمه وشراؤه » وما كان ضمي بالمرض . فقد 
قوی بالصحة”'" ولیس له نض شىء ما قضاه وباعه فى مرض » وقال بعضهم : 
إذا رىء من علته » كان له نمض ما باع ف مر ضه لان بيع المريض ضيف 


قوى بالدحة ذم بالصحة . 


ارا فا جم نه عليه صاحب الق » فقال بعضهوم يرجم عليه 
ية الال ؛ وقال بعضهم : إذا كان القضاء باحى جم ول كان القول : 
قزل لاق به وعليه امن ر غا غاب و حاف ۽ اذا قال :قد قشت الى :هذا 
زيداً بكذا وكذا من الثمن أو بعته إإه بكذا وكذا من الدّن نم عوفى من 
مرض أو مات » فقال بعضيم : على ما ذكرنا من الاختلاف فى هذه السألة _ 
فها تقدم عن شرحنا ..وقال بعضهم إن" كان ما باع بوفاء من الْهّن فالبيع 
تام ؛ ولیس له ولا لورثته نقض » وإذا“ كان البيع فيه غین“ تمدى حد 
ما بتفابن الناس يمثله كان البيع له غير جائز علي الورثة لتعلق حةهم فى المبيع 
فى حال المرض والله أعل بالأعدل من هذه الأفاويل . 


)١(‏ نخة : لمله أراد فقد ثبت بالصحة ۽ (؟) (ج): الحق. 
(؟) (ب) : إذا. (:) (<) : إن . 
(«) (١):غم.‏ (<) (-) : بالوكالة . 


ج 


باب 6 أمر الوكالة 


وإذا وکل رجل” رجلا فى شىء من ماله أو تزويج بعض ناه من 
يكون بى عفد النكاح عليه أو اه بذلك أو أمره بقسام شىء إلى غيره 
أو عفد ليه عل افر اء ع قات افر قبل أن بسنت الل الامررة 
وال وکل فيه يكن للموكل والأمور قهل ذلاك ولا إتمامه وإن قملا منه بس 
ما أمرا به لم يكن لما ولا لواحد مهما إنمام ما أمر عله بعد موت الآمر . 
لأن الأمر والوكالة9" بزولان يموت الأمر والموكل » فإن ملا أو فمل 
أحدهما ما وکل به وأمر به بعد عامهما يموت الآمر لها بالفمل جملا مهما 
إذلاك أو تعمداً » ففملم»| بأطل وعاممءا )ان ا أتلقاة من مال › لان اميل 
الذى أمرا بإنفاذه انتقل عوت الأمر عنه إلى ورئته » فإتلافمءا لمال غيرهما 
بثير أمر من بملكه لا يرما من ذمانه تممداً لذلك أو جملا والله عم | 


نامرو و فا دفم إليه أو فا سلطه عليه أنه ظن أمره بدفمه 
إليه من غنى” أو فقير فأنفذ الفعل فى حياة الأمر وبعد وفاله لم يضمنا فما مما 
وبين رما شيئا من ذلاك » ويازمهما الضمان فى الحم إلا أن تقوم هما ببنة 
على اميت بإقراره » أو يمترف الورثة لما بذلاك » أو تتكل عن الهين ٠‏ وإن 
اعرف الأمر عند المأمو ره أو الوكيل فما دفم إليه ليدفعه عنه إلى غرم له » 
أو لنقراء ان ذلاك <تا للمأمور له أوصدقة عليه واجبة » كان!مأمرر والوكيل 


. بالوكالة‎ : )<( )١( 


ل A۷‏ له 


أن ينفذا ذلك إلى من أمر بإنفاذه إليه ورده إلى م نأمرهما بإنقاذه » و كذلاك 
للآمر والوکل أن ا فيأخذا ما دفماه إلمبما » فإن تلف مافى أيديهما لم 
' يكن علمبما ضمان الآمر. ولا للأمور له » وليس عايهما تمريف الأمر بضياع 
ما صار إلمهما من حيث الوجوب : 
وينبنى أن يمرفا الآمر لما بذلك ليخرج ما وجب عليه » لأن الواجب 
عايه هو أن يتعرف ضحة ما مر بإنفاذه عنه حى يكون على بقين من براءة 
ذمته » کا كان متيقناً على بوت ما وجب عليه ما أمر بالتخليص منه » وإن 
أتلفا ذلك يتصد فمل » كان مهما أو إغفالا عنه حفظبما حى ضاع » ضعت 
وكان عامهما رد ما ضمناه إلى الآمز » لأن الضمان وجب له » ولا فرق أن 
يمترف عندهما أنه مال له يتطوع به على الأمور له » أو يقضيه عن حى عليه 
ققبله » فم ىكلا الوجبين التق له » فاللصومة فى ذلك إليه » وليس: ها أن 
يَضيا عن أنفسهما ديا لزمهما لير من وجب له الضمان » الا بأمر ثان لأن 
الوكالة والأمر قد زالا بزوال عين الأمور به والموكل فيه والبدل غيره » وأن 
ضهان ما أمرا فيه ووكلا عليه » وقد كان الأمر لما قد اععرف عندها بذلك 
للنأمور له » فقال بض أصحابنا : .لاضامن أن يدفم دااين. الل الام 
والأمور له لأن الأمور له هو امالك لمين المضهون > فالبدل له وهو خصم فيه 
إذ هو حقه وقد فمل الآمر ما كان له أن يفمل من اتلم الى أمين عنده 
وإن شاء رده إلى الأمر له لأنهِ خم فى أمانته وما :اعترف به على تفه لغيره 
وقال بعضهم : ليس بين الضامن والمقر له خصومة »> والحصومة بينه وبين 
افدافع اليه » والآمر”'' له » وهؤلاء بوجبون عليه تسل ما لزم بالضمان للا مر 


)١(‏ (ج) : الأمر. 


= ۸۸ = 


ولسكل قول من هدين القولين دليل وغ الاحتجاج فيه وال أعل بالأعدل 
ا 

وإن دفم الآمر إلى المأمور أو الوكيل مالا وساطه عليه ؛ وقال له 
قد جعلتك وکیل فى -يانى ووصي ٩‏ بعد وفالى > فى إنقاذه إلى زيد فله 
إنفاذه فى حياة الأمر وليس له إنناذه بعد وفانه إلا أن بح-_له وصية 
ن ا له به » وله أن ينفذه فى حيانه لأن الامر“ له أن يتصرف 
فى ماسكه فى حيانه وينفق ماله كيف شاء ولاس له أن يأمر بإنفاذ شىء من 
ماله بعد وفاته إلا لأحد وجهين إما فى دين يقربه أو وصية يتقرب بها إلى الله 
من ثلث ماله » فإن دفم إليه ذلك الشىء الذى ذكرناه وأقر به لهأمور له 
فات الآمر فل الاموز تالم ذلك الثىء إلى المآر له كان وص فى ذلك 
أو غير ومى لأن الأمر مات وزالت أمانته عما كان عليه أميئاً فى حياته 
وصارت فى دد الأمور أمانة جب تسليمها عليه إلى مالكبا وهو امقر له بها » 
وليس له ردها إلى من لاستدق ملكا ولا هو أهين علا » من ورثة اليت 
الأمركا قال مَن ذهب عنه دايل الصواب . وإن ضمن الوصى شيئا من مال 
اللودى إليه كان له إنفاذ ذلك الثىء المأمور يإنفاذه من مال اميت مما نه 
دينا أو عينا أو مالا قائما إن شاء قضى ماعليه فى ذلك الوجه أو قضاه فى وجه 
آخر ولا فرق بين مايازم ضمانه من مال الأمر فى حيانه وصار فى جملة ماجعله 
الحالك من ماله الذى دو فى وصاباه ودينه ولورثته وللومى أن قى عن 
اليت وصاياه من تركته من الديون المضمونة والأموال القائمة بإجماع الأمة 
مجواز ذلك . فا كان .من دين زم الومى فبو من مال الهالك . وله أن 


. وصيق. , () (<) الآمر‎ )<( )١( 


= ۲۸۹ - 
(م6١‏ ح- الجامم ) 


ی ممه لان الوعى. يوم مكام الو عى لمك وفانه مامه ¢ والو فلاس 
وم م م ا وکل ف انه إلا ى اي ما وكله به ور سمه له ١‏ فإن تعد ی 


مرسوما خرج من الوكالة » وهذا الفرق بدنهما والله ءل 


وإن اش رحل رحلا أنيدفع عنة عنة إلى رجل درها 0 ديفاراً قُدقعة إليه» 
أو ا م دة ؛ إليه » وقال له : أدفمة إليه ودو لاك عا لى فدفم الأمو ر الى 
المأمو رة طماما أو عرضًا من العمروض رغب فى ذلك ال مأمور له أو ل رغب 
فان كان بض الما مرو من الاما أذره فة غه فيو الام ىبد نامور 
وكذلك إن كان لم يدفم إليه فإن ذمان ماأمره إلى الأمور لا يلزم الأمر 
لأنه م مل ما أمره . به . ومخالفته له مخرجة له من حك الأمور نه » 
وإستاط الغمان عن الآمر . وليس على المأمور أن يرجم إلى ال مأمور ل 
عا دفم إليه لأنه قيض ءا أقر له به أن كان دينا أو هبة» كات لامأمور له 
ذلك الشىء" المأمور" به على الأمر سقط ذمانه وزال الدين عنةٌ بقبض 
البدل ممن قضاه عنة و كان القاذى له كالمتطوع على إنسان مى دينا عايه » 
وقد سقط ذمان الاين » ولا برجم المقطوع على المقطوع عليه بشىء 

إن وکل رجل رجلا فى شراء شىء َرَسمَ لُعلىماو كَل فيه رسما فتمداه 
إلى غيره ل يلزم الأمرفمله لخالفته له إلا أن 7 هله الأمر !ذا كانت الإ از“ 
اط غل الناموز .فيان مال الآمن #ويونين انامون عا عل الاير .+ 
وإن كانت الإجازة,تبيح له معصية رکا أو > ت فى إج زه له ماييعدهما 


٠» (ج):غيراء (؟) (م) :2 وليس على الأءور للمأمور‎ )١( 
٠ «العىء » ساقطة من (ب) (4) (ب) :الور‎ )۴( 
٠ (ب) . الإجارة‎ )٠( 


— ۹۰ لد 


من الله تمالى به » لم جز تلاك الإجازة » ولم يكن للموكل أن مجيز له ذلك 
لا روى عن النى صلی اله عايه وسل : « دفع إلى عروة”'" البارق ديناراً 
وأمره أن رك ترى له به أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداها بدينار وجاء 
إلى النىّ صلى الله عليه وسل بشاة ودينار . فأجاز له النى على الله 
عليه وسل الفمل » وبهذا قال عاداؤنا : للآمر على الخالف لأمر ايار 
إن شاء ضْمْئهُ ما خالفه فية » وكان للمأمور الخالف ماضن “بالالفة 
ور ذلك » وإن شاء أجاز ل2 الفسل + لأنه أو قم الشراء لامر ومين 
ماله وم الشراء » ولو كان المخالف للامر وصيا فلزمه الغمان كان له 
إنفاذ اما هون بإنفاذه » ون تعدى فيه أنه لابحوز له أن ته دی 
OE Nye‏ مو وال a‏ 
کا كان لللأمور والوكيل ألا يتمديا ماأمرا بإنقائه » ولها أن تارا 
ترك اذ الآ ا ان وور ار إل ن نينا 
وأمرها بإنقاذ ذلك وله وگل أيضًا والآمر أن عنمهما من تاذ 
ماأمرها نه ووكلبما”" فى إنقاذه قبل الخاافة وَبمدما والله أعلى . ۽ 

وأجممواعلىأن ينقذ الوصايا عنامت أوشينًا منها منمالهأومال غيرالليت 
على أنه بأخذ بدلةمن مال المت مما هو مساط عليه فما ببنه وبين خالته » 
ين فى الحم الظاهر لأنه بعد سةوط .الدين والوصايا عن اليت 
مدع لدين فى ماله ولا جوزلل وكيل مثل هذا فى الک » ولا فما ينه 
وبين اله تمالى لما ذ كرنا .من تمرف الوغى بالأمر الطلق وَتصرف 
المأمور . الموكل فى المدة فى التمل القيد على الوصى الذى لس له أن 
يتجاوّزه إلى غيره لما ببناه وَبلن التوفيق . 


)١(‏ (ب) : عزوة . (؟) (ب)ء(ج) : الضمون. 
(۲) (ب): وطبما ٠ ٠‏ (؟) « فى » ساقطة من (ب) ٠‏ 


E‏ ١؟؟‏ سه 


2 ع 


باب فى الوكالة أيضاً 


وإذا وکل رجل رجلا فى شراء عبد فوافق عبداً فى يد وكيل الآمر 
له » فاشتراه ول يعلمه أنه لمن وكله » فإن الشراء باطل » لأن عرف الناس. 
وعادتہم أن يأصيوا بشراء ما يدخل فى ملكهم » وهذا الوكيل اشترى مال 
الم وکل ماله وأدخل فى مدكه بشراله ماکان فى ملكه . وكذلك لو اشترۍ 
له عبداً من أعيان ملك الم ىكل ا جز عام الوكيل” بذاك أو جهل » لأن 
الوكيل مأمور بالشراء والشراء والبيع لا يصح إلا من متبايعين : مشعر . 
وبائع » وفع ل الوكيل فى المنی فءل للموكل » فكأن هذا ال وکیل اشترى من 
غير بانع أو باع ماله من غير مشتر » ولو وكله فى شراء عبد فوافق بشرانه 
أب ال وگل أو ابنه أو أخاه : فإنه يمتق من مال الوكيل فى قول ألى معاوية 
غران بن الصقر ويفرم المن لمن وك لأنة أتلف عايه ما اشتراه له يعمد 
ذلك أو جهل معرفة بهم من الموكل > وقال ٣د‏ ين جءفر : إن 8 
الشراه ”© اعد مین يق على الل ذا انك إن تق من مال الكل 
ويضمن الوكيل لون للم وكل » وإن لم يتمد لذلك أو جل الك فيه 
فلا ضمان عليه » والعتق” واقع من مال الوكلع والنظر بوجت عند أن 


(01(ج) : لععراء . 


۲ 


لا ذمان على الوكيل ف التعمد والخطإ وقيل إن عد الشراء يدخل فى ملاك 
لانن ولة فذاق لر كل و ادى + لاح تان القن برحب ار اجان 
ملك البائيم إلى ملك الأمر من غير دخول فى ملك الشترى : الدايل على 
ذلك أن لو كانت أمة وهى امرأة المأمور للا وقمت الفرتة ينما » وهذا 
اتفاق » وإذا وكله فى شراء عبد أو غيره » ول يدفم إليه المّن » كان لل وكيل 
أن عنم الأمر من قبض البيع > حى يستوق منه المُن» فإن هلك فى بد 
ال وکیل کان حكمه حك الرهن دون حك للبيع إذا هّلك فى يد البائع » 
والدليل على ذلك أن الوكيل لو أتافه يلزمه الضان بإتلافه حسب ما يلم 
ارهن بإتلافه ارهن والبائم لو أتاف ما باع لم يازمه الضمان » بل بطل 
البيع ةط › نكذلاك وجب اعتباره بالرتهن دون البيع » ووجدت ابعض 
أضحابنا جوابًا عير هذا » والذى قلناه يوجبه النظر وال أعل . 

و إذا وكله فى شراء جارية بألف درم » فاشترى جارية بألفين » وبعث 
بها إليه ووطها وأولدها أولاداً ثم إختاف الوكيل” والموكّل فى الئن إن 
القول قول الو كيل مع بمينه إذا لم يكن ( حين ما بعث إليه بها ) ”“ قال 
للرسول : ھی الجنارية التى أمرتنى بها أو يقول : اشتريما بأاف درم » 
ويكون على الآمر قيمة الأولاد وعةرها وترد الجارية عايه » والأولاد أحرار 
ویابت نمم فى الأمر والله عل : 


۰ ؟ . ® 
وإذا وكله بأن يشترى له جرابًا من ٤ر‏ الت وها “ من صحار 


(0دلا». (۲) (ب)١١-)‏ : د حين ينف بها إإيه ». 
(۴) السر : ساقطة من (ب) . )٤(‏ دوعا » يمود اوکبل وال وکل . 


— ۹۳ 


فاشترى له واستأجر جاه إليه بكراء فإن الكراء عير لازم للآمر بالسكم »> 
لأنه لم يأذن له فى حل وإنما أمره بالشراء فتط » وأما من طريق الاستحان 
والمادة بين الناس » والنظار يوجب هذا الان على المأمور » ويوجب له 
السكراء على الآهر من قبل أن الآمر بالشراء يقتضى تسليم البيم إلى الآخر 
فن یت کان ماموراً بالقسلج ول يقدر على تسايمه إلا بالكراء صار الكرا» 
کالمنطوق به وإن لم يكن به وال أعل . 

ا وكله فى شراء: مال إلى أجل فاشتراه إلى ذلك الأجل » ثم توق 
اوكيل” لم جز أخذ المن من الوَكّل » والحتق على ال وگل إلى أجله » 
ولصاحب المق أخنذ حه من تركة ال وكيل » لأنه قد حل أخذه عوت. 
ال وکیل ولیس لورثة الوکیل الرجوع بال على ال وگل فى ذمته » واو وکل 
فى شراء شىء ودفم.إليه دنانير فاشتری" له ما أمره بشرائه وبعث به إليه » 
وصرف المّن فى حاجته ثم نفذ المّن بعد ذلك من عنده » فإن "© ذلك جائ“ 
له » من قبل الشراء كان على الوكالة إذا كانت الدنائير بالدنائير فازم الم 
ذمته.» وقل 1 عقد الضان بدنه و بین الول » ناما كان ذلك لازمًا لذمته. | 
کان له أن ودی عن نفسه إذا كان هو المطالب » ولا يجب للم وکل الرجوع 
لأنه لو رجم ارجم عليه فبطل التراجع ہما بذلك والله أعلم . 

واو أمره أن بدرى ودفم إليه دنانير فأنفقها ثم اشترى له بدنانير من 
عنده بدا لم يكن يلزم الآمر للمشترى من قبل إنفاقه 7 إياها من قبل وهو 
أمين فيا » ولم يازمة الضان عليها فصار ضاممًا لا بإصرافه إياها “ فى عير 


(١)(ب)‏ وإن اشترى. (۲) إن. 
(؟) (ب) : إقاذه . )٤(‏ (ب) : إيامها . 


- ۹4 مب 


ماش بإصرافها فيه » وكان كالتبرع با اشترى بغير وكالة» ال وکیا علىذلك 
أنه َو قال : 3 عل أن اعدف يذه الدنا ەر فلت لر مه. 4 ¢ وارذاك 
الوكالة إذا كانت فى ءين قائمة . وكذلك لو دنع إليه دنا نير فاشترى بدرام 
له . ار رحلا و 
(r)‏ 


لم يلزمه الأمر”١؟‏ الف له ولانتقاله عا رم 


دقم إليه ر جل ماله درهم » و أحال عليه رجلا عانة درم ایدم عنه من 
تلك المائة » فم اكت الماثة فإن الموالة7 2 تبطل ؟ لأنه مان ليؤدى عن عين » 
فإذا هلكت تلك المين بعال الغمان » وكذلك الوكلة يجب أن تكون 
مل وا اقفن ال كالة عفد يان يتنه ودين الو كيز ةى ذلك الان عن 
تلاك المين » فإذا بطل ذلك من جهة هلا كه » لم يكن له أن يدفم ذلاك 
إلا باس ثان وبالله التوفيق . 

وإذ وکل رجل” رجلا أن يشترى له غلام) بن معلوم_وسعى له جنه » 
ووكله آخر فى شراء عبد مثل ذلك فى الجنس والصفة فاشترى غلاما على تلاك 
الصفة والعن » فتال : اشتربته لفلان دون فلان أحد الأمريئ فإن القول قواه 
مع عينه من قبل أن لس فى شراه لأحدها إبطال حق الأخر . وقال 
ا حنيفة : ولو وكله فى شراء عبدر بعينه ووكله الآخر فى راء ذلاك المد 
فقال : إلى اشتر بته لاانی 1 بل منه ؛ لأن ذاك إبطال حق الأول و 
أصحا بنا أن القول فى اجيم قول ال وكيل إذ الذية يته . ولو وكله رجل 
فى شراه نصف عبدر بعينه » ووكله آخر فى شراء نصف ذلك المبد » وکل منهما 


. (ب) : إلا. (۲) (ب, : لمخاافته‎ )١( 


(؟) « من » ساقطة من (<). )٤(‏ (ب) : الق أنه . 
(9©) (ح):عند. (5) من (ب) ٠‏ را) : البيزة بينته . 


- 40 ب 


قد حدً له فى الثن حدا واحداً » فاشترى النصف من المبد »> وقال اشتريته 
لاثانى إن القول قوله . 

ووافئنا على ذلك أبو حنيفة فى هذه المألة . قال لأن العبد قد بق منه 
الف الذى تصح فيه الو كالة » فالوكالة قائمة فى شراء النصف الأمور بشرائه 
إذ العف الأمور بشراله غير معينة منه . وإذا وكله رجل” ليشترى بيه ويدنه 
ا ف مال نم 2 لقيه آخر فقال له مثل ذلاك » فال نعم . 3 
اشتراه قال : النصف الأولع» والنصف الثالى الآخر ولا شىء لا وكيل من قبل 
إن الو کالتین قد دحتا 1 جز صرف ثىء ما يتعلق <ق الو كالة به إلى ا 
فإن قال قائل ما تكرت أن يكون لما كانت الوكالة الثانية إيجابها بعد 
صحة الأول أن کون ما حصل من الذصف الأول بالك الأول وتکون اغا 
من العقدة الثانية الريم . قيل له : هذا فاسل وذلك لو" أن رجلا باع نصف 
عبد بينه وبين" آخر لم يقل إن باع بقسطه من النصنين بل يقال إنه بائم 
للنصف الذى له دون الذى لشريكه » وكذلك إن باع من آخر نصا .یدنه و بين 


8 ١ : rt 
۰ أخر جعل دلاك كن اصدبه درن صلی شر يكه وا اع‎ 
ٌ -_ د١‎ 


وكذلك الوكالة » وق الجا عدت و و كل غاا جار عق 
قبل أن الوكالة كالإباحة لاذائب مم الغيية فصحّ سخة تصح-»ء ألا ترى أنه 
لو أباح أ كل طعامه اذائب جاز له أ كله » ولو أذن امبده وهوغائب أن 


9 ) | عله . (؟) « لو .» ساقطة من ب. 

(؟) « وبين » ساتطة من ب. (غ) «إنه » ساقطة من ب »<=. 

(0) لعله يقصد ج فى حفر الأرى وهو حتوی على جأهم الأديان وجاءم الأحكام وجاءم 
و جام ادماء » ويعتير من الراحم القيمة التى «متمد عامها فى الفقه الإسلاى عند اهل ان ٠‏ 


— ۳۹۹ 


ل بالركلة لأن هذا عند له الرجوع فيه » فلاومى أن يتصرف فيه قل أن 
تبلفه الوصية » ولا يجوز عندنا أن بت رف ال كيل ولا الوعى ولا غيرها 
فى مال أحد إلا بأمره لةول النى صلى ل عليه وسل :: « کل أولى اله حتى 
الوالد والولد”" » وإذا دفم إلى ال وکیل مالا ليش ترى له به مالا أو غيره 
فرلاك امالك بعد الشراء ضمن الوكيل فى قول جميع أصحابنا ويكو ن الیم 
ا وكيل لأنه ضامن لخالفته الأمر والوكل فسكان عليه أن يةد اليم على 
لمن المأمور بالشراء به . وقال أبوحنيفة : البيم لمن اشتراه له » ويرجم 
على ال وکل مثل ما كان دفع إليه من لمن » وإذا وکل رجل رجلا فى شراء 
ا و يدفم إله امن » فاشترى له کا اة وسامه إليه کأن المن 
لالم على ال وکیل دون اا وکل . وعلى الموكل لاو كيدل ذلك المي انذى 
ضمنه ال وكيل على امن » وإذا دفع الموكل ادن إلى الوكيل فضاع من يده 
زال عن او کل » وكن الغرم على الو كيل البائم المبد » ولو كان ال وكيل 
قببض الن له قبل الشراء فضاع قبل الشراء لم يضمن شيا لأنه أمين فى ذلك 
وقبضه لاثمن بعد الشراء قبض عن <ق كان مقبوضاً له والأول كان أميع 
فيه والوكيل أمين فما وکل فيه من مال الوكل الا أن مخرحه التمدى 
فلا يرن على مافى يذه أميئا وبال التوفيق . 


واذا وکله فى شراء عبد فاشترى عبداً فوجد به عيبا قبل أن ي#بضه ' 
كان الموكل بالخيار » فإن قبله لزم الموكل الا أن يكون عيبا قد اسامبلكه 


غينئذ يازم الوكيل . »لو وكله فى درام بص دی ما عنه فصرفها 


٠ رواه أحد . (۲) (<) : عند. (۴) (ب) ›(<) : :تەم ف‎ )١( 


— ۷ 


ع ص دی بدرام من قبل نقسية أنه يصن ما قبض ولا ص دی إلا وکال 
ثانية لأن الوكالة الأولى كانت فى عين » فما زالت المين زالت الوكالة . 
وقال أو حنيفة : أجيز ذلاك ولا أضمنه استحبابا » وإذا وكله فى ذرام 
بصر فيا له بدا نير فصسرفها وشرط الليار لنفسه » أو للذى وكله إن الصرف 
بإطل من قبل الشرط أو الخيار : لأن الصرف يوجب التناقض والقسلم 
فى الس لتول النى صلى الله عليه وسل : هاهو » واغليار ينم من وجوب 
انلم > وإذا منم مايوجب المقسل بطل » ألا ترى أنه لو اشترط شيئا 
عرولا بطل الفقق لان الا برجت كو اونا و ادا .وكا ودفم إليه 
وبا بايعه له ول شترط عليه أ ذد ولا اة ولا رض قباعه بدرام 
أو بدنائير بنقرر فذلك جااز بأنفاق » فإن باعه قيئة بدرام 2 أو بد نأ نير 
ففى ذلك اختلاف من أصحابنا فبعضمم ضمنه المن و بعضمم أجاز له الفمل » 
لأن الناس بيعمخ النقد والنسيئة . وَإن باعه بعرض بتقد أو بنسئة فإنه يضمن 
قيمة الثوب . إلا أن بيز مالك الثوب له الفمل . وَقال أبو حنيفة : إذا 
باع الثوب بنقد أو بنسيئة فلا ضمان عليه وقال الشافمى : إذا باع الوكيل , 
أو ال مور بالنسئة صمن الا أن يفعل ذلك را الموكا لوا لاهن 8 ۋەن 
ET CD f TM ® 8 1 .‏ : 

دھب من أصيدا نا إلى اعمين الامور أو الو كيل ماباع بالنيئة 3 اصمنه 
العن الذى باعه به . وَهذا قول عندى فيه نظر . لأن عاتهم فى ذلك أن 
ابيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل . وَإِذا كان متلفا كان متمديا » فالبيم 


غير جاءز عندم » ولو كانت هذه عل ديحيحة اصح فى النظر كان الذءون 


)١(‏ (ب): بدرم. (۲) (ب) ل) :آم 


— ۳۹۸ = 


فيه التمدى فيه » والمتاف على صاحبه لأن البيم عندم غير جائز وإ ن كان 
عن البيع مستحةا فالبيع جائز . ولا ذهان على الوكيل وال أمور وال أعل ' 

وإذا باع بعرض مثل الب والةّر وغير ذلك من سائر المروض فءند 
أصحا بنا أنه ضامن والبيع بذلك غير حائز لا نه باع شير عق لآن الدرام 
والدنائير أثمان للا شياء والمروض مثمنات غير أعان . والنظر يوجب عندى 
إسقاط الضان وجواز البيم لان حقيقة البيع هى إخراج الشىء من الماك على 
بدل له 7 قيمة يتعوض عليه به 'وهو عَين ملاك . فلما كان هذا ال وكيل قد 


اعتاض عنا دن الثوب الملأدور بدمدة بل لا اه ؤ.مة وهو عين مال و<ب جوار 


الفمل منه وال أعلم وأحم . 

وإذا وكّله فى مطالبة دق له فأحاله الددون على آخر فات امال عليه أو 
أفلس إن الوكالة حالما » ويرجع الوكيل الحيل يق صاحبه لأآنه لم يكن 
وكله فىنقل حته من مكان إلى مكان » وإعا وكله فى القبض . وإذا وكله بأن 
برهن له ثوا بدرام مسماة فرهنه عند نفسه ودفع الدرام إلى الأمروم بعين له 
الأمرء ذإن الثوب لا يكون رهناً وتسكون الدرام قرضا على الأمر منةبلى 
أن قوله أرهن ثوتى هذا يقتغى ارءبانا منعيره » لأنه نكرة وال وكيل معرفة 
لا تدخلحت التكرة فلذلك) يدخل رهنه فى التثييتنحت الوكلة. وإذا وكله 
ی رهن له سماه ثم رهنه ال وکیل لعله ال وگں أو وکیل لہ الخرئم افتسكه”" لم 
يكن هذا الوكيلأن برهنه منقبل أن الموكل لما رهنه فقد بطل تهسرف الموكل 


فيه » قأما بطل تمسر وه فيه عی المرممن ¢ بطل أ تهر ف دن بتە رف عن 


(1) « له » ساقطة من (ب) . (۲) فتك : أعطاء . 


5 ۹4 


أمرء ¢ ويدل على ذلاك أنه أو باع أو مات ال وکل لبطات الوكالة لبطلان 
تمسر فه فيه» ذإذا افتسكه ,مد ذلك لم تعد الوكالة »كا لم تمد الوكالة فى العبد 
إذا باعه الم وگل ثم اشتراه بعد دالك» وبل التوفيق . 


وإدا وکله فى تقاذى دين له على آخر فتال ' بعض أصحابنا ليس له 
فى القبض » وإنا وکل ف التقاضی حی كله فى التقاذى والقبض وقال 
يەم التتاضى .وجب القبض » وهذا هو التول عندى لابه من كان له حق 
الطاب كان له دق الةض » لأن الطاب .وجب أخذ المطلوب إذا قدر عليه . 
وكذلك اختلقوآفى ال وكيل والمأمور إذا دفم إليهما عبد وأمرا ببيءه فقال 
بعضمم : نتن للوكيل أن يصارف بالمْن وإعا له قبض المُن الذى باع به لأن 
الصارفة بيعة ثانية » ول يؤدن له بها » وقال 3" : له أن اض ما هو 

ن لاه خصم فى الحق » وكره أصحابنا أن يُوكل الل اذى لا مدن به 
من جواز بيع لا يحل لامسلم . وقال أو حنيفة : ذلك جائز E‏ مسل 
دميا وسل إلية درام وا فى خمر وخنازر فذلك جار عند ألى حنيئة 
على الوكالة ولو وکل رجلان رحا فى سلف طمام فأساف رحلا لما 
أو خاط "ريم عند البلف “ قال بعض أصحابنا : يضمن الوكيل لأنه 
خلط مال كل واحد منہما مال صاحبه يذير أمره فصار مال کل“ واحد عير 
معلوم-قبل السلف ولا يتميز من مال صاحبه من قبل أن كل واحد مهما 
لو أراد ار جاع ماله قبل السلف لم يده » فكان ببذا الدليل ضامناً » وقال 


)001( (<) : ولو وکل رح اال رحا آنه 
(۴) (<) : وما حصل امأ 0 


=. P0۰ مسا‎ 


الشركة الواقعة لا توجب الغمان » ف-كذلاك اشر ركة فى سار الطعأم المشكرك 
فى الاف ما حصل فمو فيا » وما تاف فهو ف ظ *» وإذا وکل رجل رحلا 
9 ارید الوكيل” عن الإسلام وای بدار ال كرب ا ذهب dic‏ ` 3 اسل ا رجع 
عقله » فمو على وكالته لأن الوكالة إباحة الوكيل فما يفعل ويا أذن له 
وذهاب عقله ليا نھ من اس تال ما أ يج له ¢ ولا بطل 0 تلك الإباحة : 
الدليل على ذلك أن رجلا لو أباح ارجل أ كل طمامه فأغی عليه . م أفاق 
كان له أن ا > وكذلك إذا أل حاز له أن تمرف فما وكل فيه 
وا 3 1 


وإذا قال قد وكاتك ن یکل قلیل و كثير لی » فإنه بکون وكيلا فى المنظ 
فةط كا لو قال : قد وكلتك ل يكن له إلا المفظ لأنه أقل ما يتتضى فى اللنظ 
وإذا وكل رجل رجلا فىقبض وديعة لهعند رجل فال" : اقبضما اليوم » 
فادس له أن يضما رهد أنقضاء اليوم . ق ا نف : له أن ضا وإن 
خرج اليوم استحبابا . الدلء ل على سحة ما قانا وعلطه : أن الموكل لا قال له 
اقبضها اليوم » فقد خص وكالته باليوم » فما خرج اليوم بطلت وكالته . 
ألا ترى أنه لو قال قد وكلتك شہرا ‏ واحدا فى مالى فضىالشهر إن وکالته 
تبطل » وكذلك يحب أن يكون مثله إذا قال وكلتك اليوم والله أل . 


وكذلك لو وكله فى قبض وديمة له عند رجل يقبضها له بمحضر من زيد 


(1) 5 : وما حصل فبيتهما . (؟) (ب)ء (<) : وقال . 
(؟) (ب) : شهدا . 


= ۴۰۱ يست 


م ۾ يكن له أن يقبضها 1 على شرطه قال أبو حنيفة أو . قال بعض ال 


له أن يقبضها فى عتبة زيد » ولو ل لق ركلف أن لقاع لن 0 
حدر من زرك ل يكن له ان شرى إلا عحصر مه ) وواف] ف هزه المسألة 
أن حنيفة وها عندى سواء وال اع 

وإذا تصدق رجل على رجل بصدقة ووكل رجلا أن يدفعها إليه”"؟ فناب 
التصدق و أمتنع الو کیل أ يافمءها إلى الأتصدق عليه » فرافعه إلى القاذضى » 
وأقام الببنة أن رب الال وكاه أن يدفمها إليه » إن الها 7 ير ال وکيل على 
دئءها إليه من قبا أن التصدق عليه قد ثدت له حى فى قيض ذلك عن الو کیل 
وهو حصول الماك له فيه بالفبض . فإذلك قلنا : إن الا > بره على الذفم : 
ألا ترى أن الوكيسل بتسلے المبيم » متى امتنع من القساج كان على الحا م 
أن مجبره على ذلك لثبوت حق الشترى فيه وهو تمام مله فى البيع يقبضه ؟ 
وكذلك فى باب الصدقة من جم-ة وقوع ملدكه فى البيع والقبض مثله 
وان 1 | 

وإذا وكل الو اھب ر جين بدفع الهبة الى المرهوب له فدفم | اليه أ حدها 
دون الاخ ركان ذلك جازاً | ان الواهب مببته قد ساط الموهوب 
له ء على قبض المبة لأنه لو قيضا ! لنفسه من دهع واحلر من عير دفع مما إليه 
جاز . ودليل آخر انتقال الضمان عنه بقبضه عند اجيم » فإزلك قلنا إن ةبضه 
عند دفم أحدها جار واس 1 5 

وإذا وکل ال وکیل وكيلاً غيره لم يكن أذن له فى ذلك ال وکل » فدفم 
إليه وكيل الوكيل جاز ذلك لما ذكرنا . وإذا وكل الموهوب له رجاين 


)١‏ فى (ب) : أصحابنا . (۲) :)١(‏ عليه 


— ۲ e 


بابض وقبض س أحدها لم جز لا تقدم ذ كرنا له مدن وكالة الاثنين بالفما 

وإذا وکل الواهب رجلا بار جوع فى المبة ل يكن لا وكيل أن وکل غير غيره له 
الامتناع من رد المبة عليه إلا أن > الما 3 از كا اة لذن له أن 
ب وکل غيره باتفاق . فلزلك قانا هذا وا أعار . | 


6 


وأيضاً فان الرجوع بالهبة لا تخاو من أحد معتيين. + إما أن يكون فيه 
ابتداء ملك الواهب أو رده إلى ملدكه » فأى الأمرين كان لان 
یو کل و ال عرق أن من وکل غيره فى شراء عبد ل يكن لاوكيل أن 
ذو كل غيره ؛ لأنه ابتداء ملك » وكذلاك لو باع عدا وأراد الشرى رده عليه 
من جمة خيار كان فى البيع أو ءيب » أو وكل البائع رجلا لم يكن لاو كيل 
أن بوكل غيره وإن كان ذلك رد إلى اللاك . ذ-كذلك الرجوع فى المبة من 
حيث ل مخل من الوجبين الذين ذ كرناها وای أعام . 


الذى يليه كان فءله باطلا » لأنه وكله يوم الجمة فط » فيانقضائه تنقذى الوكالة 


وإذا فال 35 أنقضاء الوكالة قد فعات 0 0-62 و فاه ¢ ألا ری أنه 


م 
لو فمل بعد القول قبل الجمة كان يكون فمله باطلا » ف-كذلك ثمله بعد يوم 
الجعة » وقال بعض اغات أنى حنيقة : اج قمله يوم السبت من طريق 
زة ذلك منطر يق الاسة سان 
أن أذ كر الموكل يوم الجمة أنه أول وقت أوقات الوكلة إلى أن يمزل 
الوكل عنما »الله أعل . 


ف ٠ = 1 ٠.‏ 
الاستحسان » وأظن مەی قول من ذهب إلى إجا: 


وإذا وكله فى ثوب برهنه له فقال لامر ہن ارنهن می هذا بكذا لفلان 


س۳ — 


ہو خصرى ذلاك › وإن قال وار هدا بكذا مز فلان فاه ردول فلار ٩‏ 
صاحبه فتاف الهبد من بده فإنه يضمنه » وكذل ك كل أمر ول على فمله أمينان 
م يكن ادها أن بنفر د . پالفمل وحده دون صأحبه ¢ وكذلك قال أصحابنا 
فى الوصيين والأمينين والوكياين فى النكاح والطلاق وغير ذلاك » .وإذا وكله 
رجلان يقبض لما ودبعة ثم جاء أحدها لية.بض حصته » ففى أ كثر قول 
أصحابنا أن اودع" لا تدفم أله لان جوع ل ماله إلا مده 
واأودع أءين واا عل مال یره لقص أه أن ام من عر أن کان 
وكيلا 0 ف اة » وقال بعصهم : له أن يدقع إليه حصةه ما ولاه رفه 
عا وهو قادر علىذلك . قال : وأما أ بوحنيفة يضمن لودع إذا سيم الوديعة 
بين الشركاء فى الةبض والماك » وأما.داود فبتط الضمان عن وكذلك قول 
صاحى أبى حنيفة ‏ و إذا وكله فى دفم وديعة له الى أحد فبلها المرسل بها إليه 
ثم ردهأ على الرسول فضاعت . إن الرسول والمرسل إليه ضامنان ولصاحبها 
أن يطالب بها من شاء ممبما من قبل أن الو كيل لم يكن له قبضما بعد دفعها 
ألا بامر ٿان والمودع يكن له أن بودع غيره فما ہما متەدیاں فى مال 
غيرهما وعلمما الضمان . 

وأما بعض أصحابنا فل بوجب الضمان على أحدهما إذا كان المودع 
استودع على أمانتو ثقة عنده » وإذا ل بک( بل اودع الثانى أن الوديعة 
لغير من استودعة فلا يضمن » ويضمن الأول » وإنما أوجبتا على الودع لاله 


٠ فلان » ساقطة من ب . < . (۲) ب » < نخة المودعة‎ ۰ )١( 
< , له » ساقطة من ب‎ ١ )٤( إإيه » ساقطة من ب » ح.‎ ١ (؟)‎ 


(0) « يكن » ساقطة من ب » < . 


م — 


عالم بآن ا اودع لا ملاك له على الوديعة » وليس له آن ينقلها بغير آمر صاحبها 
ولو وكلة فى دنم عبد له إلى آخر ليسكون وديءة فى بده فقال اا وکیل بعمث به 
اليك لتستخدمة : أو قال له لتدفعة إلى فلان ففعل فهلك العبد . إن الدّمان 
يازم المستودع ويرحم يما غرمة؟ على ال وكيل لأنه غيره » وهذا قول أحابنا 
والنظر بوجب عندى أنه لا يرجع على ال و كيل شىء ولا يازمة ”مان + وإن 
كان قد كذب » ولكن بازم التخدم لأن الخدمة له حصلت وفيها تلل 
المد : لأن ال وکیل لم يباشر بقوله فعلا ولا أخرتج”" بتوله ملكا من" 
د مالكه وال اع . 
ذإن قال قائل : أفايس قد فعل به ما وجب الحك بأمره ؟ فار لا كان 
هو الضامن؟ قيل له: إن الاستخدام الذى وجب به الم فيه حصل للمستخدم 
فل يحب عليه شمان ما أخذه غيره وملكة . ألاترى إن عقر الجارية اللفروض 
لا إذا وطئها وجب عايه دون من غره فبا وأوطأه إنأها بنروره محصول 
الؤطء له ».وإن كان الغار بقوله كان المغرور بها الواطىء والله عل . 
وإذا وكل رجل رجلا ةبض وديعة له عند رجل أو جاربة ثم هلك ال وکل 
بطلت ( وكالتة لأنه انتقل ماك ذالك الال إلى غير من وكله . ألا ترى أن 
الموكل لو باع من غيره )”© لبطلت الوكالة ؟ ولو وكلهُ بقبض عبد له وديمة 
عند رجل جى على" العبد جناية قبل أن يقبضه الوكيل” فأخذ المستودع 
أرشها أو قتلالميد خطأ ء فأخذ امستودع دية لم يكن لل وكيل أن يقبض قيمته 
ولا الإرش وإنا له قبض العبد ( الى عليه نسخة مجنيا عليه )2 وإذا كان 


)١(‏ (<):غرم. (۲) (<) : نسخة : أخذ. 

(0) (ج):من. (4) ساقطة من( <) . 

(0) (<) :« على »عن (1) (<) : ق ج بياض . 
-_ °0 سے 


(م ٠١‏ الجامم ) 


امو دع نسخة لاءستودع أن امله من أن ف لأنه له حق الحنظ فى عينه كان 
إذا. تلف على بده ماله حفظه له أن يغرام المتاف ما أتلفه . الدليل على ذلاك 
أ غاا لو غصيه من دده لكان له أن بضمنه قيءته » وكذلك إذا قله وإنا 
لم بكن لل وكيل قبض القيمة من المستودع » لأأنه إذا انتقل من العين إلى غيرها 
زالت وکانته . ودليل ا ال وکیل لو باع الستودع لم يكن ان 
امن منه لانتقاله إلى امن فسكذلات إذا انتمل إلى القيءة . 

قال أبوحنينة : فلو كان المتاف من «المكيل والموزون 276 كان لل وكيل 
قبض التيمة » وليس له قبض قيمة العبد » وهها عندنا فى القياس والله أ . 

وإذا اشترى رجل سمكة فوجد فا لؤلؤة مثمنة » فإن كانت مثموبة 
كا حك الاقطة » وإن كانت مدح رة ما بل أنها لم تملاك ولم يتقدم 
عامها ملاك ولا علا علامة ملاك أنها لمشترى ممكة فى قول أصحابنا والنظر 
ودياغيدى آنا لابائم على هذا الوصف وأنها ماسكه » وأن البيع لم بقع 
علمها ولم مما الشترئ ولاالبائع فى حال البيع ولاهى من ذس المبيم فتكون 
a‏ عل 1 

وحن نطاب وجه قول فى ذلك إن قدر الله سلامة » وإن اشترى صدفة 
فوجد فيها لؤلؤة فعى وما فبها للاشترى فى قول أصحابنا » وفى نفسى أيضًا 
من هذه المألة لأن فيها نظر لأن البيع قد وقع على الصدفة بثمن خسيس”") 
وااو فد تناو أموالا كثيرة تخالا كغيرا أو غير هماؤومة لامشترق 
والبابع قد أوقع البيع عل الصدفة وحدها » فالاؤاؤة لم تدخل فى البيع وأيضا 
فإنه بيع لا يتذابن الناس :5ل ويخرج إلى حد إضاعة الال الذى نهى النى 
صلی الله عليه وسل عنه واه أعل . 
)١١‏ الوكيل وانأمون نخة اکب والوزون . (؟) (<) : مدرحة. 


)۴( )>( : حيس ° 


کات 


وأن ا<تمكى جواز دخول اللؤاؤة فى بيع الصدفة فهى من جواز دخوها 
فى بيع السمكة أبمد لأا ليس من جنها ولاهى ما هو تبع ها كالسمكة 
يشعريها المشترئى فيجد فى بطنها سمكه فدكون للمشترى تبعا لما وقم عايه البيع 
وهو من جنسه » وكذلاك يشترى الأمة فيجدف بطنها ولداً إنه تبع لأمه 
فى البيع لأن ولدها من جنسها وال أعلم e‏ | 

والبيع إذا خرج من حا ما يتان الناس فى مثله أو محاورة | جز 
لته التي صل اله عليه وسل عن إضاءة المال » وفى إخراج المال بغير عوض 
يساو ه لا جوز لمهى النى صلى ايه عليه وسل عن ذللك » فإن قال قائل : قد 
روى عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال لجار بن عبد الله : ( بى بعيرك » 
خقال : بل أهبه لاك فأبى رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : فبعتى بدرهم ؟ 
فل ببعه عليه بذلاك فم يزل تزيده النى صلى الله عليه وسل درها درها حى 
اغتراه ارف ٤‏ اة ارون دزها ¢ مال :دا خر فيه نظر لأن 
رسول الل صلى الله عليه وسل غير دان هی عن شېء م يدخل فيه » 


بى عن إضاعة الال ونهى عن اللديمة أبلغ من أن يطلب من الإنسان 


وول 
ها اورف ار بعين درها بدرهم واحد » واو صح هذا الحديث كان طريقه 
طريق الإخبار إلا أن النى صلی انه عليه وسل لا یسال عا قد نهبى عنه 
وللامام أن يختبر رعيته وبتعرض بالسألة . ليم هل يستعمل ما يأمر به أو 
لانمل واغا كانت لاك الحجة لو اشتراه بدرهروا<د وهويساوى أربمين 
درا ؛ تأما إذا كان جائزاً فقد ثبت على ألا يضيم مالا وعرض النى 
صل ال عليه وسل الوجه الذى لا يسمى به مضيعا وهو المبة » فأبى ذلك منه 


واستممل فى البيع ما أمره .رسول الله صلى الله عليه وسل ولم جد منه خلا 


(۲( راه جد ف 


لاوس — 


فينسكر عليه » وإذا كان ذلك كذات كان طرقة ما قلتا وانُأعل : 

فإن قال ما أنكرتم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسل سأل جابراً 
إلا عل وجه الاختيار . ألاترىأنهلايموز ان يقول له بمنى اجر واللنازير؟ 
قيل له هذا اط ومعارضة فاسدة وذلك أن الجلملك السدين والجر واناز ر 
لبستا ملك المسدين » وأيضا فإن الجر قد أمرنا بإراقته » وققل اللنازير » فلا 
جوز . ولايحوز أن يسألالنى صلى الله عليه وسل أحداً من المدين بيع مالس 
فى ملكه ومالا يجده عنده » وقد روى عن النى صلى اله عايه ووا أ كان 
تو | فار لاق Bee BOE‏ 
عرف البائع لمن اشتر ی فإن قال : نعم رده » وإن قال : لا قبل فسكيف يلوق 
به عليه السلام هذه الرواية وهذا التأويل . واف نأله الحدابة. 


ا عست" رس طاح حت ات سن دهان لهاتسيو ووه س 


( 0( (ج) « لا» (؟) ساقطة من )١(‏ 


ee‏ ۳۴۸ سے 


مسا ل 

اتفق الناس على جواز استعال الأنية الفالية من الجواه ر كلها سوى آنية 
الذهب والفضة» وقد ذهب بعذعهم إلى تحر الاستعمال بها » وذهب قوم إلى 
حرم الشرب فما » وإباحة الا كل فيها وغيره من الانتفاع بها . وقال بعضهم 
يكره ذلك وليس بالهرام”'' للرواية عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
انكرت قن الاق واا ا ری a‏ 
فذهى: نكن الثانين الل أن اس ورو فل الراب واا كلو الانتفاع فمها 
مثله » ووجدت أا بنا عنءون من ذلك وات أعلم. منع حرم أو من مكراهية . 

وعامهم فى ذلك أن ورود اللبر لأجل التكبر واليلاء » ولبينوا 
بأوانمهم عن سائر الناس » وهذه علة عندى أنها تنك ر عاينا » وذلك 
أ اشا مع محالفهم إن الشري بقدح ا تكون قيمته ألف درم 
جا بز ؛ وامتنعوا من قدح فضة قيمته عشرة دراه » فلو كان طريق ايلاء 
والتكبر فايبينوا به من سائر الناس بأوائهم لاورز وا الشرب فى قدح 
بأور يكون ثمنه ألف دره”" > والعلة موجودة والتحريم مرتفع وبطل 
أن يكون النبى يذه العلة وال أعلم بوجه قوم . 

و الشرع بتحر م الأحنف وإباحة الأعغلم منه » فإن کان الخير 
صحيحا فيجب الامتناع من الشرب دون غيره » ويكون” الى عن ذلك 


(١)(-):الحرام.‏ (؟) رواه الشيخان وان ماجة ومالك وأحد. 
(۴) (ج) : ننه قيمنه ألف درم .2 (4) (ج) : يدل . 


= ۳۰۹ دب 


مخصوضًا من جلة ما أبيح لم استماله من الأنية والله أعل . 

وفى الرواية أن عر بن الطاب أ بقدح مصبب ينضة فيه مام » فوضم 
شفتيه بين الصّبين وشرب و 9 بالفضّة غير و افع عايه ادم انالك 
وروى عن النى صلى الله عليه وسار : « أنه ى عن اختناث الأنية ؛ 
وروی أنه خنث سقاء وشرب منه 76" وإذا تعارض الخبران وم بعل الناسخ 
منهما / من المنموخ ولا التقدم » فما من التأخر وجب اتفاقبما » وكان 
الرجوع إلى الإباحة وقوله تبارك وتعالى : ( كلوا وَادْسَ بُوا ) والاخعناث 
اع کا و 
من ااتمكسير » ولذلك سمى الرجل انكر فى مثيه وتمطته مخنثاً . وت 
الرأة خنيئة إذا كانت تنكسر فى مثشيتها كأنها تطواع » ومذه قول عانشة 
لا وصفت موت رسول الله صلی الله عايه وسار قالت » تفنث عن فى صدرى 


جاتر ي تجح وتو بلقتت ي ص ا 


. (ج) : إلى أداء‎ )١( 


اءوس 


باب فى الات 


الشاهد إذا دعى لأداء7'" الشهادة التى جلما ام «من أدائبا » كان 
عاص أر به بتدافه ع ن إفامعها 6 إذ الأمة جتمعة على أن ذ فرض الأداء واف 
غليه » فإذا قام بأدالها عَيرّه واستفنى عنه كان عايه التوبة إلى اله تمالی من 
امتناعه » فن لم يوجد للحق الذى شېد به إلا آخر معه. وكان الم لایثبت 
إلا بأداء الشهادة » وكان قعوده عن إقامة الشهادة على المطلوب بالحق يسبب 
ضياع حقامشهود له » كان لامال ضامناً بقدوده عن إقامة الشهادة » فإن امتتم 
من أدائها إلا بموض يأخذه على أداء الفرض الذى ازمه من أدائه “يكن له 
ذلك . وكان عليه رده إلى من أخذه منه » فإن كان الشاهد” نخاف على نفسه 
ضرراً بود به إلى تلفه أو تلف عياله بالاش تفال فى أداء الشهادة من طاب 
قوته أو قوت عياله كان الاشتغال لفرض نفسه أولى أن يتدىء بهء وإن 
دم امود له عورم يعم به رمقه و بد به ل کن عايه أداء الشهاد: » وحار 
عاي ين أن وي * اليتيي عاينية نظ مال ایم والقيام . حفظ ما بضمته من 
العجز عن القيام بذلك لاش_تغاله بطلب قوته وقوت عياله جاز له الأخذ من 


e 
۶ے‎ 


مال اليتم وتە 37 قال ا } ومن 5 ١‏ غنيا وتميف و 20 مر کان 


. إلى آداء‎ : )<( )١( 


س وام — 


يرا ليا كل بال روف )20 » فإذا أدى الشهادة رة سقط عنه الفرض » 
وجاز له أخذ الموض على إقامتها مرة ثانية » ولسقوط فرضها عنه بالمرة الأولى 
صار عنزلة من أ كرى نفه فى ل لا باز مه فعءله ؛ ما هو طاعة لله ع وجل 
کالج وتلم الثرآن وعل يؤدى فمله إلى نفعه وتفم ممن استاجره 
والّه ولى التوفيق . 
الدايل على أن شمادة المبد غير جاازة : أنا رأينا فى الأصول أن كل 
امره بى أصله على التفاضل والمراتب فإن المبيد غير مساوين للا حرار » ن 
ذلك أمر المواريث بى على التفاض-ل وفرق بين الرجال والاء لعل النساء 
حظين على النصف من حظوظ الرجال » نم جمل العبيد أنتقص من النساء فل 
يستحةوا الميراث ول يدخلوا فى جلة الأحرار بالنقص الذى فم » ولم يلوا 
بالحرائر إذا كانت رتننهن أعلى من رتبة الماليك » فاعتبر على هذا 'الأصل 
الشهادات » فإذا أنها وضءت على التفاضل فرق بين الرجال والنساء فى باب 
الشهادات 5 فرق prt‏ فى باب المواريث » فحعل شہادہم ف المواضم الى 
تماق على النصف من شهادة الرجال ورد شہاد ن فى مواضم وقد ثرت أن 
رتدمن أعلى من رتبة الماليك على ما بيناه فى باب المواريث » و إن كان ذلك 
كذلاك فالمبد أنققص منہن لم يدخلوا فى باب الشهادات لنقصامهم كالم يدخلوا 
فى باب المواريث لنقصامهم لاتفاق المدنيين مهما وهو التّفاضل ؛ فإذا أوجب 
فى أحد الموضعين وهو اليراث لاءلة الى تقدم ذ كرها وجب لتلك الدلة بمينها 
ألا يدخلوا فى طبقة من جوز شہاد ہم وبالله التوفيق . 


فان قال قائل : فند قال اله جل ذ كره : (واسنشدوا میدن من" 
)١(‏ الناء ٠:‏ . 


0 as 


رجالكم 4" فتد مل ذلات الاحرار والءبيد » فيل : فد بينا المعى الدى من 
أجله وجب ألا يدخل المبيد فى هذه الآنة» وقد وجدنا هذا بمينه فى 
ی المواريث . قالاللّه تبارك وثءالى ( بوديك ال فى ولاو ب ووال: 
وک نطن ما تر أز اجک 4" ١‏ فل يدخل العبد فى الآية وكات 
العلة ما ذ كرناها » وكذلك لم يدخلوا فى باب الشهادات اتلاك العلة بعينها » 
ولل ادر قال الد ۋوك نوا رامین الفط داه يه ولو" 
علي أ نفک" 4“ » فكان ظاهر الأية أنه إما تقبل ثادة من يقبل قوله 
على نفسه »© فلا كان الميد عير مقبول قوله على نه » وقد قال اه 
ال ول" على نفك ) دل" على أن يدانا هده اليه 
وات عر ' 

ولوس للبينة. أن يشهدوا إلا على وجه مكشوف من ذ كر أو أثى فى 
فى أ کنر قول أصحابنا فى نهار أو نار فى ليل » وأظن أن هذا الول يوافق 
أصحا بنا عليه الشافمى : 


وحفظت أنا عن الشيخ أبى مالك رذى الله عنه » أنه ليس للشامد أن 
تحمل الشهادة فى حال رتاب فما » فإذا زال ذلك الريب جاز له أن يشهد 
فى كل حال فى الليل والنهار أو" ما هذا معناه . وقول ألى حنيئة حو هذا » 
وهو هذا . وأما مالك بن أنس » فكان ييز الشهادة مم غلبة الظن على 
الصوت السموع من متكلم به وغائب عن الشهادة بالظلام إذا غلب على رأيه 
وسكنت نةه إلى أن الأمر كذلك وباب التوفيق . 


١١ : القرة : 8١؟. (۲) الذناء‎ )١( 
. ١٠۴١ : الناء : ؟١ (4) الناء‎ )۴( 


— ۳ 


مسالة 

روى اق سفنل المدرى" عن النى صلی أن عليه وسل ف الصرف ) أنه 
قال الذهب بالڏهب معلا ثل ¢ والفضة بالفضة مثلا عثل ¢ والير بالر غ 
عثل حتى ذ كر الأصناف التة » فن زاد وزاد فقد أربا ) وقال ابن عباس : 
عن ءل بهذا » وفينا ولك ول ابو شد اك عن ردول 
اله صلی اله عليه وسل ويقول لى »ما تغول واله لا يظلى وإياك ستف بيت 
ا د؟ € ققد 5 ان عباس رواية ألى س ھے د مم كثرة رواته وسر نه بالروا به 
وأبو سمید يقسم لا يسا كنه نختين لمظب ما زماه به من الكذب غل 
رسول الله صل الله عليه وسل والإنكار عليه ومخالفونا ينسكرون منا أنا 
ليا نهب أحاديئجم ونقلام فيهأ 6 وقمم عيد الماك بن مروان وأعوانه واللهاب. 
010 أبى) صذوان وأبو ا المبدى وأمثاهم » واحتحوا ان ألف. 
رجل من هند والروم ؛ ومن الي ود والتصارى والفساق والخالاين والنتحلين. 
لو جاءوا ..؟ نمرون عن النىصل الله عايه وسل حبر واحد وافیناهم متفرقينه 
من غير مواعدة فيخبر ونا بذلاك انبر بعينه.من عير تلاق من يعضوم لبعض, 
ولا مواعدة ولاتراسل . قالوا : فقد عدنا أن ذلك الخبر لا يجوز أن بكون 

بحيئه ومخرجه مخرج اكذب . 
واحتج بعض أحابنا بأن قال إن اله تعالى نهانا عن تصديق هؤلاء 
وإن كثرواء وأن بوجب شيئا من تفويض الدين إليهم بإجماع قال : لأن"“ 


. (ج):رأى. (۲) انخة لأهديزة‎ )١( 
1 (؟) (<) : فإن.‎ 


- 596 ل 


اير شاهد وكل شاهد لاس بعدل فهو مردود الشهادة عموبه على فيه 
وفجوره ولمكن زاجراً من ع-له » وإن ذلك من حك الةران لا من قبل 
الرأى قال الله جل ذ كره : من ثر'ضون من ع 31 و ا 
لا نرضاه فى خبر قال الله جل ذ كره e‏ جا کہ امه وت 
الکو نوا شمبداء على لاس و م الشهداء و 5 له عل 
ار ذلك أن الله تبارك وتعالى لم جمل النساء حجة من ندب 
الكياوء""؟ وان وان يدوو ااا اى دن ب 
)4( 


وا<د م تقبل شهادمون حكن متفرقات أ حتمعات ‏ . وإن عرفنا صدقهن ٠‏ 
وكذلك زوجات النى صل الله عايه وسل ودن ولا وجل هديه > 

شهاد مهن مردودة . وإن کان تمب على الناس ألا يظن بون أن شهدن 
على درهم إلا بالحق . ولأن اله تمالى للا ذكر الشهادة فى الحةوق قال : 
(رَجُْل وامرأتان 4 » وكذلك قال . ( من 2 ور و ال E‏ 
نج.م فى هذه الآية رد شهادة غير المدول وشهادة النساء وإن كثرن . ولأن 


الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسل شبادة عليك والله أعل . 
واتفق الكل أ من شېد شاد لغيره عى و :0 سال عنما و ل يطليها 
منه صاحب الق » إن شرادنه مردودة » فإذا كانت شرادته حق الله تعالن 


لا قبل : لأنها حدق لامبد نى بطلا منه » وهذا فول ألى حنينة » وقال 


. ١٤۳١: الةرة: ۲۸۲ . (؟) الىقرة‎ )١( 
. (؟) (<) : نخة : الشهداء‎ 
. » (ب) « جاء وا متفرقين أو مجتمعين‎ › )+( › )1( ):( 


— ۳0 — 


عحره ٠‏ الشباد: بالعتق مةبولة ولو م طاب الد ذلاك و ,رض به لامها ی 
شَ ا وإن كان قبا خن اد : 


قال أصحا بنا : شهادة الأعی لاوز إلا ف ‌النسب ا معه فى بدت 
وفما كان متيتنا له قبل ذهاب بصره » وفما عدا ذلك فشهادته 2 
وفى ننسى من امتناعہم عن قبول شرا دمم فا عدا ماذ كروا مما جوز تیقنه 
فيه . قال الله : ( اشد وا ذوَى عذل م 4 وقال : ممن ترضون 
من المهداء 4 » فالأعى إذا د 5 ودل مرْطى وإذا کان 
موثوقا دماعه عن فته قد مغى أيضا مو موقا بماعه إذا شبد على ابنه وجاره 
وخلیطه وزوجته : کا قالوا جوز شاد نه فق لے وکل عن :رن هو وهم 
فى بدت 1 ' يختافوا فى قب وها إذا جلما قبل ذهاب بمره » والنظر يوجب 
عندى #بول شهادته إذا كان عدلا على ماس به من تيئّنه سماعه من قول 
امغر الذى يعرفة كا لبر بسماعه قول من يعرفه فى الحديث والفقه » و كيف 
يمو زأن يحدث القاضى أعمران يحديث أو فته رفماه إليه » وقبله القاذى منبما 
وجمله أصلا له ےک بهء فإذا شهد عنده بشهادة يوجب شهادتها بذلك الم 
الذى > به م ...ألم يقبله والله الموفق لاصواب . ) 

وعل هذا ار أى الذى ذ كروه لا تةبل شهادة العباس عم النى صلى الله 
عايه وسل وعبد الله بن العباس وجار بن عبد ايله الأنصارى . الدليل على 
أن اليين لا تحب إلا مع مع عدم البينة » على أن الله تمالى لما أراد أن يتوئق 
انا عةوقنا فى حال القدرة والحضر بإشماد رجاين عدلين ؛ فإن لم يكن ول يوجد 
فرجل وامرأتان » ونى السغر غير مسلمين إذا عجزنا عن وجود العدلين أو 


(۱) ج:وم. 


ام — 


رحدل فادرا وش الرهن إذا 0 يكن a‏ يدنهم . وف ارك الإشباد ف 
الحضر والسفر إذا كنا ندين فما بيذنا فى الوقت الةريب عو اليوم «راراً » 
واک من ذلك هم المج اقا عة على حاقه . 

وروی عن النىصل ال عأيه وسل أنه قال :2 من يلفته أية من كتاب 


للد يك أمر اة دة ر2 


ek i 


6 رواه أحد. 


جا 


كتاب البيو ع 


قال أنه فال اا ا الدن اموا ام 73 الر بوا أضْكافًا 


E‏ 0 عي دقل ان د ا 
وازن ہا لون روا و اليم 0 الزى ا 
القيطان" من لس ذلك بات الوا إنا اليم مل الربوا وأعَل" 
ا المي و اربوا ) وقال جل ذكره : لاناً وا آمو تک" 
TT‏ 
وقال الى صلی الله عليه وسل : « لا سل مال امره مسل ا 

9 » والتجارات المباحات بظاهر هؤلاء الآلإت دو مالم بول هاعد 
وجوه الربا الذى نبى الله تمالى عنه بقوله : ل وأحل الله البيم وحرام 
اربوا وايس عقدور من أصحابه لجبل. عثر به Ed‏ صد تعمد لقعله > 
والوعيد توجه إلى كل من ركبه بتوله : 9 لانأ كاوا اربوا أضمافاً مضاعغة 
داتقوا ال للك تفاحون واتقوا النار التى أعدت لاسكافرين وأطيعوا الله 


. 5# : آل عمران: ۱۳۰ . (90) البقرة‎ )١( 
. نس الآبة : ( يأيها الزين آمنوا لا تأ كلوا أموالسم بين بالباطل)‎ . ٠١ : النساء‎ )۴( 
روا اعد‎ )٠( . بعليية‎ : )<( €3 


— ۳۱۸ = 


واار ول لما 0 تر هون 4 دذر من إصابته عام وأمر بأتباعه واتباع رسوله 
:م بين منه والمخالف له ولرسو له مستحق لمتوبته . واإتحارة وإن كانت 
مباحة فالتيزه عنما أحوط من الاستذكثار منها لما بعارضها من الأخطار » 
كائربا الممترض فما والمناهى الواردة عن الرسول دلى الله ءايه وسل ءمها عن 
ضروب تباعات" فما . وقد روى عن النی صلى الله.عايه وسل له 
عليه السلام قال له : « إن الله جل وعلا برك أن خير البقاع المساجد 
وشر البقاع الأسواق فن لم يكن له بد مها فلتلل من الحاف وليك من 
ال » ا بوت عن الد ی صل ا عليه وسل أنه قأل: « با مءشر التحار 
إن البيم حضره اللذو أو الحلف فشر بوه بالصدقة”" » وله-له أمر بالصدقة 
على وجه السكفارة للا يمان لأن النفل من الصدقة توبة للا مان الكاذية » 
أو أمرم بالصدقة ترغيباً لم فما يؤدى إلى البركة لم فى جارتهم وا كتفاء 
خم ماعرفهم من وجه كفارة اين ا فا » لما روى عنه 
صلى اله عليه وسل أنه قال : « هلك الثلاثة هلك الثلائة . قيل يا رسول الله 
من الثلاثئة ؟ قال : التاجر الحلاف » والمماهد النكاث » والمنفق سلمته 
بال کز ن( » ولو أردنا أن نذ كر من هذا بعض ماوردت به الأخبار» 
وشرحته الأثار لشؤليالة) به الكتاب لاسما ماروى فى أهل الربا فى الجر 
و:قلهم فى ذلاك اليوم » وسرعة الناس فى مشيهم » وسقوط أهل الر با يعدم 
كاقال الله تعالى : ل( يوام يخرثجون من الأجدّاث سرا" ) وأخبر 


. ساعات . (؟) لم أستدل على راويه‎ : )<( )1١( 
٠ (؟) رواه أصحاب ال وأحد. (4) فى (<) : الحثوت‎ 
٠ لفلا‎ :)<( )١١ ٠ رواه ا٣د وان ماحة‎ )٠( 


{e الممارج‎ (۷( 


۳۱۹ 


أن أهل الربا بتخبعامم الشيطان من الس فيقة_لون . فالواجب على الناس, 
أن بتتوا معصية رم وأن يحذروا عقوبة سخطه فلو لم يكن فى المين الفاجرة 
خاصة إلا حو البركة فى الماجلة لكان ذلك ردعا لى عن الحلف بالباطل 
فكيف وقد توعد اله علمها ألم النقان لق الا عة ىقن اقض ‏ عتا 
من اجترى على مين فاجرة ليكب بها مالا فى الماحلة فحرم عادلته وخسر 
ا { حملنا ان مەن وفمَه لطاعته وا ا . روى عن 
النى صلى اه عليه وسل أنه قال : « البيمان باليار مالم يف ترقا » فقال 
بعض مخالفينا التفرق بالأبدان . وقال بعض أصدا بنا التفرق عن البيع بالقول 
0) بي ٠6‏ 


قال الله تعالى : ( وإن عفر تا بن إن كتحير ET‏ 
أن التفرق يكون بالقول فأما الربا الذى ہی الله عنه باتفاق الأمة بو ما كان 
فيه ا امن مو الت ات الدب اقرف زا الاق الفني "6 
واختلف الناس إذا کان يدا بيد فذهي أ كثر الاس إلى أن عوم الاير 
يشتمل على النقد والنسيئة » وقال أصحابنا : النهى إعا ورد عن النى 
صلى الله عليه وسل عن بيوع كانت فى الجاهلية مما الربا » والربا الذى ام 
عنه صلی الله عايه: وسل هو ما كان معووداً للم يتعاملونه بيهم يويد ذلك 
ماروى من طريق عطاء عن|بنعباس وعن أسامة بن زيد فال: قال رسول الله 
e‏ : « عا الربا فى النسيثة ئة" » وما روى عن النى صل الله 


عليه وسل من طريق طاوس عن ابن عباس عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه 


)١(‏ فى (<): نقض ء (1) : انتقض . (؟) فى(ج) :مصيبة. 
(۳( رواه لتة وأحد والدارى ومالك . )1( الناء ٠:‏ .*؟ 
)22 )=( : الناء ٠‏ ل رواه المة عند أ ىداود 
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قال عليه السلام : « ولا ربا فما كان يدا بيد" » وقال بعض مخالفينا من 
أهل العراق المذكور بالفقه فم » أما حبر البراء بن عازب وزيد بن أرتم 
ومارووه عن ال صلى الله عليه وسل : « ولا ححة لنا ولا علينا؟؟ » 
وذلك أنءما قالا إا سألنا الى صلى اله عليه وسل عن الصرف فتال : 
« ما كأن منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه ية فلا" » قال فيجوز 
أن يكونا لم يسألاه عن التفاضل و>وز أن يكونا سألاه عن الصرف بين 
الذهب والنضة فإذا“ ورد خسبران أحدها عام والآخر خاص وماس ر كان 
اللخاص والمفسر قاضيان على العام . وقد ذ كر بعض أصحابنا : « الفضة بالنضة 
والذهب بالذهب يدا بيد إذا كان هنالك تفاضل » وما ثبت أن النى 
صل اه عليه وسل ہی عن صفقتين فى صفقة واخدة » ومهى عن بيعتين 
فى بيعة واحدة”""» ومعنى هذا اللہ ى أنيقول البائع لامشترى قد بعتك سلعتى 
هذه بدينار :قدا إلى شهر أو بدينار ونصف إلى أشهر وعلومة فيتراضيان 
بذلك ولا يقطمان تنا مءلوما ولا يتفقان إلى أجل مملوم . ولا أنه نقد ولا 
نسيئة » فن فمل هذا وكان بالمهبى عالا أو جاهلا فبيعه باطل وعليه التو بة 
من معصيته ولم يضمن المشترى للبائم ثمنا معلوما فيجب أن يطالبه به » قال 
أو دة مسل بن ألى كريمة : کون لاباع على المشترى أ كثر المنين 
وأقرب الأجاين » وقال تمد بنمحبوب يكون عليه أقل اين وأ بعد الأجلين 
واتفقا على جواز البيع » وف قولما نظر » ولذى توجبه الشريعة من الحم 


للق رواه سل . 2( رواء أحد. 
(۳( رواءأحد وأ وداود (4) > وإذا 4 
)٠(‏ « واحدة » ساقطة من < . 


ا لا ين 
٠۴(‏ - ال مام ) 


فى ذلك أن الساءة إن كانت قامة ردت إلى صاحبها لعدم حمة البيع علأا > 
وان كان قد اس لکا كان عليه مثلبا إن كان لطا مثل يضبط بكيل 
أو وزن » وإن كانتها لانضبط بالسكيل والوزن وايس أثاءا عينمءاومة > 
کان عليها قيمسيا يوم استهلكبا » والقول قول الضدامن لا مح 


اكينه وال أعل : 


وصح عنالنى صل الله عليه وسل أنه نهب أن ببيم الرجل” على بيع أخيه 
أو مخطب على خطبة أخيه فظاهر اعابر وجب فساد البيع » والدكاح إذا عقد 
على هذا الى ولكن قامت الدلالة على جواز البيم والنكاح ؛ وإن كان 
المرتسكي لذلا عاصيا . وأجاز صلى اله عليه وسل البيغ فيمن بزيد» قال 
فى حلس وقدح وصل مها إنسان إليه » وشكا الحاجة فقال عليه السلام : من 
بريد يشتريها منه » فنال رجل : أنا آخذها بدرم » فقال النى عايه السلام : 
من يزيد.ققال.رجل آخر أنا آخذها بدرهمين . فقال النبى صل اللهعليه وسل 
ما لاك فأجاز فيمن يزيد وهو الناداة ونهى عن التزايد فى الساومة . وليس 
الأبران متعارضين . وروی عن عر عن النى” صلى الله عايه وسام « أنه 
نبى أن تتاتی الأجلاب وأن یم حضری ابادى » معناه هو ما ہی عنه 
من المديعة والفرور وأن خديمة المسلم حرمة وذلك أنالر جل والقوم يبلغهم 
أن .ال رکب قد أقبلوا فياتام فیخبرم كاد الأسو اق فيشترى منهم مالايعرفون 
سەره فى البلد » فيكون هرا غرراً منه . ومەنی قوله لا ببيم حضرى” لبادی 
هو أن الرجل والجاعة من أهل القرى يلتقون بالجاعة فينألون البيم 
ويتحكون على أحل البلد بالأثمان التى بريدونها . فقال صل الله ءايه وسام : 

س ۲ 52 


و ذروا الناس ينتفع بعصهم من ا « فبذا واحه تأويل امير 
واش أعل. 


وكان التافمى” يرى أن للبائع إذا.كاتى جلبه فاشتری منه بأنقص من عنه 
الخيار» إن شاء أجاز د إن نض انتقض وهذا قوليسوغ تأويله ف النفس و يمجبنى 
أن يكون كل غرر يذهب له مال هذا طريقه لان الد" صلى الله عليه وسل 
هى عن الفرر . وقال خديعة السلم محركمة” ويروى أن رحلا قال للنى صلى 
e‏ انإف رح ل أخدع فى البيم) فقال الننىصل الله عايه 
وسل : إذا بيعت فمل لا خلابة له»"“ ومدنىالحلابة المديعة وكل بايم 
خدع نا ف نة او مشثريا خدّع بائما ذما ابتاعه منه » كان عاصيا والبيم 
فاسداً ایی ای صلی ان عليه وسام وأما الخبر الذى ورد عن النى” صای الله 
عليه وسل بالمبى فى تلتى الأجلاب وأن يديم المضرى لابادى » ومنه أنه قال 
عايه السلام : « ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »© وف روابة 
أخرى قال أحابنا : البيع والشراء مع الممى ثابتان والذى تقوم من أخبار نا 
أقرب إلى النفس وأشبه بأصوهم لأن النى ١‏ صلی الله عايه وسلم ميو عق 
ذلك لماه كرنا من الرواية وقال : « دروا الناس يرزق ف بعضهم من 
بعض » لأن الحضرى تحدم على التاس يمال غيره ويتربص به والبدأة 
يبيعون بما برزقون من الشعر ويتصرفون » ويروئ عن النى” صلى الله 
علەوسل من طريق ابن عر أنه قال « بيع الحتلات خلابة » وخلايءة 


)00( رواه 3 داود 5 
(۲) رواه اة ومالك وأحد هة 


— r — 


الام لا نحل وهو أن حبس الرح-ل ابن فى أخلاف ناقته وضرع شاه 
و بكر نه يوم أو ااا ليغ نه الشترى ويوهم به الملترى أن ا کل بوم 
هدا 8 وقل ع عليه السلام عن ام اسم وغرره . قال | صا نا ف هذا: 
أن !نبيع ثابت والبائع عاص وبمجبنی أن بكون الخيار المثترى إن شاء قبل 
البيم وإن شاء نقض. وإن اشترى رحلى عبداً بثمن مهلو م واستع له واستغله 
ثم وحد به عيبا رده الميب الذى كان فيه إذا كتمه إياه البائع » وم يعلم 
اللشترى به مع الفلة والخدمة 1 روت عائشة عن الذى” صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « اللحراج بالضان  »‏ والطمراج حو ما يستخرج هن الذلة ؛ فإن قال 
قائل : فا هذا الضان”" الذى أو<ب أن يكو اللمراج يحب به للمشترى دون 
غاره ؟ فيل له : مأ ا من نه : وا فان كسبت المد ل يكن ملكا 
للبائم لان اید کان ملكا ر٠‏ فنا ار عل الديت كان ردد به 
واسترجاع ماسلمه من المّن » ولا يبرأ من ذمانه إن لم يكن سامه » واختلف 
أصحابنا فى الأمة إذا وطئت ثم ظهر بها عیب كان بها فى ملاك البائم » فقال 

۵ 2 . - 3 
أكثرم ليس لا رد ها » وله أرش العوي . وقال البافون : له ردها وكمان 
العيب من الغررالذى ہی الى صلی اب علية وسلم عنه وروی أو هريرة أن 
انی“ صلى امه عليه وسام 2 ی عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة و من م 

0 . (fF) £ 

حبل الحب له 1 . ددن طريق ابن عر أنه ہی صلی اه عليه ويل عن بيعم 
الجر وممنى الغرر الذى نهى عنه عليه السلام بيع الطير فى المواء وبيع 
امك فى اللاء والمبد الأبق والجل فى بطن أمه > واللبن فى ضرع الشاة 


000( رواء أصحاب النة وأحمد .. 
(۲) (ج): «فاهوذا الغمان ». 


کت 


والجزر والبصل فى الأرض وو هذا وأما بيع الحصاة فهو بیع كانت 
لوي وه دول ادي لصاحبه : إد! نبذت حصاة ققد ودب البيم 
فإذًا نبذ حصاة وب البيع عليه . وأما بيع حبل الحبلة هو أن المرب كانت 
تقبايم لم الجزور إلى أن تنتج الناقة ما فى بطنمها ثم تحمل الناقة الى نتحت » 
أما ببع الجر فهو بيع فى الأرحام فهذه بيو عكابا غير جائرة ولا يصح ماعقد 
عليه البيع به وى عليه السلام عن النابذة واللامسة ومعنى الملامسة هو أن 
الشترى ياس الشىء. بيده ولا بنفر إليه بعينه والمنابذة هو أن يقول أحد 
اصاحبه انبذ إلى > وانبذ إليك » ذإذا ألقاه إليه وجب البييع , فهذه بيوع 
كانت بين المرب جائزة ٠‏ فجاءت الشريمة بتحريمها وى عليه السلام عن 
بيع النجش بتوله 7 عليه السلام « لا تناجشوا ولا تضروا الإبل » ”' 
وأما النجش فهو أن يزيد الإنان فى سلمة سيره عند البيسع  )‏ ليزداد 
الشترى رغبة فيما فيزيد فى مما » قال أصحابنا : ابيع ثابت والناجش ” 
ا وأحن أ أن يكون للاشترى الليار فى البيع إذا عام بذلك وكان الفبل 
عن مواطأة TG E‏ 
بينهما ؛ فاابيم لازم المشترى والناجش عاص اربه . ومعى قوله ولا تضروا 
٠‏ الإبل لا حقنوا الألبان فى ضر وعما لايع لتغروا مها الشترى . وكذلاك قوله 
عايه السلام : الشاة المضراة الى ورد ابر فما » ومهى عليه السلام عن بيم 
المزابنة . وهو بسع الّر فى رؤوس النحل يشمن معلوم كيله إلى أجل » 


6 ف )0( :' يقول. 69 «'غيره ل ساقطة من )>=( . 
(46 *البيع» سّأقطة من (ج) . (4) (0) : الباخش ٠‏ 
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أن دام 5558 ٤ب‏ معلوم كله 58 ل وقال.؛ بعض الفمياء 6 
الحدل هو الزرع . وەن طر یق جار 3 عدا الأنصارى 3 : أن النى صل أن 
أصحابنا القبالة : ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المر حى يبدو صلاحّه » 
الجاحة الى تألى عليه . وفى رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسار أنه قال : 
« لا ببيءن أحدم گر ته سذين دمن مر ته فأصاب جانحة فهى من ماله ؛ 
ولم بأخذ أحدك مال أخيه بفير حو 376 قال فبذا القول منه عليه السلام 
لعله يدل عن الى عن <واز العمالة ا ل نه عدب بيعم السنين المقوة ٠‏ وإذا 
باع وقد بدا صلا حه ¢ رت البيع ¢ لان هيه عن اليم له قبل أن عدو الصلاح 
فيه بتقضى حواز البيم إذا بدأ فيه الصلاح . وكانت الجائحة من مال المشترى. 
انه الى صلی أ عايه وسم وروی عن انی صلی ا عليه وسم 

من طربق جار بن عبد له أنه قضى بالثفعة لاحار فما | 1 ع وه م م عاہه 
الحدود ومن طريقه أيضاً » أن النى صلى اله عايه و سام قال اما رحدل كن 
له شر يك فى دار أو رراعة فأراد بيهم ولا ومن 55 عرض على شک 
فإن أراد فو أحق بها بالدّن . وف هذا اهبر دلالة على وحوب حو الجار 


لوصمة: الى صلی ار عأيه وسام به ف ذلك أوأن لد ا لات اجره ٠‏ ومن. 


)١(‏ رواه النالى وان ماءة 
)١(‏ القبالة : بيم الفلة أو الزرع قبل نضجه واستوائه . 
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باع حصة لهفى الأرض أودارا جاز بيعه . وإ ن كان ما باع مشاءًا غيرمةسوم . 

وأما من ذهب م نأصحابنا إلى أن م ن کان له فى أرض نصف مشاع غباع نصف 
2 ض : أن البيغ بتع على النصف و إما يصح له من الأرض ربعم قال 

لأنه نصف الأرض واانصف له ولشريكه » ويثيت له نصف ما باع وهو 
الربع . وهذا عندى غاط من قاله » انه ببعد من النظر و يشيد بفسادء اللبر» 
لان البيع لا علو من ان 5 ن و 5 على عفد صحيح أو قاو أن العقد 
اشتمات على ملسكه أو على مل که وملك غيره » فإن كان باع ما يلك فهو 
م دإن کان باع ا E‏ و 
E‏ . وروی عن انی صلی اه عليه وس من طريق ان عر أنه 
قال : « من باع عا ول خا اله اكد اذ أن يشترطه المباع 76" فلا أعام 
بين أحلل العام فى ثبوته اختلافا . وثبت عنه صلی الله عايه وسل : 
أنه : ہی عن بيع المرة قبل أن يبدو صلاحيا ويؤمن علا من الماهة 6 
وبدء صاا<ها صفرتما وجرا »> ومن باع كر غير مدر كة على أن یتر کا 
الشترى على النخلة إلى أن ,دو صلاحما فبيعه باطال» وهو عاص لريه 
ہی انی صلى الله عايه وسلم عن ذلك واتفق المنسبون إلى العام أن من باع 
هذه الثرة الى عن بيمرا قبل أن تدرك على أن يقطعها المشترىفبيمه جاتز . 
والدايل على جواز ذلك » قول النى صلى الل عايه وسار فمقب ېه عن 
بم القار قبل" أن يبدو صلاحها » أرأيت أن منم الله المرة فما ا 


هه 


اببيبيبيبيبيبيببببيبيبببتبتتتتبت7ب7ت7ي :د 


. ؛ عقدة فاسدة‎ )<( )1١( 


(») البخارى وأصحاب النن ومالك والدارى وأحد . 


— ۷ ل 


أحدك مال أخيه ؟ فدل على أن النهى الواقم من أحل الترق + ولا عرق 
بيم البلح على أن ينتطع من وقته » وصلاح الْمّار أن تصفر ور وتنجو بهذا 
عند العاماء من الماهة والخوف علبها » ذينئذ يوز شراؤها على أن ترك فى 
رءوس النخل إلى أوان الجداد . 

وزعم الشاففى على أن من باع رة قد بدا صلاحما أن عليه أن يثركها 
فى النخلة إلى حين الجداد شرط المبتاع أو لم يشترط > وزعم أن هذا إجاع 
بلا خلاف بين أحد من العاماء . 


— ٢۸ = 


الشروط الى بذ كرها المتبايعون عند البيع 


روى عن النى صلى الله عليه وسل من طريق عروة بن الزبير عن عائثة 


أن النى صلى الله عليه وسار خطاب الناس فتال : « يا معاشر الماهين » ما بال 


أقوام يشترطون شروطا 9 فى كتاب الہ ؟ آلا إن" من ارط شرطا 
لس فى كتات اهو إن قرط ما مر لين ل فرط وآن شط الله أول 
وأحق ) . وفى الرواءة عن عانشة ابتاعت بريرة » فاشترط البائم ولاءها » 
فقال النى صلى ان عليه وسل :» الولاء ن أعتق » . وق خبر آخر أنه قال 
لا : « اشترطى هم الولاء لمن أعتق » » فأجاز النى صلى الله عايه وسل البيع 


وأبطل الشرط . وأن تما الدارى اشترى دارا واشترط سكنها » فأ بطل النى 
صلى الله عليه وسل البيع والشرط . 


واختلف الناس فى هذا الشرط الذى كان شرطه نمم الدارى . فقال قوم 
كان شرط السكن إلى غير مدة » فإذلك فسد البيم : لأن اابيم إذا دخل فيه 
حق محهول بشرط مجوول ف البيع ل جز البيع لأجله » فإذا كان الشرط علوم 
وله قط من الْدْن يضبط » فالبيم فايث» وقال. الخروق :: كان شرط الك 
فى البيع إلى سنة » ونا بطل البيع بو » لأن فى إجازته منم المشعرى من 
التصرف فى ملكه وأباحه لابائع عن دفم فا باع إلى مستحته بها شمن من 
الشراء . وفى اتر أن الى صلى الله عايه وسلم ابتاع من جابر بن عبد الله 


— ۹ 


Nal NICE ee 
عليه وسل البيع والشرط. وفى رواية أن رسول اله صلى الله عليه وسل من طريق‎ 
جار أنه أشترى منه را مسد أواق( واستدی ظېره من 2 إلى المدينة‎ 
قال‎ . 2١0) لما قدم الذينة » ففال جار : أعطالى خة أواق وزادى قیراطین‎ 
مقن اا فى نض الأخار عا يدل غا أن ذاك لم يكن شرط فى البيع‎ 
و إا کان دا منصلا به » وقال بعض أمل العم : هذه الأخبار فا ناسخ‎ 
ومسو 5 وا اون : اکل خير مءنى ادس فى الأخر » وكذلاك اختلفت‎ 
: ا عليه وسل أنه قال‎ Eula 
لا بصاح سلف وبيم ولا يصاح شرطان فى عم كن عن ربح مالم‎ 0 
» يضمن » وعن بيم ما ليس معك » وأجاز الساف وهو بيع ما ليس مع البائع‎ 
ومءى قوله عليه السلام :.لا يصلح سلف دبیم ای لا غور أن يندم مهأ‎ 
وبشترط أن يقرضه على نه قرضل"" » وإن السّلف هو القرض فى كلام‎ 
المرب . ومعى قوله شرطين فى بيم وهو أن يدوم ال جل نصاحبه سانة بثمن‎ 
معلو م من الدر اه عل أن يدفم إليه ,تلاك الدرام دانير على صرف كذا‎ 
وكذا وما كان .نو هذا ؛ وممی نهيه عليه السلامعن ربح مالم يضم‎ 
E هو ان ى ااانه لويها 1 انفكا ن‎ 
مويه عليه السلام أن يديع الإنسان ما لبس معه هو أن يبيم السلعة وليست فى‎ 

ملكه إلى غير أجل إلى أن يامها . 


وأما السلف الذى هو الل فى لئة العرب فإجازنه بالسنة وإجماع الأمة » 


(؟) رواهادخارى وأصحاب الى والدارنى . 
(؟) فى (ج) : فرضاً. (4) فى (<) : تضهن . 


ب #٠9‏ ا — 


فو خصوص من جملة ما نعى عنه من بیع ها لين .تدك كانه ته عليه 
السلام عن بيع ما لبس معك إلا السّلف والسنة فى إجازة الدّاف ما روى 
عن النى" صلى الله عليه وسل منطريق ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل 
قدم المدينة وهم نلتوق اة للت والن: تال صل الله عليه وسام 
ف اسا فيسل فى كيل معلوم ات معلوم إلى أجل معلوم » ومن اشترى 
سامة »م أفلس المشترى لم يكن لابائع أخذها :أن وعدا لأن ا رال 
عا بالبيع ابو كاذلك لساك ورا 8 نك ا ن الدرماء وال نمضن 
أحابنا : إذا أفلس فو جدها بائعيا بعينها قاعة » كان أحتى لها وله" أخذها 
لبر روئ . وف تأويله علط عندى لأن امبر ورد عن الى صلى الله عليه 
وسل قصاءجها أدق بها وصاحمها هو الذى ما-كما بالشراء ووافةنا على ذلك 
أبو حنينة . وأما الشافمى فبالةول الأول يأخذه > ومن با عكلبا ماما جاز له 
ديعة ) وأحل عنه U:‏ روى أبوام هر رة ع ن النى صلى ان عليه وسار أنه نهى 
عن تمن السكلب » إلا أن يكون مدلا » وأمًا مالم يكن مم لما فلا موز أخت 
TT‏ النى صلى أت غليه وسم : « أنه ہی عن عن الكاب ومهر 
البغى وحلوان السكاهن 6" وجائز ملك الكلاب إذا كانت لنفع . وأ 
الاقتناء لها على أن يكائر ہا وعلى وجه التحمل بكثرنها كنحو اقتناء الماشية 
فى البیوت » فایس يجائز » لما روى أن" النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من اقتىكابا لا لضمرع ولا ازرع نقص هن اجره کل اوم قيراط 6 

ومن اغتصب من إنسان كلبا كان عليه رده عليه » . وقال أبو عبيدة ومن 


)١(‏ (ج) : المار. (۲) (<) : ولو. 
٠١0‏ رواه ميم وان ماحة . (4t)‏ )>( : وأا ٠.‏ 
(5) (<) : عن (1) تقدم ذكرء . 


۳۱ - 


وافقه من أحابنا : أن بيع الكلاب جائز» واقتناؤها وأ كل لحومها . 

والروايات عن ال ی صلى الله عليه وسل تدل على العدول 3" عن قول أ 
عبيدة لا قد ثبت به النقل ال وار مدل من كله عار رل 
به » إذا لم يكن معارضاله ول تم الدلالة على فاده والابر قاض على الاية 
التى تعلق بظاهرها أبو عبيدة فى سورة الأنعام لأن اير لا خاو أن يكون. 
انا أو ما اها لا ورو د زولا وين ارقي شا من وان 
من جنس علوم مضبوط بصفة جاز اقتراضّه وعليه رد مثله فإن رد خيراً من 
ذلاك ودفع فرق الشىء الذى اقنرض كان أفضل لما روى عن النى صلى الله 
عليه وسا أنه استسلف بكرا من رجل أى اتقترض جلا » فما جاءته إبل 
الصدقة : قال أبو رافم فول اسول اشعل أنه عليه وسلم فأمرلى أن أقفى 
الرجل بكر » ققات يا رسول الله لم أجد فى الإبل إلا جلا رباعيا خيارا > 
قال رسول اله صلى ال عليه وسلم : قضه إباه فإن خير الناس أ حسنمم قضاء . 
قال أ كثر أحابنا : إن قرض الحيوان لاهو لاه عند غير مطبوط 
مع إجاعوم مع من حالم من أصحا بوم فى إجازة اسلف فيه » (إثراض. 
الحيوان جار لثبات الروابة بذلك » وع ا ا ا 
لہی اانى. + ى “هه عليه وسلم » وجائز بيع الواحد منه بالإثنين يدا بيد . 
ولا أعلم فى ذلك اختارئ بين أحد . وقد روی عن الى دلى اه عليه وسل 
من طريق جابر بن عبد الله أنه قال : الحيوان اثنان . بواحد لا يصامح ف 
البيع نسيئة ولا بأس به يدا بيد . وأجع الناس على إجازة بيع المبد بالهبدين. 
جائز ؛ واختلفوا فى ذلك إذا كان نسيئة » ولا نقول بجوازه نسيئة » ومن 


اشترى دابة وغيرها من السام فاستحةت عليه » فصاحبها اأستحق لها ا 


. » (ج) : « تدل على أن المدول‎ )١( 


حك مايه 


بها . ويرجم اللر غل الا الذى دفمه كان البائع متعديا أو غااطا . 
واختاف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبداً فوجدها قد باعبا المستعير» فقال 
بعضهم بأخدها ربا بالمن الذى بيعت به » وقال بعضهم : لبس ارما أخذعا 
NaS‏ رف اتاطالة .وال As‏ 
أخذها بعر 3 ور جع مكدر على ابا نع بالدذن» وهدا هواةول والذى بو حبه 
النظار ويشهد لصحته اتير » ولول يكن عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك" واللير والنظر متفقان مما على هت . الدليل على ذلك أن كل مالك 
فلكه محبوس عليه إلا أن بزيله عن نفسه إذا كان البائع متعديا عليه فى ماله 
ولک كان وه مالا حل له تفاعل مالا عل له فبيمه باطل لآنه تمرف 
فما لايموز التصرف فيه » وأيضا فيدل كَلى صحته اختيار نا لهذا الرأى مارو 

عن النى صلى لله عليه وسام أنه فال : « من سرق منه شىء أوضاع منه 
وو جده ف رد رجل قد اشيراه أن صاحيه اق به درجم كل البائع بان 6 
ولا جوز بم الولاء ولا هبته اہی النی صلی الله عليه وسلم عن داك وقال : 
النى صلى الله عليه وسل إذا باع الخيران » فالبيم للا ول منهما . وإذا کح 
الوليان فالفمل للاأول ممما » وإذا وکل رجل رجاين فى بيع سلمة لم يكن 
لأحده البيع دون صاحبه » وإذا أفرد كل واحد منهما فى الوكالة 
فبا كان البيع للا ول منهما ؛ واتفق أهل العلم أن من باع سلمة ثم باعها رجلا 
آخر أن بيعه الثالى باطل وهى للمشترى الأول » وإذا اختلف البيمان وليت 
يما بينة والبيم قم بعينه » فالقول قول البائم ويتراددان البيع بعد أن 
يتحالفا » وروی فى خبر آخر عن النى صل اله عليه .وسلم من طريق ابن 


. رواه أصحاب الأن وأحد‎ )١( 


— ۳ 


مدهود. وفى اللبر نظر » وإن كان أص جا بنا ولون به لأن الات عن النى. 
صلى اله عليه وسلم أن البينة على المدعى وعلى المنسكر: المين » والبائم مدع 
ازيادة امن مع إقزاره بألبيع ¢ وان كار البائم من أن يكون الشرى مدءيا 
أو مدعی عليه . 

وقد اتفقا كَل أن البيم قد دخل فى ملك الشترى » واختلةوا فى 


مةدار. المن 3 


س ۳4 


باب فى الى هن 


والرهن” جا نز” فى البيع » وقد روت عائشة آن النى صلى الله عليه وسام 
توفى ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شهير . وقد فيل إن الدرع كانت 
مرهونة مع يبودى والله أعلم بصحة انبر لأن النى صلى الله عليه وسلم مات 
ا وسعة ٠‏ وقد كان / الضيق قبل ذلاك . وف الرواية أيضا من طريق 
أبى رافع مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال. : بعتنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ودې او غه سلفا أو e‏ له بيعا » فوصلت إأيه 
تأخيرته” مما رسای به النى صلى الله عليه وسلم . فتال وال لا بأبمته 
ولا أسلفته”" إلا برهن . فأتيت النى صلى الله عليه وسلم فأخيرته با قال 
المبودئ ؛ فال عليه السلام وات او اف ١‏ أسلفى لتضيئّه إنى 9 
لأمين فى السماء وأمين فى الأرض أذهب بدرعى الحديد إليه » ولت من 
تعزءة له عنالدنيا : ولا تمدن عَيْيك 3 اا ار e‏ ۴ 
اعلا ال نيا 0 ف روك ىفن هذا أطبوولاة 
على جواز الرهن ف البيع وفى اعابردلالة أ<رى أنللسلمأن يشترى م نکل بام 
إذا بعلم أن المبايمة مالايجوز بيمه» وأن لسعاليه أن يألعما يشترى و كيفية 
حاله من مسام وكافر » وإن كان الود وغيرم من سار الكفار يتعاملون 


. فأخر به. (۲) (-) : استلفته‎ : )-( )١( 
. ۱۴۳١ (؟) طه:‎ 


— ۳٣د‎ 


بأشياء تحترا" المادون ولا عمزها" المدون فتد يرئون وتنتقل إليهم 
الأملاك على شر يعة الإسلام . 


وفى هذا امبر دلالة تدل على غاط من ترك نجويز بيع هن كان فى يده مال 
حلال أو حرام . وإذا جاز الشراء من الث ركين بهذا الاير كان الشراء 
من المسلين 1 . وف الخير دلالة أخرى أن لامرء أن تحلف بال صادقا 
و ليس عليه الامتناع من الهين إذا كان بير" حلفه لأن النى صلى الله عليه 
وسلم حلف على مال فن طق فة بان الى رواة ابو رافم . و 
امير دلالة أن للمرء أن ,رفع نفسه إلى حيث لستحق الدح والوصف إذا احتاج 
إلى ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفی هذا اهبر أنه اشترى 
صل الله عليه وسلم من المهودى امرنهن درعه بثلاثين صاعا من طعام فاقتاته 
ثلاثين و وفى حبسه الطمام اک من يوم فى منزله يدل على ضعف مدهب 
من ادعى التقشف والتزهد فى الدنيا » وزع أنه لاينبنى لامسلم أن حبس 
قوت يوم إلى غد والنى صلى اله عليه وسل“ هو الغابة فى التقشف والزهد 
بايد eh‏ عليه 00 فهك طرق انان | دال 

اخترق طاما فر ین خی نے ** قال انان واد كل قىء 
مثله وفى هذه الروابة عن ابن عباس مايدل على جواز القياس وال بالنظر ؛ 
وقال بعض غخالنينا : إت الربا إما هو فى الدين لافى البيم والشراء لأن 
العرب كانت”"؟ تداين بعضها بعضا » وكان صاحبٌ الدين إذا حل ديئه 
طالب غرعه بأن يدفم إليه أو يزيده فى حقه . ويدل على أن الربا ليس فى 


. فى (حج) : يستحقونها . (0) فى(ح): روما‎ )١( 
(؟) فى (ح) : يبين. (4) ف (<) 0 السلام‎ 


)2( فى (<) : قضه. )°( as‏ 


البيم والشراء ؛ نالل تبارك وتعالى قال : إن E‏ 0 3 فنظرة 
إلى مر“ ثم قال يعقب ذلاك: (١‏ وأحل الله الي وحرم الربوأ©) 
وروی عن ابن عباس قال : كان ارسول الله صلی الله عليه وسلم صديق 
من دوس أو قال من ثقيف فلقيه بمكة عام الفتح تروابة مر يهديها إليه . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا فلان أما عدت أن الله حرمها » 
فأمر الدومى غلامه أن e‏ اا e‏ 
« عاذا أمرته ؟ ففال. : أمر: ببيمها . قال عايه السلام : إن الذى حرم 
شربها حرم بيءها . فأمر بها 0 غت فى البطحاء““ » فالجرة حرام شر بها 
هذا امير والانتفاع بها وثمنها حرم وبيعها حظور”"؟ وشاربها عاص وبائعها 
خرج ومشتريها آثم . واختلف أصحابنا فى الجر إذا غیرت (بشىء من 
الملح دوم نا EEF ES‏ »> فقال بعضهم : 
إذا زالت الشدة بلاج بإلتاء 007 فما أو غيره جاز الانتفاع بها لأن 
التحريم عندم لأجل الشدة » وقال آخرون : لاحل أيداً » ولا تنتقل خلاً 
إذ وكان ذلاك جائز؟ ما أهر النى 48 عليه وسام بإراقتها » وهو يهى 
عن إضاعة المال . واختلف أحابنا أيضا فى الانتفاع بالشحوم النجسة 
والأدهان النحة للمرا كب والمصابيح وال لود فقال بعضهم : يجوز الانتفاع 
بها لما ذ كرناه ولاجلود وغير ذلك . وقال بعضهم : لا يوز الانتفاع عا 


عورم د وقد روى عن النى صلی الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستصباح 


۲۷٠ : اليترة: ۲۸۰ » (؟) اللقرة‎ )١( 

(۴) « فتال أمرته » ناقصة من < . 

(5) « بشىء من » ناقصة من < . 0 فى < : ملح . 
= ۳۷ لس 


(م ۲۲ - الجامم ) 


بشح الميتة والانتفاع به . وقال : لمن الله اليرود لما حرم عليهم اكوم 
باعوها و وأكاوا نمام باء وه-ذا الذير بدل على أن ما لا يجوز أ كله لا سل 
الانتفاع به ونهى النئة صلى الله عليه وسلم أهل الأسواق أن يتبا يموا قبل 
طلوع الشمش وهذا النبى عندى والله أعام . أنه ہی تأديب لترك التكبر 

من المامين على من باع فى ذلك الوقت بيما والحسم بفيخه”"” ورد نه 
واحتءل هذا النبى منه صلى عليه وَسلم أن يكون ترغيبا لم فى الاشتفال 
بذكر الله فى ذلك الوقت لا فيه من جزيل الثواب . ويحتمل أن يكون 
هيه لم عن البيع فى ذلك الوقت من اغترار المشترى وقلة معرفته لا يشتريه 
لابس الظلمة الباقية من الليل . 


ت عن النىصلى ايه عليه وسل من طريق أى سيك أ نه :ی عن بيع 
مافى باون الأنمام حتى تضم وعن بيع الفنا م حتی تقسم. وعن شبراء الہ۔دقات 
حتى تقبض . وعن پيم العبد البق" فأما الذنا م فإذا عر فكل إنسان 
حصة هن الفيية جاز هنيما كالثتضن من الذان واطضة هن الأرض : 
وجائز ان كان عليه دين أن يقضيه ويزيده واصاحب اق أن يأخذ ذلك 
منه إذا كان يطيب نفس الدافة”' لما ذ کر أبو راع من أمرالنى” دلى الله 
عليه ولغ لأن يقَضى ما-استلفه من الأعراف لابكر . وقد روى أن ابن عمر 
اقترض ألف درم فرد إلى المفترض”" منه ألف درم وما درم . وكا 


الألف لك قضاء عن حقك والزيادة من عندى لك هبة . وقد ذ كر الفقباء 


٠ روايات متضارية لان ماجة وأبو داود ومالك وأحد‎ )١( ف (ا) : نخة.‎ )١( 
. € )ف (ج) : نخة:‎ ٠ Id (؟) « كل » :'قصة من‎ 
. فى (ج) : الفرض‎ 2) 


ل — 


أن الزيادة يحب أن تكون منفصلة . واختلف الناس في فما يرجح به 
الميزان . فقال بعضهم : الزيادة بعد اعتدال الميزان هبة معلومة يحوز أخ_ذها 
بطيب نفس من صاحبما » وقال آخرون : الزيادة عن مستحق فالقولان مع 
اختلافيما عندى فاسدان لأن الشىء 5 ا يكو عن ااا 
وصفناها لشىء ليس بهاوم Ns‏ مومه إن e‏ 
محدودة » وإما جزء من أجزاء معلومة على أن هبة الجزء من الأجزاء مختلف فى 
جوازها إذا لم يكن هبة ولا بيما لم جز ذلك للا دللنا عليه والله أعلم . 


وقد أمر ال ی صلی الله عايه وسام الوزان الذى الزن منه تمن السر اويل 
پأمر صاحبه . فقال عل ال عله وس از وأرجح فأخذ زيادة 3 
أضاخة واا ر وا فسح بهذا أنه أياحة وزعم قوم أن 
ارعان لا يكون جائزاً حى يعتدل لسان الميزان حى الطالب ثم تكون 
الزيادة » فتسكون الزيادة منفصلة عن اق الواحب » وهذا القول أيضًا فاسد 
إذا كان لا جوز الإباحة:| لا فد أن يفل الى وااو ا ار إن 
عليه بكر” أن يمطى جلا رباءيًا خيار؟ إذا الجل الزيادة فيه غير منفصلة » ولا 
معلومة وفءل النى صلى اله عليه وسلم ذلك وأعيلى الأعرالى الذى اقترض 
منه البكر وأعطاء رباعيا ومعلوم أن الزيادة غير معلومة ولا منفدلة . 
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مسالة 
فى بيم الذهب بالاراهم فى الذمة 


اختاف أصحابنا فى بيع اذهب بالدرام فى الذّمة مضمونة » وقضاء 
الدرام الحاضرة عن ذهب مفءون فى الد مة فقال أوأوب وأ ن أيوب: 
ومن قالبقوله : لا جوز ذلك حی یکو نا حاضرين لما روى عن النی صلی‌الله 
عليةُ وسل من طريق عمر بن الطاب أنه نهى عن 
لا هاوهاً » وقال آخرون جائز والقضاء ثابت . وإن غاب أحدها إذا تقدم 


بسح الذهب بالورق 


انه فى الذاّمة وقد ار خبر عر سماك 2 ا 
آار بوا 3 ا ياه شرا ميديم ا 
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مسألة فى الرهن 


والرهن أخذه جائز :عند البيم فى الحضر والفر » فأما فى السقر 
خجوازه بكتاب الله تدالى قؤله ( ون" کن كل سار ول تجدوا 
کتبا فر هان بوص 4 وأما جوازه بالسنة فهو ما رواه أبو راقع 
فول وول انه مل الله عليه وسل فى إرهاته درع رسول الله صل الله 
عليه وسل عند المبودى بالمدينة ما.تقدم من ذكرنا له فى کتابناً هذا 
والإجاع. على ذلك . واختلف أصحابنا فى الرهن إذا ضاع فى بد 
الرنهن قال بعضتهم إذا أضاع”" أحدما على صاحيه شيئ لم يرجم 
أحدها على صاحبه بشىء زاد المق على قيمته أو نقص. وقال آخرون 
يتراددان الفضل وقال آخرون برجم صاحب الدين على صاحب الرهن 
ولا بردم صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن وهذا الرهن عليه جل 
أصحابنا والعمل عليه بهم وحجتهم فى ذلك قول النى” صلی الله عليه وسل 
« الرهن بما فيه فإدا ضاع ذهب منه بقدر الرهن » وإن زاد كان 


المرممن اميت فى باق الرهن 6 وروى أن أبو ماويه عزان بن الصقر 
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قولا رابع وأحسبه كان اختياره إذا ضاع رجم صاحب الق على الراهن, 
يجميع حقه وأنه أمين فى الرهن . وعندى أن حجته فى دللك أن الرهن 
فى يذه ثقة بحقه كلتضامن ثقة بالحق » والحق يتعلى اف والمضمون 
عنه فذهاب أحدها لا يبطل الى أن يطالبهما جيما وإن هلك أحدها رح 
حه على الآخر . ما م يبرأ الضمون عنه » لأن الحق لو كان متعلقا بالرهن 
دون الراهن سقطت اللحصومة بين الراهن والمرهن ولا كانت الاصومة: 
بدمهما فى الرهن وال قالم صح أن الرهن نة فى يد ارهن فلم يكن منه تمد 
فيه لم حب أن يكون ضامنًا قال الله ول ذكره ( ما كَل انين من 
سَبِيل 4 وإذا حذظه على صاحبه وعلى حه فقد أحسن فى فءله ول يكن منه 
ما يستحق باسى «بتعدى فيه لم يكن له ضامتًا . وإذا أرهن رجل رهنا فوحد 
به عيبًا کان له رده على صاحبه وعلى الراهن تسليم البدل منه ويكون. 
وفاء لته . 


قب تت فللللسللط7ط د 
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مسألة فى ارهن أيضاً 


أختاف أصحابنا فى رهن المشاع وعطية الشاع على قولين فذهب بعضمم 
إلى حواز ذلك وشبهوه بالبيع ذقالوا لما كات بيع الشاع اما باتفاق 
الأمة اران تكون ارهن والنظية فيه ماج اعرا ات الس ارهق 
والدمم الى صعدة رفع اليد عنه وإذا ارفءت اليد دن الرهن و ل مانع 
ولا حائل حول بين الرهن والمرتهن فتد صح الرهن ٠‏ وكذلك المطية . 
ووافهةعم ذلك أهل ا لاز » وكثير دن أضينان الحديث » وقالت الفرقة 
الأخرى من.أصحاإنا : إن رهن المشاع لا يجوز وكذلك المعاية ووافهم على 
عنه ؛ ويذهب إليه ومختاره وحن تار هذا أيضًا لصحته ولقيام الاليل عايه . 
الدليل على أن رهن الشاع لا يحوز ادم صحة القبض فيه قوله حل ذ كره ٠‏ 
} فر هان" er‏ 2 فأو حب صححة الرهن ب#قبضه » ودل على بطلا نه 
بعال القبض فيه . وكذلك أن الشاع يوجب ثبوت بد الراهن مع بد الر نهن 
فى البعض الفارغ من الرهن وإذا ثبت يد الراهن وا لر منم يكن المرمهن قابضا 
ارهن إذ لا يتوصل إلى المقدار الأ كير المرهون فى يده . فإن قال قائل.: 
فا تقولآن فى رهن المبد قيل له : الأكثر من أصحابنا لا يوزون رهن 
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المبيد وغيرم منسائر اليوان. وقال بمضبم : وهو الأقل يجواز ذلاك وقول 
من أجازه عندى أفوى فى ثبوت الحجة عليه . فإن قال إذا جوزت رهن 
المبيد فل لا جوز رهن نصفه کا جوز بیع نصفه ؟ قيل له لا يازم ذلك وذلك 
أنا وجدنا رهن نصف العبد باطلا من قبل عدم صحة الرهن وهو القبض » 
وذلك أن مجويز رهن النصف يوجب ثبوت يد الراهن على النصف الفارغ 
والرهن مثى زال القبض. عنه باستحتاق بطل لأن”'' يكون رهنا . ذإن قال : 
.ألس إذا غصبه رجل » فقد زال يد المرمبن عنه والرهن كى -اله ؟ قيل له : 
رک غفا وذلك نا رطا زوال قن اا ن غق جز واناه سب 
إفساد الرهن .2 والفاصب إنما يزيل اليد بغير حق فنع" بذلك فإن قال : 
ما الدلیل كل أن زوال القبض بحق بوجب بطلان الرهن ؟ قبل له : الدايل 
ى ذلك أن الرامن”" لو قال للمرتهن أرهنه يدا بيد فف إن ذلك يبطل 
ارهن » فإذا صح هذا كان زوال القبض يوجب بطلان الرهن » فكذلك 
قلنا : إن رهن المشاع لا يجوز ازوال القبض فيه » وكذلك القول فى رهن 
نصف ابد فيكون يوما رهنا » ويكون يوما خارجا من الرهن فى قبض 
سيده يستخدمه » فإن قال فلم لاتقولون إنه بمنزلة شراء نصف ااءبد ؟ فيكون 
جائزاً أن خدم هذا“ يوما وهذا يوما » ولوس قبض أحدهما فى أحد اليومين 
دليل كَل زوال ملك الآخر » وكذلك قبض الشريك لنصف الفارغ لايدل 
كل بطلان الرهن . قيل له : لا يازمنا ذلك » وذلك لأن المراد من الرهن 
القبض فإذا زال الفيبض بطل الرهن ( والمراد دن الشراء الملك › ادا صح 
الك جاز . ولا يجوز أن يقال اللك لا يصح إلا بقبض لثبوت اللك فا 
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لم بض ولا بو جب اليد ”.لان زوال اليد بريل الرهن وزوال اليد لا ربل 
الملك واب أعلم وبه التوفيق7" . 

ووجه آخر ندل على صحة ما قلنا إنه لو قال :قد رهنتك نص_ف المبد 
على أن يكون الكل فى يدك لكان هذأ رهنا فاسد؟ عند الجيم »فإن قال : 
فا مهنی قول النى" صل‌الله عليه وسل ل لى اهن اسائديه غا وة 
غرمه”” قيل له : هذا من النى صل الله عليه وسل تعريف لأمته لأن الذى 
كان عليه القوم قبل ذلا فى مداملاتهم فى الرعن باطلة » وذلك أن أحدم 
كان يردن الرهن“ ويشرط إلى وقت كذا وكذا. ‏ فإن لم آنك فمو اك. 
عك . فأبطل ذلك اله ی صل الله علية وسلم وقال : « لا يعلق الرهن أى 
لا بيبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط ولا زول <ته عنه فى الفكاك وهذا 
مثل شرطين فى بيع أو شرط وبيع وال رط لا يوجبه . ووجه آخر إذا ملکه 
یاه فى وقت قد كان على وجه البيم فلا جوز كنحو قوله : إذا دخات الدار 
فبو لك بمحتك . وإذا نظرت إلى" السماء فبو لك بكدا وكذا من المن 
أو يقول له إذا كان رأس الشمر هذا فند بمتك عبدى بكذا وكذا من المن 
فالبيع مى دفم على هذا ونحوه من الشروط لم يحز لقول النى صسلى الله عليه 
وسلم له غنمه وعليه 1 © يەی و لله اعنم . له زیادته وعايه ثتصانه لأنه 
قال : له غنمه وعليه غرّمه والماء راجعة إلى الرهن تفه وقد ذهب بمض 
أحابنا إلى ممنى قوله عليه السلام : له غنمه وعليه غَرّمه » لصاحيه زيادة 
الرهن وعليه غرامة7 إن ان . 
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والذى يذهب إلى هذا القول لا بستط الى بع ضياع الرهن » لأن 
ار أمين فيه » والرهن فى بده ثقه ينه بمنزلة الضامن على المضمون 
عنه » وأن الق متعلق بالرهن والرهن متعاق بالمرتمن والراهن كالضامن » 
والتأويل الأول عندى أصبح لان الشرط فى الرهن والدين ف الذمة » وقوله 
عليه السلام لا يلق الرهن معناه واللَه أعلم . أى لا ينقطم حق صاحبه من 
الذكاك لأن" المرب تقول : فلان متتل مغتون لا يروم الكلام وكذلك 
أغلتوا البابْ الذى لايتمدون”'؟ الوصول إليه ٠.‏ ويدل كَل ذلك قول الشاعر: 

وفارقتك بقلب لافكاك له يوم الوداع فأضحن9؟ رهنها علتا 

یعی ارهن قابه فامتنم من کا كه فشبه بالرهن المتعلق الذى لا يصل 

صاحبه إلى فكا كه وای أعلم , 


وبيع الندىء ثلاثة وجوه : 6 بکتاب وبيع برهن و بيع أمانة » وجائز 
داخل ف حير ما ہس عنه من به المارحی تدرك وببدو صلاحها 7 ولا موز 
دمعة بالطمام وإن اش إلا أن يكون نه ا ¢ وله أن دلموقة بدرام : أو 
ما كان من العروض الضبوطة بصفة وإن تآخر الممن » وكذاك ليس له بيع 
العنب حى يدرك لما ى النى صلى الله عليه وسام عن بيع الحبة حى شتد 
والعنية حى تسود . وإذا اختلف الماف والمتل. فال أحدها را » وتال 
الآخر ا انا ورد المتساف امن لاه أقر مضه وأذكر الدعوى إلا أن 
بعینہا لم بحن لما جوز علیما من الآفات » وإذا کان السلف فى بلد کبیر ° 
مثل عمان والبصرة » فالسلف فيه جا نز وال إذا وقع صفئة واحدة لم يصح 
فسخ بعد المقدة » لأن الإقالة لا تقم على البعض وأهل الذمة إذ! ترائموا فى 
تبياءامهم فسيخنا ما كان فى ديننا منةسخاً لأنهم قد دخلوا معنا فى المبى . قال 
٠‏ ےك ١‏ و . . 
اله تعالى: ل( ولا مر مون ما أَحَل الله ورسوله ولا 'يدينون درن اعلق 
وامبيح لم ما حرم الله علينا ما هو فى شرائمهم وما بد عون. من جوازه ف 
ديهم محتاج إلى دلهل L1‏ الہی الذى ورد اتر به عن النى صل اله عليه 
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وسلم عن بيع الاء وعن فضل بيع الماء مناه أن الرجل كان محفر في الفلاة: 
والواضم النقطمة عن الناس فينتجم عن" الفيانى بالبواب و كذلك مرار 
الطريق » وكان الرجل يديع ما فضل منه عليهم » أو ما محضر فى تلك المواضع 
النقطمة ليتحَكّم على الناس » وعلى من يفضل من المضطرين بالبيع » فمهى 
عن ذلك والله أعلم:. 

والتدارة فى لنظ العرب هى المكاسبة والبايءة فى لذنها هى المفاوضة » 
وكل مفاوضة من طريق اللسكاسبة فجائز إلا بيع منم منه كتاب أو سنة أو 
إجماع وكل مفاوضة خرجت من حد المفاوضة ودخات فى حد إتلاف الال 
اہی عن إباحته فبى باطلة »لما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ى 
O E igs E‏ ا 

« ومن اشترى طماماً فلا نیمه حی ٬بضه‏ للا روى عن النىصلى اه عليه 
وسلم من طريق ابن عر الو ا حتى يحرى فيه الصاعان صاع 
البائع وصاع المشترى ۲ 


ومن اشترى؛ سرة منطعام بنير كيل جائز له ذلك بإجاع الأمة . وإن 
قال لصاحبها قد أخذتها منك بكذا وكا على أن ما زاد فل وماتقص 
فمل فإنه لا يجوز لأنه ضرب من التهار والخاظرة المبى عنما والبياءات تنعقد 
بالألفاظ الى تعقلها المرب فى لسانما » فإذا أل البائع والمشعرى بتلك الألفاظ 
a‏ وإن أنيا بلفظ غير موضوع لم بكن له بيع » فإذا قال:البائع بمتك 
أذ قال المشمرى قد اشريت منك كان بيما ؛ وكذلك إذا قال قد وهبت 


قلاع 
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لك هذه اللمة بكذا وكذا لم يكن بيعا ولا هبة . وقال بعض أصحاينا : دم 
البدل يزيل الضمان واخيار فى البيم جائز إذا شرطه أحد المتبايمين إلى غير 
مدة . لقول النى صلى الله عليه وسل : « امون على شروطهم 6”" ؛ ول 
مخص وقتا من وقت ٠‏ والمدعى أن الشرط فى الخيار لامجوز فوق ثلاث حتاج 
إلى دايل . وفسخ البيم لايكون إلا بالكلام أن يآول فخت البيع أو رددت 
البيع أو حو هذا ما يمقل صحة الفسخ . , 

اختلف أصحابنا فیمن أمى يديم سلمة أو وکل فى شىء ما يكال او 
يوزن أو فا لا يكال أو لا يوزن » فال بعضهم : يحوز للمأمور أن يأخذ 
ما أمر بديعه بالان الذى باغ سره نه أو بما باع منه على غيره . وقال آخرون 
لا يجوز أن يكون مشتريا إلا من بائم وهذا هو التول عندى ليظل معنى انبر 
والرواية فى ذلك عن النى صلى اه عليه وسلم : « التبايمان بالميار مالم 
يفمرقا » والبيم فى الاغة يتتضى باثعا وش يريا ومبيما . وإن باع رجل رجلا 
رافق ضر أن ا او أن البيع واتم ينما وال لازم للا 
بذلك . والخالف لنا فى ذلك حتاج إلى دليل على ادعائه الجبالة2" فما قد 
وقع البيع عليه . 

وإذا اشترى رجل شيئا على أنه كذا وكذا من الوصف ترج على الصنة 
الى وقم البيع عايها » فللمشترى الليار إن شاء قبل إذا راه . وقد قال بعص 
أصحابنا : ولابائع الميار أيضا وإ نكان قد علم اأبيع قبل البيع فهذا يبعد من 
القياس . وإن خرج البيع زائداً أو ناقصا عن الوصف الذى وقع البيم عليه 


)١(‏ رواء البخارى وأبو داود ٠‏ 0) (ج):أمء 
(۴) (ج) : لجبالته.. (4) (1) : الوصف.. 


۳٤۹4‏ سد 


كان دیما فاسدا / لأن اليم قد وم على غيره » ومن اشترى رما ات 
أنها مائة تفرجت زائدة أو ناقصة فد البيع اأ وصوف 1 مخروج الوصوف 
على الصغة . 

وقال بعض مخالفينا بصح "على صنة غائية » وقال أصحابنا على موصوف 
برى بعضه كرأس القوصرة وكن الب من رأس القفعة ونحو ذلك . وإذا 
باع رجل رجلا بيما فتبنه أ كر من المشرة اثدين لم يحز باتفاق إذا كان 
الشترى غير مما كس أو غير عا با يبام فيه لأن ما عدا هذا المقدار تؤدى 
إجازته إلى تضييم الملل » وقد ى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة امال 
وإذا كان المشغرى مما كا عالما ما يشر فغبنه البائم هذا المقدارالذى ذ كرناه 
فالبيع جائز . وقول بعض أصحابنا : لاتجوز إذا تفاحشا الغبن » وخرج مقدار 
ما يتفابن الناس فى مثله » وإذا وكل رجل” رجلين فى بيع ساعة فباعا جميما 
فى وقتينكان البيع للاٴول مما . إذا كان كل واحد منهما قد أفرد با وکال 
فإن لم يعلم من تقدم البيع له وكانت فى يد أحد المشتربن كانت السامة لمن 
کانت فى يذه بالبيم ا و يعام من تقسدم البيع له » كان البيع 
غير واقم لأحدها لأنه بحوزأ ن يكون البيع قد وقم فى وقت 3 . واذا باع 
رجل ارجل أرضا عا فيها دخل فى البيع الشجر والحثب والنبات وما يعرف 
بها » لآنه تبع لابيم > و إذا باعه أرضا وم .يذ كر غير ذلك لم يكن له غيرها . 
ومن اشترى سلمة فوجد بها عيبا كان له الرد قصرت الدة أم طالت » ومن 
اشترى وبا فقطعه قيصا م و جدبه عيبا ازمه البيع » وكان له أرش العيب . 
وقال بعض أصحابنا له ر د القييص على بائم الثوب ورد ما تم لقعم . 


. ينقصه‎ . )١( » )-( (؟) من‎ ٠ يصح : ساقطة من (ج)‎ )١( 


EE‏ سد 


وإذا اشترى رجل من رجل سامة. بدينارين إلا درها فد البيع لأنه غير 
مقبول”2" وإذا اشترى عبداً وكان فى عادثه ا مرب منسيده أو يبول فى منامه 
فإنه عيب فيه . وإن لم يكن ااملم جرى عليه“ » والجنايات إذا كثر من 
لما » وَطريق العمد والقصد فإنه عيب » وائطلطأ منه فى مثل ذلك ليس 


بعيب » قال بعض أصحايبنا غير ذلاك . 


(1) (ج) : معقول» (۲) (ج) : « وإن کان الملم جرى عليه » 


دوهجم — 


مسالة 
فى بيع العنب واليسر 
فإن قال لنا قاثل أيوز بيع ااعنب لمن" يتخذ منه الجر والبسر » فن 
يتخذ منه الفصيح إذا لم يتل إعا اشير بته ia‏ لا يتخذ منه الجر والفضيح ؟ 
عل ااه رو N E DE ey‏ 
له : قد يحوز بيع الطمام على أهل الذمة فى شمر رمضان مع علمنا بأممم يأ كاو نه 
فى ذلك الوقت الحرم عامهم . 


. أ >ب< :عن . (0) < تھی‎ )۲١( 


ب 9 


مسألة 
ف الإشهاد عل الدين 


أجم عاناؤنا فما تناهى إلينا عنهم أن الإشهاد على الان غير واجب » 
وهو ان الأمر ذلك سن ظريق التأدين. وات غل اظ الأموال + وقد 
خالفهم بعض من خالفهم فى ذلك من أهل المراق . قال : إن الإشهاد على 
الوا داق يول الله تعالى : ل( يا أيه ١‏ لذبن منوا إذا تدا م 
ودن إل ال كدي ها كتيوه إل رل واستشهدوا شهيد بن دن 
رجايك” كي وماق بظاهر :الآية وغذا خطا من الله :ولل كن الات 
a‏ على الوجوب على ما ذهب لي صاحب” هذا القول كانت الكتابة 
أيضا على الإيجاب » فلما أجموا على أنهم لو أشبدوا ول يكتبوا . ذلك الق 
دل غل أن الأشهاد لسن فرعن وديل أغر يذل عل فاد قوله إن ماعن 
الى أن امد رغلا وامرا ین مع وجوده رجاين أن ذلك جائز عندم » ولو 
كان واجبا کا قال : لم جز إشهاد المرأتين مع رجل إلا عند عدم الرجال » 
لأن الرأتين بدل من رجل عند عدمه هكذا ظاهر الطاب . فلا قال معنا 
تراز ذلك » عامنا أن الصواب ما ذهب إليه أصحابنا ويدل أيضا على صحة 
EN TNR‏ ( نك امن لمك ما للد 
الذزى تمن أَمَانسَهُ 4 أنه لو وی به ول يأخذ ر اد 
الرهن أنه لم يأنم فى قوله . دل على غلطه فى تأويل الآية . وصواب أصحا بنا 


. ۲۸۳ البقرة ۲۸۲ . (؟) الىقرة:‎ )١( 


o -‏ — 
(م ؟» - الجامم ( 


أن الإشماد على الدیون غير ما قانا ما روى أن النى صلى اله عليه وسلم باع 
من أعرالىً بميراً فجحده الْن بمشورة بعض المنافتين له فلم يجد النى صلى الله 
عليه وسل ية عليه ٠‏ فعاء ر ية ين ثارث الأتصارى ققال : أنا أشهد اك 
عليه با رسول الله » قال : من أبن علمت ذلك . قال : لأنك صادق ولأنا 
نصدقك فى خبر السماء فسمى ذو الشهادتين » فلو كان النى" صلى الله عليه وسل 
أشهد عليه لم يفزع إلى طلب من يمل ذلك الى ولم يقل لليزيمة من أبن لك 
هذه الشهادة . ويدل أيضا على ما قانا ما عليه الناس عن أعالمم على ترك 
الإشهاد فى البيوع وطلب البينة وإشهادها على كل حى وترك النتكير عام 
من الأئمة واكام » وماتءامه الثقباء » وما يحرى بين ظهرا نيهم ولا يتكرو نه 
عليهم » يدل على صواب أصحابنا وغاط مخالفيمم فى ذلك وبالله التوفيق . 


٠ إلى‎ : (0) (000 


س 5 


مسألة 
قالح 


البيع لا م ون من وصف ٩‏ او عين إن خلا دن هذا كان باطلد 
والاتفاق بين الناس على جواز بيع الدين المرثية » واختلفوا فيه إذا كان على 
على الجل إذ ليس رى ولا موصوف . وما جاز لشترى أَمّهِ باتفاق أنه قبع 
000 5 ا ۰| ۱ د . 3 . 1 ۰| la‏ . 8 
للمبيع فَث لا کدی اذا ستلى وفع الاذئلاب بينهم فإذا اختلنوا فالنظر 
يوجب عندى أن بيتى"'" على أصل الملك وال أعل . 
واليع الہ عنه بيعان بيع یہی عنة بعينه ودو ريم الر با و می 
٤. 5 6 : 3 ES‏ 
عنه حت الوق › قالبيع المنہى عنه لعينه لا وز فى وقته ولا جوز ان تع 
إباحته بإجازة المتبايمين بعد ذلك . 
والبيم الأخر هو الذى حق لدخلوق ويجوز ما أجازه صاب الق من 
المقبايءين » وهو نحو الضرر وبداس الميب وما كان فى ممناها فمو بیع وقع 
فى وقته يدا وللءثترى رده إذا وتف على عيبه وما انكمم عليه منه مما هو 
ی لهو إن اختارة ور 2ى دبسية كان :ذلك اا وإلا تم على اابائم إذا كان 
عل بالعيب فكتمه وبالله التوفيق . 
)00( « مألة فى البيم » من (ج) : ساقطة من (1). (؟) (ج) . وصف. 
(۴) (ج) : عينه . (4) يتفقا ناخة يبقا 


— ©هع — 


والدليل على أن البيم وقم وك معدا أن املك بد العام بالعيب 
ل عتاج إلى عقد ثثآن » ولو کان غير صحيح لكان ا إذا لم 
55 ن البيع ملك عايه ويحتاج إلى عقد ارال 3 بقع ابيع اقا ٤‏ 
وهو فى ممنى اللايار والبيم الركزفة عن وها رى أعلم . 

والبيم إذا اعتوره ان أحدها يفده والآخر ,صلحه فإنه عد فاد 
لود ك بإجازته مم تناك الخصمين له إلا أن يدخل فى حيز البيع 
الذى ذكرناه وهو الربا . قال الله عر وجل : لآ وأحَل الله البيم وحرم 
اا ربا 4 . وهو مثله كرجل وعد رزحلين أزما مسام والآخر بالل 
اعم فوقم”” عليهما حائط”'" فقتلمما . 

وكذلك الحبة فى الال وغيرها إذا اجتممت أحدها يوجب تالكا 
رفوت 1 والا ك بودن خا غل ا اهت اواد أه أل . 

والبيع لا يصح إلا من بائع مالك بالغ عاقل مخنار بثمن معلوم » والبيم بيمان 
فبيع بصفة مضمونة فى 0 بيع مين مرئية + فبيم الأعيان لا جوز إلا بعد 
المشاهدة وإحاطة العلم بيئة المبيع من الصحة أو غير ذلك 0 بيع الصفة بم 
الام وهو بيع مضمون فى الذمة ولا يصلح إلا بأوصاف أربءة : اللكيل 
1 م » والمن ن العلوم الحاضر » والإنس المعلوم إلى أجل معلوم والله أعلم . 


٠ (ج) : فدفه‎ )( .'۲۷ء٠ةرفلا‎ )١( 
٠ حائطا‎ : )<( )۴( 


٢۳۵۹ =‏ سل 
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مسألة 
فى بيع مال الولد 


اختلف أدحاننا فى بيم الرجل مال ولده الكبير » فقال بعضرم : 
جوز ذلك اذا كان فقيراً حتاجا إلى مال ولده وإن كان غنيا فلا جوز 
ذلك له » وأحاز بعضرم انتزاعه وتملكه عليه وهو غنى” أو فتير » وقال 
بعضهم : الا نمزاع الذى موز اللاب فى مال ولده حو ما يأ كله الأب من 
مال وده أو يقضيه فى دن أخذ به لا جد سشبيلا إلى أدائه وما بتلفه 
عليه » فأما ما کان بتملكه عايه ويكوان قاتا فى بده فلا » وأما موسى بن 
على كان يسمى 1 كل مال الولد لضا : وعندى :أنهدكان بريد بذلك من الاباء 
والا خاداء ابل أعلم 1 

ومن أجاز الاب أذ مال ولاه وهو غنى احتج اقول النى صلى الله 
عليه وسل : « أنت ومالك لابيك ۲ . فتالوا : قد ملاک النى صل الله 
عليه وسلم الأب مال ولده بظاهر هذا الخير . والنظر يوجب عندى أن 
هذا اللمير لا يوجب تمليك الال » وأن النى صل اله علي 07 أراد 
الات وعفلم حته على ولده » وتعريف الولد أنه من والده وبضعة 


م ءس وم 


منه » وأن الولد من كب الوالد . وقد قال الله تعالى : ( ما أغى عنه 


)١(‏ من (ج). | (۲) رواه أحد. 
رع )=( : عامه السلام ٠.‏ 


- oN — 


١ 


مال وم کے 4“ يمنى على ما قال أهل التفسير”" وال أعل . 
فلا کان الود مام إلى الأب وهو كسبه جاز أن يكون کد ب کبه . 
مضا إليه أيضا . فتال : « أنت ومالك لأبيك » يمى من أبيك » لأن 
أدوات الافض ينوب بعضها عن بعض » فأراد صلى الله عايه وسل بذلك 
تعظم شأن لوالد ورفع منزلته » أى لو 1" يكن هولم تسكن أت أيها الابن 
ولا مالك › الان الاءن ع الاب > والمال فرع الان » وقد روى عر ن الذى 
صلى اله عليه وسل فى أمر عه المباس » وقد أخذ ناته الذضا لبعض أسفاره 
مع ألنى” عليه الصلاة والسلام أا والفظا لبان حي أخس أنه أحذها: 
وقال صلى اله عليه وسل « ردوا على ألى » يعنى عه الءباس » وقد غاب فى 
چ ايا فاط واب أعلم ش 
ولو كان قوله « أنت ومالك لأبيك » بوجب أن يكون مال الإبن 
لأبيه مالم يكن الما ك بفرض للاأب على ولده النفقة إذا كان فقيراً أو حتاجا 
لأن الماك لا يفرض لأحد النفقة فى مال علسكه و إنما يفرض له فى مال غيره 
فهذا المءنى والخير وا أعلم ا 


)١(‏ الدء ؟ 

(؟) جاء فی تفم القرطى فى قوله تعالى : « ما أَغنى عه ماله وما كسب » أى ما دفع عنه 
عذات الله ما هم من الال 6 ولا ٥ا‏ كنب من حأه . وتال حاهد : هن الولد وولد الرحل 
من ك-به . وقال أبو الطفيل : جاء بنو أبى لحب #تصمون هند ألى عباس عفاقتتلوا » فقام 
ليحجز بيهم » فدفعه بعشهم » فوقم على الفراش » فصب ابن المباس وقال : اخرجوا على 
الكب الحبيب » إدى ی ولدء ٠‏ وءن عائثة ر ركحى أئله lie‏ أن رول ايله صل الله عليه و- م 
فل : د إن أطيب ما أ كل الرجل من كيه » وان ولدى ه که اخرجه أبو داود . 


(؟) «لم» ساتطة من ١ج)‏ . (؛)لم أستدل على رواية ٠‏ 
(0) (ج) : جلة! : حلة . 


— ۳۵۸ 7 


اة 


فإن قال قائل توجبون الولاية للوالدين » قيلله : نعم . كا نوجبها 
لذيرها . فإن قال : فلهما يق الأبوة مزيد على غيرهما فى الولانة عندك . 
قيل له : لا . فإن قال : ل لا مجعاوا لما حقا فى باب الولابة لا يستحقه عند؟ 
غيرها ؟ قيل له : إن الحق الذى يستحقه الوالدان للا سلام يشار كبما فيه 
غيرهما » لأن الله تبارك وتہالی سوى بدسهما وبين غيرهما فى !< ا © 
فأوجب على کل“ حا 31 بل <l‏ لما وعلمهما فيه من ولد أو غيره التسوءة 
بدسهما وبين غيرها . 

وأحكام الله جل ذ کرہ تلف فہما وفى غیرھا إذا استوت حالما وحال 
غيرهما » فالولاية للها والبركة منهما جب على من ازمه فرض حك الله فما من 
ولد أو غيره » إذ هما يحكان المدل فى عباده والتسوية فم ول خص,والداً 
من غيره » فإن قال : فهل توجبون لما حقا لا ستحقه الأجنى ولا يشا ركبما 
فيه عند ولدها ؟ قيل له : نمم . فإن قال : وما ذلك الحق ؟ قول له : البر 
والمواساة بالنذس والمال عند الحاجة مهما إلى ذلك واللضوع لما ما لم يكن 
مؤديا إلى تغابم لا بستحقانه فى باب الدين.. فإن قال : ليس الله تبارك 
وتعالى قد جملهما على الأولاد حقوقا . مها الاستنفار لما ول يذ كر إن كانا 
مطيمين أو عاصين فا أنكرتم أن تحب الولابة على أولادها بأمر اه تعالى ؟ 
ولیس ا أن محصوا هذا العدوم إلا بدليل . قيل له : أنكر نا ذلك لقيام 


¬ ۲۳۵۹ سس 


الدلالة عليه.» فإن قال : وما الدليلعلى ذلك ؟ قيل له : إن الدليل على الاستخفار 
الذى أمر الله به دباده لاوالدين « لا خلو أن يكون أراد الكل أو البعض » 
فإن كان أرادٍ الكل فتد دخل الأمر بالاستغفار لاوالدين »° كانا مؤمنين 
أو مشركين » فلما اتفق الكل وأجهم أه ل القبلة على أن الاستذفار لش ركين 
من كبائر الذنوب والدين كانا أو عير والدين علمنا أن المراد”'؟ بذاك 
الاصو ص الوالدين دون والدين وهو مايةوله » فإن قال : الظاهر يو جب العهوم 
وا مراد به الاصوص فقيل له : فنحن شض ا عض أت لأنك قات : 
أراد به المو<دين دون المش ركين » وحن قلنا المراد به المطيعين دون العاصين 
فقد ساوينا فى باب التخصيص فلم تكن" أنت بتخصيصك أهدى سبيلا مما 
بتخصيصنا » فد سةطت معارضتك عنا بما بيناه من فسادها وما أوجبته علينا 
من وجوب التءمّد بالولاية لبعض أعداء الله تعالى » فالمرجوع بيننا وبينك إلى 
كتاب الله وسنة رسوله“ الاذين ها الأصل » فإن قال: إن ظاهر قول الله 
تبارك وتعالى . ل( وقل' يب رها على العموم لكل الوالدين إلا أن 
الكفار خرجوا بدليل وهو قوله تبارك وتءالى : ماکان الى وَالذين 
منوا أن" 0 امش كين وی كانوا أولى قر بی 204 وبق الباق 
على عمومه . قيل له : فا أنكرت أن : وو کا نوا 


.. م 06 


۶ 
دون 1 ۾ والتى وما أنزل لينو" ' ما اتخذ وهر" أ ألياء 4“ . وقوله 


)١(‏ من (<) : ساقطة من )١(‏ . ( ) (<): للمراد. 
(۴) (ب)» (ج) : كنت . (14) (ب) : نبيه . 
(5) الإسراء : 54 . )١(‏ النوية : .١١۴١‏ 
(۷) (<) : إلمهم . (4) المائدة : ١‏ 


— ۹۰ لس 


مز وجل : كا أمها الذرين اموا كونوا ومين بالقسط شہداء شر 
ولوا َل اک أو آلو ادن أو" الأقر بين ي والقيام بالفسط بين الناس 
من حةوق الله عز وجل » والتسوية فى حتوق الله الناداة والموالاة فى الأقريين 
والأبعدين والأبوان من الأقربين » وإذا كانا عدون لله عر وجل بتولما 
أو فعلتيما فقد خرجا من جملة من :دق الاستنفار بالاليل وقد سقط 


اء راض الم علينا و باش التوفيق . 


ايمر 
)١(‏ آل ران ١٠‏ 


— ۹ 


باب 
فا ستحدق الوالد من مأل ولده 


اختلف أ عابنا فى مال الولد ‏ هل للا أخذه فى حياته ويتملكه عليه 
أو شىء منه فى حال الإعسار أو غير الإءسار » فأجاز بعذمم للااب أخذ مال 
ولده » وإن كان الأب موسر" ويم له الا ك مجواز ذلك الفمل . وقال 
بعضمهم : لا يحوز ذلك الفمل له إذا كان موسر فإن أخذ من مال ولده شيت 
كان اذه" له ضامتا » وقال بعضبم : ما يأخذه الأب من مال ولده اتتزاعا 
والانتزاع لا يكون إلا فما يتلفه . وأما فما عينه قائمة ينقلها إلى ملكه بحو 
الدور والأرضين والنخيل فلا يصح الانتزاع فيه والعين قائمة » وقال بعضهم : 
لا جوزل أذ شىء من مال ولده إلا الكسوته أو نفقته بفرض حا ك إذا 
کان عورا والإبن شرا » وهذا القول أنظر ع_دى وأدل» على موافقة 
تأويل السنة »اله أعل . 

واختلف من أجاز لاوالد مال ولده فتال بعضهم : يملك بالا نتزاع على 
الإبن ماله أو ما يأخذ من ماله » ولا يكون ذلك إلا بالإشهاد على الفمل . 
وقال بعضهم : الأخذ هو الا تنزاع هو الأخذ منه . فقال : من لا برى الأخذ 
إلا بإشهاد : أنه يشهد بأنه قد ملدكه على ابنه ثم بحل له ذلك . فإما أن أخذه 
بغير بينة فلا . وقال بعضبم بناوله له انتقال عن ملاك ابنه إليه وهو الانتزاع 

. (ج) + أو. (؟) (1): يأخذه‎ )١( 


س ٢‏ س 


منه له » فصاحب”" هذا القول يقول : لو أن رجلا وطىء جارية ابنه جاز له 
له وطؤها وانتقات إليه عن ولده”'“ ووطؤه إياها انتزاع منه لها » فيه نظر من 
حيث وجوب الاستبراء قبل الوطء كيف يصح وقال يعضهم : لا حل له 
حى ينتزعما قبل الوطء » فإذا ملكما على ذلك e‏ 

واذتاذوا فيه إذا وطىء أم ولد ابنه مع علمه محظرها عايه » فقال بعضهم 
عليه المد » وقال بعضهم : يدقط الحد عنه باكبمة » و EE‏ هذا 
القولالأخير فى زوال الحد عنه بقول النىصلى الله عليه وسل : « أنت ومالاك 
لأبيك » فتالوا : ففى هذا تعلق شبهة فى مال الولد لاوالد والشبهة إذا وقمت 
ف مواطأة بطل الد » وهذا عندى غلط فى باب التأويل ٤‏ وران الشمهة 
إذا وقءت درى” الحد بها » ولاس كل من ادعى اة قبات منه . ألا ترى 
أن أبا حنيغة وأصحابه جملوا الءقد الفاسد على الأمبات والبنات مع الل 
تحظرهن ؟ وآن العقد عامون لا يديحبن لثبهة يدرأون بها الحد › فايس كل 

ن ادعى شبهة قبات مه إلا أن يدل علا بدايل » فإن قال من احتج بهذا 
الرأى اقول النى صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك » قال ققد أثيت 
النى صلى الله عليسه وسا مءنى فرق بينه وبين الأجنى ٠‏ يقال له ه_ذه تفرقة 
توصب عددك أن القمية وفت فى مال لال الوطء ونكون شئة رقت فق 
حال ان » فإن قال إن الوالد 5 له على ولده بالنفقة إذا عسر ويازمه أن 
يعفه فرذه هى الشبهة ؛ لأنها تعلقت اله » وأم الولد عندك أحكامها أحكام 
لماليك . يقال له فأى شبوة هأ هناء وم يقل أحد من الناس فا عامنا أن على 
الواد أن يعف أباه بأم n‏ وا وأما اة الى درا اذا 


)000 (<) : فصاحب . ه64 (<) : « وانتقلت عن.ولده [أيه » . 


ا 


هى الى نتم بالواطىء فيحن إلى. تحظور لا نعلمه فنوافقه من طريق الجبل - 
فأما من أقدم على محظاور مع الل محظره فلا شمهة هناك وال أعلم ! 

فإن قال : فإن الله تعالى بين فضل الآباء وأوجب حتوقهم على أولادم 
ورفع منازلم عليهم وإن کان الأمر على ما ذكرنا فالكهبة واقمة . قيل له : 
إذا رفم اله منزلة الأب على الإبن ورفع مقداره وألزم الولد طاعته وفضله عليه 
بالأبوة لم يكن من حق من ألزم هذا أن يطأ حرمته ويتناول من ماله ماحرم 
اش دلي اماو الإبن أ بلغ فى باب القحرسم من الأجنبيات . وقد رفم 
الله مئزلة الإبن أيضًا حيث ناه أن يطأ من وطىء وجمل لهذه الواطأة عليه 
من الإرمة مالم حمل لسار الأجنبيات وألةما بالأمبات والبنات والأخوات 
محرا مؤبداً » فالواجب أن بزاد فى عو بته لأنه تعرض ا لا سبيل له الى 
وطئه لا بعقد نكاح ولا ملاك مين . فإن قال إن ان جل وعلا قال : 
OEE E‏ الزلداق قرول دفن 
ارين » قيل له : ليس للك فما تعاقت به فائدة غير أنا نسم لك أن الكدب 
ها هنا الولد وإن كان, كثيراً من أهل الم بالتفسير عندم أن الكسب فى 
هذا الموصم ھی الأعمال التى يتقبلها الله تمالى ؟ لأمها كانت لَمْير ه وبعد فلم 
إذا كان الولد كديا ارتفع المد عنه ؟ فإن قال للا نان أن يتصرف فى کبه 
فاما رأيت الولد كسيا كان کب الكسب أولى . يقال له هذا اعتلال لا بتماق 
به أل الم ؛ لأن هذا الاستدلال لا يبيح له وطء أم ولد ابنه » وهذا ما قاله 
أحد فما عامنا » ولي سكل ما ى كسبا جاز التصرف فيه وارتفمت الحدوه عند 
مواقمته . ألا ترى أن الابنة كب الوالد ولو وطئها ازمه الحد بإجماع الأمة 


() (ب)ء(ج):إنما. للد »: 
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فیا كان وقع اسم اللكسب يرفم المدود لان رفم الحد عن الزانى إذا زنا 
بابنته» فإذا كان الحد' واقما وأ نكسبه لم عنم وقوعه فى كسب کسبه» وقدأججم 
الناس أن قول الرسول صل الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » أن هذه 
اللام ليست بلام تمايك « ولوكانت لام مايك» ماحد رجل فى ابنثه والحد 
فى الابنة واقع وإن أضيفت: الى الأب > والإضافة لا ترفم المدود » وكذا 
ما كان ماله مضافا إليه لا يرقم الد وإن رجم فى الؤال علينا فقال فا“ 
فائدة هذا بذلك اللبر ؟.قيل له : هذا خبر يحب أن يرف إلى جبة لا يلحةها 
التناقض والكذب » ومن حمل على تمليك فالأمة دافمة له من ذلك ونقول 
أن معى قوله عليه السلام « أنت ومالك لأبيك » أراد بذلا والله أعل إن 
حا اج إلى خدمتك فمليك أن تخدمه » ومالك إر ن احتاج | إليه فعليك الإ فاق 
هنه عاہه وها مالا تتازع فيه » وأما فى الال الى کون فا ضرا » فا تعر 


ولو كان #رجنا للخبر مما عليه ورج غيرنا ياحقه تناقض كان حر جنا 
أمدى . وإنا أراد صلى اله عليه وساي أن يرينا الفرق بين الأب والأجنى 
وقد تاوت الاهمافى حال السار » واختلف فى العمر والتفرقة وقءت فى 
العسر لا فى البسر . وبمد فالمرب قد.تكاءت فى أدوات الأفض على وجوه 
وقد ينوب بعضها عن بعض ويستعمل ذلك عند قيام الدلالة مها اللام » وى 
وعلى » ومع > والى ألا ترى إلى قول الہ تعالى : ولات كفا سوام إلى 
واک ا أموالم وكذلك قوله :ولام جسم فى جذوعر 


1 (5)(ج):ما.‎ .)١( من (<) : ساقطة من‎ )١( 
الناء : الناء : ؟ . نس الآية : « ولا تأ كلوا أموالحهم إلى أموالج إنه كان حوياً‎ )۴( 
» حكيرا‎ 
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الخال )7 معناه على جذوع:النخل . وتعاق كثير؟ً من أهل العام بمعنى قول 
الله تعالى : ل( وأبد يكم إلى الدرَاْق ) » فلما قال صلى عليه وسام : «أنت 
ومالك لبيك 6 فاجع الناض أن لس طريق هذا طريق املك كان معناه 
أنت ومالك من أبيك لأن الأب هو الأصل والولد هو فرعه . والمال فرع 
فرعه فكأنه حثه من طريق الاستحباب فى حال البسر”" على زيادة ره . 
وألا يبخل عايه ماله إذ طاب إليه ششا منه » وأراد مذا الةول أن ولا 
هو" ل نكن أنت . وأجمموا أن ليس على الابن أن يمطى الأب إذا كان 
مورا ودل على صحة تأو يلنا ما روى عن النى صلى الله عليه وسل ما أراد 
أن مخرج إلى بعض أسفاره أمر أن ترحل له الْمَضْبا . قيل له : إن العباس 
قد رايا ركابه فقال صلى اله عليه وسل : « أنا وانعضباء للمباس » ول 
نكن فى ذلك دلالة على أن الننبى صل الله عليه وسلم ملك العباس ولا أن 
المَضبا له و إنما طريق ذلك طريق الإعظام أن ليس من شأنى الامتناع لما بريد » 
وقد كان للنى صلی الله عليه وسم أن ينزعها من نحت ر كانه مع لسميته. إيآه 
بتوله له لا غاب فى بءض الوقائم ردوا على ألى يعنى المباس : فهذا يدل على 
صحة هأ قلناه وبالله التوفيق . 


. البسر‎ : )١( طه: ۷۱ . (؟)‎ )١( 
. هن‎ : )( )©( 


۳۹۹ = 


مسألة 

اختلف أصحابنا فى شركة الأبدان على قولين فأ كثرم أجازها و بعضهم 
لم يحوز ذلك . وهذا الاختلاف واقم بين مخالفينا أيضا » فالنقار وجب عندى 
فاد ذلك ؛ لأن الأفمال تقم فما المشاركة » لأن الشركة إبما نصح ويمكن 
للحا م أن 2 بجوازها إذا كانت فى أعيان الأموال » فأما فى مال وعمل 
بدل فغير ممكن أن يحم e:‏ وان أل . 

ومن ذهب إلى جواز ذلك من أصحابنا فأظّهم يرون جوازه من طريق 
القياس على مشاركة المضاربة والمسافات فى الأموال وال اء : 


WV — 


مسألة 
ف ا اهتيحان ر4 

واختلف عاؤ نا أيضا فى مشاركة الى الل فى التجارة فنع كثير منم 
من وار ذلك لما تحذر هن إدخال ارا نا وما يدذيتون بتحايله ما هو 
حرام فى دين المسامين . وكره آخرون ذلك" من غير تحر » والحجة عندى 
توجب جوازها لأن ما اعتل به الفريق الأول لو كان يوجب المنع نمز إلا 
مشاركة المدل من المسدين لأن فيهم من يستحل فى جارته الحرام ويرتكب 
فى ذلك مالا جوز فى مذهبه وبهعمله مرة مستحلا » وتارة مرتسكبا » وإذا 
كان هذا هكذا » كانت مشاركة الذمى جائزة لاتفاقهم على اجازة مشاركة 
الفاسق من أهل القبله وبالشه التوفيق . 

واختاف الناس فى شركة المقاوضة وهو أن يشترك الرجلان فى الربح 
والمبة وجميم الفوائد . واتفق الناس على إجازة شركة المضاربة وجواز ذلك 
بالسنة ولولا الاتفاق على جوازها لم مجر لأنها أجرة غير مملومة » وهى عندى 
شر تا هن الإجارة وحكه ک الأمين » وأجمموا أن المضارب لا خسران عليه 
ولا يضمن من الال شيئا مالم يتمد فيه وإن اشترط عليه رب الال الهمان 
فالشرط باطل . قال بعض أصحابنا : إذا اشترط رب الال على الذارب تمان 
امال أو تمان بءضه أن المضاربة باطلة ويكون قرضاله على الضارب/ والرع 


)١(‏ (١):فى.‏ (۲) (ج) : وكره ذلك آخرين. 


ن 


وله عا معن . وقال بعضهم إن تلف الال لزم المضارب بالشرط وإن ريح فالر جح 
ا ا عه وال و فد ا فا إن اراش 
والمضار به عيحة لأن رب الال : يقصد إلى إقراضه إناه فيكون دينا له 
عليه على ما ذهب إايه أصحاب القول الأول . ولم يتعد فيه المضارب فيازمه 


الان على ما ذهب إليه أصحاب الآول الثانى وال ءل 


واختلف فى نفتة المضارب وكسوته إذا اشترطها على رب المال ». 
مما فى يده » ففال كثير منم : إن الشرط ثابت وله من ذلك الوسط 
فن الكدوة والففقة.. وقال ارون الشرط اط إلا أن شط 
شيئاً معلوما لكسوته وقتته . وأجمم مخالفونا “ أن اأضارية تفسد 
هذا الشرط. والنظر يوجب ع_دى 2 ذلك لذن" ها كبر طه اأض_ارب 
لا يكون إلا فى الزرع والربح . ولا بل أنه يربح ولا يخسر ؛ لأن 
الاد مق الال نوت الان و أن خط عل و لال أن 
يتجر فى أجناس معلومة وفى ضرب من التجارة معلومة وفى بلد معلوم 
وبلدان معلومة ولرب الال عايه مثل ذلك من الشرط واس له أن 
بتعدّى شرطاً دسم له فإن تعدى كان ضامنا » وإن لم يشرط بلدا 
بعينه ولا موضعاً بعينه » كان له أن يتجر حيث شاء من المقاجرة 
واختلف أصحابنا فى الحروج بالمضارية إلى بلدان يقم فا البحر من 
مضرة”" فأحاز ذلك يمذبم له ما لم يكن عليه شرط عنعه . وقال آخرون 


.)1( (ج) : غالفوم . (؟) «عندى » ءن (ب) ساقطة من‎ )١( 
التبحر من مضرة‎ : )١( (؟)‎ 
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ليس اه المروج إلى البحر إلا بأمر رب الال » والنظر يوجب عندى 
أن المضارب والمغارية الآصودة بذلك المال براعى الهال فما » فإن 
كان ااضارب معروقًا بالمضاربات » إلى أما كن معروفة . وحرت المادة 
منه فى التجارة٠‏ فى بر وير فهو على عادته . وكذلك إذا أراد بهذا 
الال نجارة لا تمرف بالمصر الذى هو فيه كان له الجروج إلى حيث 
تكون تلك التجارة وبذلك المال ما لم يمنءه شرط » وليس المضارب 
أن يستعمل بالمال الزراعات وغرس الأشحار والنغيل وثراء الءقارات 
لأن ذاك لا يعرف كله فى متاجر الناس ولا يمون به نحاراً وقد أجاز 
ا أصحا بنا ذلك و( روه متعديا إذا رأى الصلاح فى ذلك انفسه وارب 


لمال . واختلف الناس فى الشبكة للصيد يصطاد مها . فأجاز دألك 


م ما 
كتير" مہم و( ر عض أصدا ذا »> وشمهوه بالمض_ارية ؛ لآنه 
الضاربة لا تصح إلا بالدراهم والدنائير . وهو عندى بالإجازة أشبه 
وأجمع الناس أنه لا تعن على مذارب ربح أو خر إذا 1 بهد 
فى شىء مها . وإذا اختاف الض.ارب ورب المال فى الربح كان 
للمضارب مثل ما بأخذ مثله فى مثل تلك ”“ التجارة فى ذلك ال_لد 


ف . قال بعص أصحا نا له ا مدله ودر 


دالوضحع الذى يتجر”' 
عنائه فى دلك الال وذلك البلد فإن اختلفا فى الربح وکن بينهما شرط 


واتفقا عليه واختلفا فى مقداره . وقال بعض أ صا بنا وأظنه ۶٭د ن 


)١(‏ (+) : ذلك . () (1)(ج): تجر. 
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محبوب إن على رب المال المين بما بدعيه المضارب من الزيادة على 
ما يقر له به وعلى المضارب البينة بالزيادة والشرط الذى ادعاه . وقال 
مومى بن على إذا اختافا فى المآدار وكان بدنهما شرط اختافا فيه فإنى 
أردها إلى أجرة مثله بعد أن يتحالفا 7 والذى د كرناه فى صدر هذا 
الفصل من وجوب ربح الثل أولا شرط كان ينما واختلنا فيه أو 


غير شرط وله التوفيوق . 


(۱) فى (ب) » (ج) : يتخالفا . 
۳۷ - 


مسألة فى البيوع 


والبيوع اہی عا ثلاثة : فبيع ربا ېی الله عنه ورسوله تمبداً وهو 
الربا . وبيم كمان عيب وغش لايجوز لحق الحاوق » وبيسم غدر مهى 
النى صلى الله عليه وسام عنه > تنازع الناس فى تأويله » فأما الربا فلا جوز 
فعله ولا جوز إجازته""“ من المتبائ_ين به » والتراضى عليه . وأما البيم 
الغشى وكمان الميب وما كان فى معناها فوقوف على رضى المشترى له . 
وأما بيع الفرر : فبيم الكزوق فى الارن والبضل ف حال اسقاره ف الارش 
وبيع السمك غائيا فى البحر واللبن فى ضرع الثاة أو البقرة أو الناقة 
وما لابضبط المتبايمان مقداره فى حال مبايء تما فيه » وأما اسلف : فحوازه. 
بالسنة واتفاق الأمة وهو مخصوص من جمالة مانهى عنده ما هو فى معناه 
والاختلاف الذى بين الماماء فى بعض البيوع وإفساد آخرين لها » لما قام 
لكل واحد منم دلیل حدث به ماحم فيه إلى أصل من البيوع الم ذكورة 
فى الكتاب والسنة . وإذا اشترى رجل أمة ومعما ولد فادعى أن الولد 
وإداه وأمكن أن يكون ولده و بعلم له نسب يثبت لغيره قبل ذلك وح له 
به ويئبت عليه نسب المولود فإن كان لاواد 2 ولد ممه فى بطن واحد ألمق 
به أيضًا لأن الولد إذا ثبت نسبه من رجل ما ولد ممه حك على القر بأ خيه 
لاستحالة كون أ-س د الوالدين أن يكون منه والآخر لين منه . 


)١(‏ من < )| : (جارته. 


وإذا أفر رجل. بوطء أمة له حم عليه بالولد مها » وهی فى ملكه » إن 
جاعها وظهر ال جل بها » ثم جاءت بالولد فى الوقت الذى باحق فيه النسب. » 
كان البيع باطلا لأن الأمة وولدها صعمَة واحدة غير جار دإن م يكن 
يقر بوطثه إياها نم ادعى ولدها فى ملاك غيره لم يقبل ذلك منه. » وکان الولد 
رقا . قال أصحابنا البيع جائز أقر بالوطء أو لم يقر به » ويقال له خاص 
ولدك من ار ق كيذ شئت» والنظر وجب صحة مافلنا والله أعلم مع إجماعهم 
على ثبوت ندب وإدالأمة منه إذا أفر بوطثها لثبوت الفراش .. 


وإذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل مها لأن الذسب حق لاولد 
فإقرارها لايرل مايثبت لاولد منحق . وإن ادعى أنه كان يقول عنها عندى 
أنه أراد كان يمزل عنما ء لم يبل منة» ولم ينتفع بذلك لثبوت الفراش من 
بقول النى صلى الله عليه د سلم : « الولد للةراش ولاماهر الاجر » والعاهر 
هو الزالى فحظه من الولد الحجر أن يرجم به . وقال قوم قول النى عليه 
السلام معناه النى منه وهذه غابة الى كول القاث لكلها”'؟ من مطلبك 


حجرا . وبقول من يستحق””"من دءواه المجر واللّه أعلم بأعدل القولين . 

واختلفوا فى ممنى الفراش » فال أبو حنيفة : عند النكاح حى 
لوتزوج رجل امرأة محضرة الا امم طلقها ثلاثا مع مام رضائة بها فجاءت 
بولد لستة أشهر أن الولد لاحق به » قال أصحابنا : الفراش عد 
النكاح وما يوجب من الوطء بالاوة ممما فإذا جاءت به لستة أشهر بعد 
الخلوة والمقد بثبت النسب . وأما ثبوت الفراش من الأمة فبصحة الوطء 


)١(‏ فى(ج):فإفذا. ‏ (؟)ق() :كل. (۴) فى (ج): نتحق. 


— ۷۳ = 


والإقرار منه . ولولا الإجماع على التفرقة بين عقد النكاح وعقد اللك فى 
الحرة والأمة مع إمكان الوطء والللوة . لوجب أن ياحق ولد الأمة يسيدها 
ولكن لاحظ للنظر مم الإجاع . وقد روى عن عر بن الخطاب أنه قال : 
« بلغنى أن رجالا منك يعزلون عن إمائهم عند الوطء فإذا حملت الجارية 
أو الأمة قال لس الوفد منى . وال او“ أولى برجل فمل ذلك إلا الحقت 
به ولدها فن" شاء فلیمزل ومن" شاء فلا يمزل » وف هذا الخبر عن ٩۵‏ 
عر بن الطاب مايدل على جواز العزل عن الإماء . وإذا باع الرجل الأمة 
وم يقر بوطلها » ولا يمل ذلك منه » فلا وضمت عند المشترى ادعى أن 
الجل منه لم يقبل إقراره ولو قبل وجب الحك برد الجارية والولد . 
والإقرار متى تمن =کما على الفير لم يقبل . وكان دعوى . ولو اشتركه 
رجل أمة فوطبها فأولدها نم تبين له أنها ابنته » كان الولد لاحقاً به » وعليه 
أن يمتز ها . وكذات لوتزوجها مم الجهل بمعرقتها كان الولد لاحقا به 
والبر له لازم » وإن اشترى أمة فأولدها ثم استحقت عليه كان الواد له 
باتفاق الأمة ثابت النسب منه . قال أصحابنا : NG,‏ 
ووافةہم على ذلك كثير من محالفيبم ولم يوجب بهءض مححالفيهم للولد قيمة 
ولل ححتهم فى ذلك أن نام اليه لسيد الأمة د على أنه غير حر 
إذ الأحرار لاقيمة لم . وإذا خاف رجل أمة وولدين وعند الأمة ولد فأقر 
أحد الولدين نه أنه من أبيبما لم باحق نسبه بأبيه » لأن إقراره يتضمن حك 


. فى :لا . (۲) فى < : نخة إن‎ )١( 
. فا < :إن . (4) لق ب »< :من‎ (r) 


— ۳۷4 


على الثير وهو إلحاق النسب بأ بدمم وإدخالمم فى ولد جد 5 الإقرار 
نفسه عليه خاصة فى الحربة والوراثة » وإذا كان طفل فى يد رجلين 
بدعى أحدههما أنه ولد له » والآخر يدعى أنه عبده » فأقام کل واحد مما 
شاهدى عدل فإن‌البينة بينة المرية فىفول أصحابنا ويقبلون الببنة فما يجوز" 
كونه وقد يوز أن يكون الطفل ولد الرجل وهؤ عبد الأأخر » فإذا ثبتت 
أيديهما عليسه وجبت حريته بإقرار أحدها وكان مما وکا بادعاء الا خر عليه 
العبودية كان حك الحربة أولى . و كذلك لوأقام كل واحد من مما البينة على 
مابدعيه وتسكافت البينة فى المدالة كان الرجوع إلى الأصل وهو الحرية . 


٠ فى(ج):أحدثم. (؟) « عليه » ساقطة من (ج)‎ )١( 
. فى (-): بحول‎ )0( 


مسألة 

ومن باع عبداً له أ غر هبه مروا ی د غيره أن ابيع باطل ( بتمذر 
السام عليه ) ٠‏ . وكذلك بيع العبد المستأجر لا يجوز حى نى مدة 
الأجرة أو بفكه صاحبه كالرهن 0 بسك المشترى بمقد 9 الشراء فمهما 
كان ضعامهما على سودهما حی يسلمبما والله أعلم . 

قال الشافمى : إذا ماع رجل عبداً له قد أجره من آخر إن البيدم جائز 
وخدمته وكراه له إذا انقضت مدة الأجرة . قال : وإن باع عبداً واشترط 
خدمته شېر أل بز بحر البيع ولا فرق بدنهما عندى فى ذلك وا أعلم 1 

وروى عن النى ”صل الله عليه وسار أنه قال : « لا يبيع أحدك على بيع 
أ خيه ولامخطب على خطبة أخيه26" والذى عندىأن الحطابإ عا بتو ج“ للمى 
إلى المشرى لا لأبائم لأر" المرب يتولون اش الثىء عەنى أشير بته رانك 
فإن البائغ لا يكاد يذخل على المشترى فإن كان فهو تايل فيه نظر من حيث 
أن البائع يمترض على بالٰم مثله . وقد ہی عن ذلاث فى ”4 معاملة”*' الناس 
وإغا المعروف عندم فيا ” بونهم أن تجىء الرجل فيءطى العطية بالسامة 
فيجىء آخر فيزيد فيما . وكذلك اللاطب مث ل لأنه يطاب فيجىء القاف 
فطلي ما طاب الأول بمد أن سبقه بالطلب فَإبما وقم النوبى عن الطالين » ' 
وروی عر ن مالك بن أنس أنه قال ل : النبى وقع بعد الركون فإما ول © 
وذلاك وقبل الرضى فلا والله أعلم : 


)١(‏ أى يتمذر تنام الرهن (؟) (ب) ,مد العمراء فيها 
(؟) رواه التة ومالك وأحد والدارى ٠‏ (4) ه فى» ساقطة من (باء (ج) . 
(ه) (=) ومعاءلة ٠‏ (5) « عندثم قا » ساقطة من = . 


(۷( (<) : قيل . 


- ۳۷۹ - 


مسألة 
فى المحاقلة وغيرها 
Ub‏ الحاقلة الى ورد لن ا سول اله صل الله عليه وسل 
حن جواز المعاملة.فيها'فإن الناس اختلفوا فى تأويل ذاك على ثلائة أقاويل . 
خال قوم : الحافلة بیع ازرع بلجب وال ق 
+الحب » وقال آخرون : هى المزارعة على الثلث والربع » والأول هو الذى 
ذهب إليه أصحابنا » والنظر بوجبه » والاتل مأخوذ اسمه من الر ا 
واغحاقلة مقاعله والفاعلة لاتكون إلا من اثنين مثل مضاربة ومعاملة وعخاصمة 
وأما ہی ۔النی صلی الله عليه وسل عن بيع الخاضرة فبو عندى واللّه أعل : 
بيم المار خضراء | تدرك ويبدو صلاحها . 
وأما الخابرة الى هى ءنها رسول الله صلى الله عليه وسل هى المزارعة 
للأرض على الثلث أو الربع أو حوذلات فى قول كثير من الناس ء.وقال ابن 
الأعرالى: ذم وحدت عنه والخابرة مأخوذة من خير خابروم”"أى عاماوهم 
وإلله أعل . والميرة أيض] الصيب 
واللبرة أن يشترى القوم الشاة فيقسمونها ينهم على الأنصبة كا 
يفل ذلك بمان . وهذا معروف فى لمهم ولغة المرب قال الشاعر : 


(۱) (<) : وأما. (r).‏ (ج) : نخة : العراجم . 
(۴) (ب) : جا روم . 


— ۳۷۷ 


إذا ما جمات الثاة للقوم خبرة . فثأنك أنى ذاهب بشاتى1"© 


وأما بيع الاستثناء الذى ہی صلى الله عليه وسام عن فهو أن يديع 
الرجل جزافا ويستئى منه كيلا معلوما », أو وزنا معلوما فبذا العسرى غير 
جاز فى السنة ..وإن وردت ببطلانه فالعقل يشهد. أيضا يفاده ؛ لأنه جوز 
أن اق ها شى على جميع المبيع 5 ببق منه شىء ولا يمل املشرى والبائم 
1 ببق فيتع البيم « عايه فيكون قد دل هذا البيم ا 
غنه مرت بيع الغرر والجبالة أبضا التفق على بطلان البيم إذا دخاته » 
واه اع . 

. ووجدت الشافعى يوافق أصعابنا فى هذا وأما ما روى عن النى صل الله 
علیہ وسل : ہی عن بيع المر بون“ وهو ما بروى أن الرجل كان يشترى 
السلمة ويدفع من نها شيئا فإن رجع وإلا ل يكن له أن برنحمه من البائم 
وعلى هذا كانت يمرى مباعات ٩‏ » فموى اذى صلى الله عليه وسام عن ذلاك 
والعرب كانت نسميه عربانا وءربونا هكذا وجدت فى الاغة » وأما9؟ العامة 
فإنهم ؛ سوه الزبون » وروی عن النى صل الله عليه وسا أنه می عن بيع 
للواصفة وهو عندى والله أعل أن الرجل كان يبيع للرجل شيثا على صفة 
ولاس ذلك الشیء عنده: ثم يذهب فيشرى ذلك الثىء على تلاك الصفة 


ويدفءها من غبر نظر مها قبل ذلك ولا حيازة ملك » وهذا شبيه بها روى 


)١(‏ (<) : بشولى. (؟) )١(‏ علنها. 
(؟) من (-) ساقطة ٠ن )١(‏ . (4) (ب) العريان . ( ١‏ ) العربان . 
(ه) (س)ء (ح) باعانهم . (5) (-) فأما.. 


— ۳۷۸ = 


عنه صلل ان عليه وسل أنه نبى « عن بيع ما ليس مەك وعلى ربح مالم 


9 تصمن وَأ أعم د . 


وروی عن الذى صلى الله عليه وسل أنه ہی عن النحش فى البيم 
والفحش ف الافة التحيل » وقد تقدم ذ كرنا له فى الحكتاب بصفة الناجش ° 
يقال للصائد الناجش لأنه يتحيل”" الصيد هكذا وجدت عن بعض أهل 
اللنة واي أعلم 


. الباخش (-) : الناخش‎ )١( . )-( ما بين القوسين ساقطة من‎ )١1( 
؛ بتھید.‎ )<( )۴( 


۳۷۹ سم 


باب فى الشركة 

والشركة عل للاثة وجوه :: شركة مضاربة» وشركة عنان» وشر كة 
مفاوضة : فش ركة المضاربة هى" أن يدفم الرجل إلى آخر مالا بتجر به . 
ويكون الر بح ينما على ما يتفقان عايه والوضيعة على رأس امال » وش ركة 
النبان هو أن شرك الرجلان أو أ كثر فى شىء خاص دون غيره مأخوذا 
امه من" عن" 4 أمرق ائ اعترض لا أصرئ وشركة الناوضة وان 
يكون مال کل واحد منهما مثل مال صاحبه من الإباحة له وإن كان ادم من 
رح أوهدية فهى يدنهما إلا الميراث فإنه لايد خل فى ذلك والفا وضة اا 
من فاض كل واحد منہما لصاحبه عا عنده کا يقال للرجاين : إذا اشن رکا فى 
الحديث متفاوضين » وأما الشافى فكان برى شركة المفاوضة ناطلة لا جوز . 
ال أب عبد الله عمد بن عبوب + لا رز بيخ الطمام لطاع نظره . قيل له : 
فہل جوز بيم ا" الطعام « نظره ؟ قال جائز » قيل له : فاللبن من الطعام 
قال : نعم : فل لا يجوز امام بالطعام ؟ وجوز”” 6 الابن بالطمام وهو عنده 
طعام ؛ فسئل عن الفرق . فقال : إن اللبن ليس من نبات الأرض والطعام 
من نبات الأرض وسل عن بيع المسل بالةر نظرة والزييب .بالسّمن نظره 
والسمن باللبن نظرة و كذلك الأدهان والأودا ك كلها . قال : لامجوز بعتا 
ببعض نظرة والذى ذ كره ليس من نبات الأرض وأجاز بيع القثاء والأشجار 


)١(‏ (ج)-: أوجه. (۲) (١1):(ج)‏ :هو. 
(؟) ما بین قوسين ساقط من (<) . 


— ۲٣۰ 


بالئر والحيب نظرة واجميع م من نبات الأرض . ول يجوز الأرز والجرجير“ 
دالاو بياج وال جوز والاوز بالطعام نظرة وكذلك لم يجوز بيم الأترج والرمان 
بالطمام نظرة فسثل عن ذلك » فتال : إنه لايغسل فى ثلاثة أيام» ر أعرف وجه 
قوله لأنه مرة جعل علةالتحريم فى البيع الطعام بالطمام نم أجاز اللبن بالطعام هم 
قوله أن اللبن ليس من نبات الأرض فجمل علة التحرح نبات الأرض وترك 
علته الأولى الى هى الاعام بالطعام . ثم أجاز الأشجار بالطمام والحب بالمر 
والجيع من نبات الأرض » فعاد عن هذه الدلة الى نصبها لنفه فقال : مايةسل 
فى ثلاثة أيام فجائز بيعه بالطعام وإن كان من نبات الأرض » وأجاز بيم 
الشوران بالزعفران نظرة » وليس هذا ما يفسل فى ثلاثة أيام والميع من نبات 
الأرض فترك هذه الملة أيضا الى هى ثلاثة أيام و أعرف مقاصده فى هذا 
ونأل الله التوفيق 
وقال لا بأس بديم »كوك نوی يكوك مر نظرۃ . قيل لہ أليس فى المر 
نوی ؟ قال بلى ولسكن القصد إلى التحرم قال : لو أن رجلا باع بميراً ببعيرين 
دا بيد قد امتلا كل واحد من الجاين نوی هل کان هذا فاسداً فل أعرف 
احتجاجه فى هذا وعنده أن بيع الشىء بمثله وزيادة يد بيد جائز . فإن كان 
أراد أن النوى الذى دخل فبهما دخ لف البيع ما هو مجبول للام واللشرى 
فيجب أن يكون البيع باطلا للدهالة فيه » و إن كان جعل النوى حجة بالنوى 
فييهما قد استېلك ولا حك له فیا مضى ذ كره النوى الذى فما :مج به».ومن 
قوله فى رجل وصل إلى زوجته بلحم اف عليها بالطلاق إن لم تطبخه » فجاء 
سنوراً فأ كله » فأمرت من وقتها من ذيجه وطبخته بما فيه قال : وقم الطلاق. 
(<) والجرخر . تخة : والإزر. 


= ۳۸1 = 


لأنها طبخت السنور » واللحم قد اسنها_كه ازور فلاح له » فيجب أن 
ينار فما قال وبالله التوفيق , 

وقال اشا فى رجل أسلف رجلا سلفا على أن يكون رهن املف على 
بدى نة لها أن ذلاك -جاتزا إذا لم يكن فى يده هو » قال : لأن قبض الغير 
ایس بقبض له » ولو كان قبضا له » لكان الساف باطلا وقال فى موضم آخر 
فى رجل استدان من رجل دينا على أن يكون الرهن بالحق على يدى عدل 
إلى أن يحل الى ويسامه إذا ل يأنمن كل واحد ممما ضاحبه فضاع الرهن 
من يدى العدل » إن الرهن من مال المرمن بمينه لأن بقية قبضه . وعنده أن 
الرهن فى السلف يفسده وال اء ما وجه اختلاف الملمين عنده والنظر 
وجب عندى ماقال غيره من أصحابنا أن ذهاب2' الرهن من مال الراهن 
والحق باق عليه لأن ارهن ليس بقادر على الرهن ولا هو فى قبضه وصاحبه 
مانع له منه ٤‏ وإذا "كان ارهن فى الشاع غير جائز كان هذا من جواز رهن 
الماع امد وان 1 : 

واتفق علماؤنا بعد اختلافهم فى الساف بنقار" سبائك الذهب والفضة 
إنه لا جوزالسلف فيها وكذلك الدرام والدنائير.إذا لم تكن معلومة الوزن 
لحا » وكان موسی بن على ممن يموزذلك: ويح بإجازته » حى ناظره ه محدبن 
هاشم فقطعه فرح بع إلى قوله فلم يجوز بمد ذلك السلفٍ إلا بثمن معلوم ووزن 
و| ل أعل بمد ذلك أن ن أحداً من أصحابنا خالف هذا القول"» والنظر يوجب 
عندى هذا لأن النى صل الله عليه وسل نهى حکا عن بيع ما ليس معه . م 


. منهما » ساقطة .ن (ب) . (۲) (ب): دهان‎ * )١( 
بنقاب‎ : ) ١( (؟)‎ 
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خص صل الله عايه وسل إجازة بيع السلف من هذه الجلة المنهى عنما وال لف 
هو نيم ما ليس معك وانائت الأمة على أن البيع إذا دخلته الجهالة الى ليست 
من روط البيع وما تضمنته صمته » فالبيم باطل والخصوص من جمع ما نى 
عنه لا يكون إلا 20 فإذا كان غير معلوم فأحازته السنة بصفته ل بحر أن 
عور تحن اها المن إدا كان مولا وال عل 1 

واختاف أصحابنا فى رجل أسلف" رجلافى جراب أنعمه وبامق فأجازه 
بعضهم وأ جوازه آخرون وممن قال بفساده موی بن على و #د بن بوب 
فالآ قسن کن د و كل وا ما ممما ومن كل چان دارا يعو 
وأصحاب القول الأول عندم أن الثم ركله جنس واحد وإن اختلفت أسهاؤه 
لاختلاف صفاته واسم الأر يجمعه قال أبو ءبد اله #د بن بوب جوز بيع 
القطن بالكتان نظرة قال : ولا يحوز بيع الذول بالثياب نظرة » ولم يجوز بيع 
الثوب «الثوب نظرة قيل له : ألدس هذا كله من نبات الأرض ؟ وقد ذ كرت 
أن ما أنبقت الأرض ا أنبقت لا >وز قال : بلى ولكن جوز فى شىء ولا 
#رزفى شىء وقال : يجوز الشوران بالزعفران نظرة وقال أيضاً أبو عبد الله : 
إذا أقر رجل بح لذيره فى اس الک حم عليه به الحا كم وإذا أقر به 
فى غير عاس الك الام شاهد به عليه » وقال أيضًا أبو عبد الله فى رجل 
باع مالا من رجل وشرط عليه عند البيم ألا ببيءه من أول أو باعه عبداً 
وشرط عليه فى نفس البيع ألامخرجه من البلد أن البيع غير جائز قال : وقال 
نض صخا با أن البيع تام ارط مض والنظن ,وخب فيد قول 


ألى عبدانٌ لان المحة توجبه ويشهود الذر بصحته لأن االات يبيح الت رف 


. (ح) ساف‎ )١( 
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لالكه . وإذاكان الببع ا على منع التصرف ف البيم ل يكن بيعاً متو له 
واو 3 
وروى عن النى صلل اس عأية وسل هن ظريق ألى در رة أنه قال + 
« إذا أفلس غرم الرجل اود متاعه بعينه فو أحق به هن الخرماء”'" قال 
أ بو حنيذة : بشاركه الغرماء فيه وخالاه الناس وةل الشافمى : يأخذه البائم 
نافصا أو زائداً ف اليا وبمك المات وقال داود : الان على الال ای كان 
صلا عامه وسام أنه : ه« ى عن كن الكاب إلا أن ون 55 0 وحور 
أ بو حثيفة كن اكاب « ورى النى صلى الله عليه وسام من طريق ابن عياس 
أنه ہی عن هيع الميوان بالمروان 276 ؛ وروی عنالنى صلی الله عليه وسلم 
من طاريق جار بن عبد ای أن قال : « الميوان اثنان بواحد لا يصاح 
ولا ا به ب بود 46 وهن طرق ان ٤ر‏ أن النى صلى اك عليه وسم 
أجاز عدا فيد بن ندا » وروی عنه صلی اه عأيه وسام من طريق عبد اه 
ابن مسءود أيه قال : « إذا اختلف البيمان وليدت بدمهما بدنة والبيم قالم 
قالۃول قول البائع ويتراددان اام 76 . وبهذا القول يمل شيوخنا 
وعليه حكرم إلاأنهم قالوا : يتحالفان وبنقضان البيم » وكذلك توم فى 
ولى المرأة إذا روجا من رجل ثم اختلنوا فى الصداق وهى عند واا أن 
القول قول الولى إذا عدمت البينة فإن اتفقا و إلا انتتض التكاح . وقد طن 
الطاعنون ف هذا الحديث من جبة عض نقلته فإن كان انبر صحينحا فقد 
بي رم 


ET . رواه ملم وأحد‎ )١( 
. د يد (۲) (ج): نخة وإن‎ 


)4( دواء البخارى وأصحاب السثن ومالك والدارى 
(*) دواء الدارمى يلفظ قريب . ۹ ) ) : تعمل 
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عارضه خبر آآخر وهو « على المدعى البينة وعلى المنسكر المين 2126 وقد اتفتا 
على البيع واختلفا فى الهين له_لة فى الئن فصار! مدعيا ومدعى عليه » فيجب 
النظر عند ورود هاتين البينتين والتثيت فيهما واه أعل . 

وروی عن الغى صل الله عليه وسل مخالفونا عن طريق ابن عباس عن 
. أسامة بن زيد أن الننى صل الله عليه وسل قال : « إا الربا فى النيئة »© 
ورؤى أيضا عن زيد بنأرتم والبراء بنعازب أنهما قالا : سألنا النى د 
عليه وسام عن المرف فتال : « إذا كان بدا بيد فلا بأس وماکان منه 
اة ف » وروی عن انى س مید انللدری أن النى صل 1 عليه وسلم 
قال : «“لاتبيءوا الذهب بالذهب إلا مثلا يمل ولاتبيموا حاضراً بفائب “(٤‏ 
فهذه الأخبا ركلها توجب جواز الصرف يدا نيد وتمنع س جوازه بالنسيئة » 
وتؤيد قول أصحابنا وحا كة يمخطأ مخالفيهم واه أعلم . 


60 تقدم ذكره . (۲( سبق تحر جه . 
.- )ع( تقدم ذکره . 
(4) رواه البخارى ومنل والرمذى ومالك وأحد ٠‏ 
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مسألة 


وولف أذ انى صلى الله عليه وسار قال : « السلمون على شروعامم إلا 
شرطا أحل“ حرام أو حرم حلالا »“ وعن عر بن الطاب أنه قال : 
( الماح جائز بين الاين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) وإذا تزوج 
رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت عليه شروطا تممه مما أ باح الله له أوعنما 
مما أباح اله لها فالشرط باطل » وكذلاك فالبيع إذا شرط الباثم على المبقاع 
فما ا لا خسران عليه فالشرط باطل والبيم فاسد لامدر الذى فيه 
والخاطرة ؛ وقد مهى النى صلى اله عليه وسل عن بيع الفز وغبن المسادين » 
وقال بعض مخالفينا : البيع جائز والشرط باطل وبللّه التوفيق . 


e 
. رواه الخارى وابو داود‎ 00 
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مسألة 


اختلف أصحابنا فى المشركين هل خوطبوا جميع ما خوطب به الدلمون 
من التوحيد والشريمة وأحكامما » فتال بعضهم : .إا خوطبوا بالتوحيد 
ودعوا إلى الإذرار”'" بالجلة ء فإذا أقروا بذلاك ازمهم ما لزم السدين من 
الطاب بأحكام الشريمة. 


أو : حجة هؤلاء قول النى صلى الله عليه وسل لاذ بن جيل 
حين بءثه واليا على المن : « إنك تأنى قوما من أهل الكتاب فادعمم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وى رسول الله » فإن م أجابوك فأعههم أن الله 
افترض عليهم زكا: فى أموالم تؤخذ من أغنيائمم ولرد على فقرائبم 6" ء 
فر بأمره أن بماممم مافى الشريعة وما يحب فيها إلا بعد الإفرار بالتوحيد » 
وقال بعضهم : خوطبوا بما خوطب به المسدون من‌التوحيد والطمارة والصلاة 
والزكاة واج والصيام إلا أنهم أمر وا بتقدم التو حيد ليصح لم فمل الطهارة 
والصلاة والزكاة وغير ذلك كا خوطب بالطهارة والصلاة السهون » ولكن 
أمروا بتقدع العلمارة » كذلك أمر الشركون بتقد التوحيد وإن كانوا 
قد دخلوا فى الاطاب مع السامين وحجة هؤلاء قول الله تعالى : ( ولايد ينون 
دين ای ¢ ٤‏ فدممم على ركم امن أن ينقادوا له وهو ما كان النى 
صل الله عليه وسل يدعوم إليه وا أعل بأعدل القولين وبه التوفيق . 


)١(‏ (ب) : دعوى. (؟) التوبة : ٠١١‏ ه 
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فى الطلاق والعدة والحيض والعتق 
ونحو ذلك 5 
أو فاسداً » وملك يبين بقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك » والواد 
من الأمة لا بای ا سددها إلا باقرار مله بو طا أو بولدها أنه مه 
وقال كثير من الفينا : إن النسب من الأمة لا بلحق بإفراره بالوطء » و إتما 
ينبت النسب”" بإفرار بولدها أنه ولده منها » والأمة لا نتحق اسے سر ية 
إلا أن تتبكأ » بيةا من طريق اللغة . وقال الأوزاعى : لاتكون أمتك 
سريتك ولو حلات عليها إزارك على الصدقة فيكو نا كلا على الامين » لا 
روى عن خمر بن الاطاب کان ف ىت على ذلاك ج قال حالفو نا من اقغات 
الحديث؛ أن عمراً كان يضرب الجاعات الكثيرة من سنا كنى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسل وبقول لم : تفرقوا أو اعملوا والتحتوا الاش ولا تكو نوا 
ىه ٤‏ 
كلا على المسامين . 


69 فى (ب) › (<) : نبا ء۰ 0») « الب » سافطة من (ب) › (<) . 


دوخ" — 


باب 


© 


تلوه ف الإجارات 


سے اہ ارهن اأرحيم : وينبغى للا مام أن يشاورَ أهل الرأى فى الدين فعا 
مخص من ال ار تأستيا برسول الله صلی‌الله عليه وسل » لما شاور 
أصحابه بأمر الله جل ذكره وهو كان أعلمهم وأرجحهم رأنا وأوفرم عتلا 
وأوضحهم درابة » و يكن فيهم من يفضله فى رأى » وللكن إذا اجتمع 
رأهم على ثىء كان أصح من رأيه وحده وقد شاور أبا بكر وعمر فى أسارى 
بدر فاختلنا عليه » فال إلى رأى ألى بكر فماتبه الله على أخذ النداء منهم » 
فقال جل ذ کرہ : ( ألا کتاب رمن الله سبق اشک فا اذم 
عذاب” عظي” 4" . وقد شاور صلى الله عليه وسل أصححا به حين أراد نزولا 
حو بدر فتال له رجل وهو سعد بن معاذ م نالأ نصار . یا رسول اله هذا منزل 
أمرك انه بنزوله أوهو الرأىوالمكيدة عندك ؟ قال : لاهو الرأى والكيدة 
فأشار عليه بأن يكون نزوله على الاء » ققبل منه صل الله عليه وسل وأمرهم 
اا اجتمم الأحزاب لصالحة ءيبنة بن حصن الآزارى على بعض المار » 


فةال له سعيد بن معاد وا ىء أمرت به فلا جوز لنا خلافه أو سَىء 


. 1۸ : الأنقال‎ )١( 


وم 


راه اع لاجا ؟ قال YY:‏ بل هو رأى رأيته » قالوا يا رسول آل أن عمدنة / 
تما فى شىء مع كارن فى ال جاهلية فكيف وقد أعز نا اله . وقد حمل عمر 
التة الففر إليمم المشاورة فى إفامة الإمام مهم وفى هذا دلالة على إقامة إمام 


ومک مدوره : 


)١(‏ (ج): بطمم 
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٤‏ الإبجحارات وڪوها هن الاحكام 


سم ا الرحمن الرحبم : وإذا استأجر رجل” عبداً إلى شمر معلوم فى عمل 
مهو م » وانقضت الأجر : ا يكن له أن يتدمله بعد ذلات إلا معد ان 
وأ جره مسةةبلة » وإن استمء لمعنه إن تلف الهبد وضمن أ جرا مثله إلى وقت 
ما هلك » ومعنه ولا يبعث به أن بام إلى سيده إا أن يأذن له فى ذلك » 
فإن أرسله بذير إذنه فهلاك قبل أن بصل إلى سيده ضمنه لأنه هلات فى تعديه 
عليه » و إن هلك بعد انقضاء الأجرة فى يده فى حال <نظه كان سبيله سبي( ” 
الأمانة عنده وم يكن ضامنا له والله أعلم . 


والإجارا.تعلى وجوه ممما : إجارة تنمقد على مل معلوم والوقت مجبول 

٠‏ مثال ذلك أن يستأجر رجل رجلا على أن يبنى له حائطا طوله كذا وعرضه 
كذاء والأجرة كذا لعمل معلوم والأخرة هغارم والرقت يول .وأوجب 
على العامل أن يأنى بالعمل أول أوقات الإمكان ولاس اصاحب العمل منعه 

عنه عند القدرة عليه وإجارَة تقع على وقت معلوم وامنافم مجبولة فى استشجار© 

الحيوان من المبيد والأحرار والدواب والوقت معلوم والنافع مجبولة وإجارة 


. استجارة‎ )-( )١( 


— ۳۹ 


تقع على مل معلوم ووقت مدلوم حو الدّابة والسفينة تحمل شيا معلوما إلى. 
موضم مغاوم بكراء معلوم » وكل هذه الإجارات جائزة لاتفاق أهل الملل على 
إجازتها وماعدا هذا ونحوه ما عايه الاتفاق وعمل الناس ففيه النظر والاعتبار 
لصحته وفاده » وإذا اكترى رجل دابه على أن بركبها أو لما أحالا 
معلومة فمطلها عن رپا كانت إجارة لازمة له فى تلك المدة انرا منوع 
من" الانتفاع بها » وإن استأجر رجل” من رجل بقرة أو شاة شهراً ليحلبها 
كانت الإجارة فاسدة لأن الابن قد يحدث وقد ينقطم » ولولا النص وقد ورد 
محواز استشحار الطب < فأجاز استئحارها غير أنه لاحظ لانظر مع النص . 
وإن كترى رجل دابة لعمل والأجرة على عاما علوفما وسقما كانت 
فاسدة . وإذا | كترى المبد بالنفقة كانت الإجارة فاسدة وإن استأجر شيئا 
مشاعا لم يم إلا أن يكون الستأجر شريكا فى ذلك لأن الشريك يمنم 
فلا يجوز الانتفاع مع القانم إلا أن يرضى الشريك » ويجوزلاعام أن يأخذ 
الأجرة على تعليمه القران ؛ وقد بينا جواز ذلك فى غير هذا الوضع من 
كتابنا هذا وهو أن النى صلى ابه عليه وسل زوج رجلا امرأة على أن يعامها 
ما عنده من القرآن فجمل النى صلى الله عليه وسلم تمل ارجل ما" السورة 
عوضًا ع 6401 بستحل فرحها إلا به وهو الأجرة عليه 1 


. )-( ٠ من » ساتطة من (-) . (؟) الضبير هكذانى (ب)‎ « )١( 
مما.‎ :)-( .امنع:)١(‎ )٤( (؟) «ها» ساقطة من (ح).‎ 


اوم 


إلى" تمليه ؟ والفرض عليه تمليمه لن يحتاج إلى ذلك وما أنكرت أن 
يكون قد قام بفرض عايه ولا تحب له أجرة لأجل ماقام به من الفرض الذى 
يازمه القيام به عوضا فى الدنيا قيل له : إنه وإن فمل مامحب عليه أن يفعله 
فإنه قد خرح من واجب يحب عليه أن ينمله » إذا اشتفل به ينقم لفيره » 
وأن لاعوض له فى الدنيا عليه بل حب له ذلك كا حب على المسهين معاونة 
الإمام والقيام معه ما بازمهم فرضه”" من الأصى بالمعروف والنهى عن المنكر 
رد تبارك وتعالى  :‏ وتعاونوا على اليرٌ والَّوى”" ) وواجب مم ذلك 
للمؤ منين على الإمام الأجر ة على لمهم ومماو نمم له من أخز الصدقات أغنياء 
كانوا أو قتراء ققد صح ذا ذكرنا جواز أخذ الأجرة علىتعلم القرآن وأيضا 
فإن الرضعة قد أوجب الله لما أجر الرضاع على مايازمها من إحياء الطفل 
الرضاع والقيام به وكراء اجام جائز لأن النى صلى الل عايه وسل احتجم 
وأعطى اجام كراءه » ولولا السنة الثانية فى ذلك لم يز لما فيه من الجوالة 
لأنالو قت الذى يستعملفيه الحجام لابءلم مقداره من‌الزمان ولا عدد الشرتط 
وغو ض الحديدة بمقدار عمقالشى وخروج الدم ولكن لاءظ لانظر ممم النص 
وثبوت النة به . و الكر اء : حب للعدحام وأن عمل بالأجرة الوط 
ما عليه الناس من دفع الكراء فى البلد الذى فيه العامل وااممل إذا م بتقدم 
ها قرط در مملوم وكراء الرلال والكيال والوزان والال على من 


(۱) فى ١‏ : اليه 5 (۲( دافرضه » ناقصة من (<) ٠‏ 


(۳) اللائدة : ۲ . 


— AY — 


استعملهم بذاك من بائم أو مثستر وار جل" أن يكيل المامام أو يزن أو 
حمل بالسكراء لاقوم وعلى دافم الطمام الكراء إذا اختلف دافغ الحق والمدفوع 
إليه فى كراء الكيال والوزان والجال لأن الله خاطبه بأن يدفم حق افير 
إليه . والإجارات عندى أصل بتف-ه ؤفيه شبه با لمضاربة » وشبه بالبيم . 
فأما الشافسى فالإجارة””' عنده بيم يحرى مجراه من حيثالاوضة وهذا عندى 
خطا منه لأنالإحارة مى والبيع مى غيره وذاك أن المشترى ماك بالشراء 
نا كان هیار 6 لقره ومن اسا عر راا ضرا لاف واس رفيا من سء 
أو عقارا من مالكه فلم علك بالإحارة مااستأحره وإما جاز له أن ينتفم با 
التأصوه ...ولو كاك الإ غار دا لكان ناكار دارا قن رخل + 
ورا ار فرك أن يتكرن کک أن طا الله ار ا2 : 
وهذا لم يقبل به أحد فما ۵ت ويلزم من قال بهذا القول من استأحر دارا 
أو سامها”” أو دنم الأحرة إلى صاحبها ثم حاء السيل فهدمه قبل مام الوقت 
ألا برحع إلى ربها بثىء كا بقول فى البيع أنه لابردم على البائغ بشىء 
إذا سلما وتفرقته بنهما ماندل على فاد قوله . وإذا اختلف صاحب الساعة 
والهال هيما » كان القول قول صاحب اللمة » مثل ذلك : أن يدفع 
رحل إلى خياط ثوبا ليقطعه قيصا أو قباء » أو سراويل » أو يدفم إلى 
صباغ ثوب نم مختلفان » فالتول قول صاحب اللامة ؛ لأنه لاخسلاف بين 
الهلماء من أهل الوفاق وأهل الللاف أن منأحدث حدثا فى مال لاعلكه » 


اه ماود عدثة وآن :عرق الاشتفه والياظ مقر ان الدوت ايه زان 


. (ب) : لارجل . (؟) ج ؛ الإجارات‎ )١( 
. يالمها‎ : ) < ( )۴( 


۳۹4 بد 


أحدث فيه حدثا وادّعى إذنه وإجازتة عليه » فإن أقام ببنة على دعواه و إلا 
حاف صاحبه وتعنه ماأحدث فىثوبه . والإجارات الفاسدة التى ورد النبى 
منها لايجوز إتمامها ولا المل فيها وترافى الناس بذلك يو جب ضيف 
المتوبة من الله تعالى على ذلاك مث-ل ذلك ماروى عن الى صلى الله عليه 
وسار أنه : « هى عن مهر البئى وحلوان الكاهن”'" » فأما مهر البغى 
فمو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة أمة كانت أو حرة فبذا حرم 
بسنة النى' صل الله عليه وسلم » وأما حاوان الكاهن فمو مايءطى 
الكاهن على كمانته ( يقول الرجل من العرب حلوته حاوانا إذا أجرته بثىء 
من الال ويقال هى رشوة اللكاهن ) : 


فن را كب ألو هرحلى وناقتى 2 هبلغ منى الثعر إن مات قائله 


وكلا كان فى هذا الممنى فسبيله سبيله » والأجرة عليه لانمل كاذ جرة 
على النياحة وعسل الجرة وحلما وماهو فى معنى ذلك » وأما ماروى عن 
الى صلى الله عليه وسام من الى عن كسب المجام » فإن رجلا من أسحابه 
اشترى غلاما حدّاما فكسر عاجه وقال : « إن النى صلى الله عليه وسل 
ہی عن من الدم » وأما ماروى عنه صل الله عليه وسل من المبنى عن کب 
الحجام تموو عنسدى ہی أدب لا نهى حرم » لأن فى الرواية أنه هى عن 
كسب الحمجام وقال : « کب الحجام خیس وليس کل خسيس حرام » 


ووحه هذا الاد بث عندى أن أعل د 


6 تقدم ذكره . )۲( مابين القوسين ساقط من (ب) . 


— ۳0 


أنه مما عى به أن عط من فار صاحبه ويصم مئه . ويدل على ذلك 
ماروى عن ابن عباس عن رسول اله صلی عليه وسل احتجم وأعطى الحجام 
كراءة وأو ل يكن اجام أخذ الكراء ر للنى صلى له عليه وسم دقمه 
إليه » فبذا يدل على أنه ہی أدب . وقد روئ عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « كسب الجام خبيث أو قال : كراء الحجام خبيث”'" » ولیس 

:0ه 4 5 . CY)‏ 0 
کل خبيث حراما لان من ميث ماهو مکروه ولاس حرام داه ری. 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من | كل من هاتين الشحرتين. 
االميشتين فلا يصلين 0 » وقد أجمم الناس 0 أنه رد ذلك حر ما 
لي" ول غل ذلك انا تقول غر ن الطاب رذق اش عه ول 
طبخا » فلو كانتا حرمتين لم يكن الطبخ يحلبما ؛ ولكن لما كان يذهب 
من ر ہما عامنا أنه أراد بقوله عليه السلام أنهما خبيئان بريد خبيئى الرربح 
وا أعلم 5 


و كذاك قوله كسب اجام خسيس وخبيث يدل على ماقلنا وتحو هذا 
ماروى حنه على الله عليه وسام 
أجرة حجامة فأمر أن بعلف بها دوابه ؤيطعم منها عبيده فلو كان حرتما 
ANTE‏ ه الرتسول عليه السلام » بأن يطعم ارام عبيده ولا يعلف بها 


ذوابه » وأما ما روى چن رسول اله صلی الله عليه وسلم من الہی عن من 


أن رجلا من أصحابه أخيره أن غلامه دفم إليه. 


(۱) رواه ملم والترمذی والذالى وأحد. 

(۲) (<) : الحرم . 

(؟) «عى» ساقطة من (ب) »(ج). (4)(<):ها. 
(0) (ب) : فليتمها » (ج) : فليمنهما . 


الكاب؟ فإن كان انبر صحيحا فلي سك لكلب نهى عن أخذ ثمنه ؛ لأن من 
لكلاب ماقد أبيح أخذ ثمنه وهو الملكلب» وأما الكلاب الى هى صل الله 
عليه وسلم غن اتتنائها واتخاذها كالمكاسبة لا لضرع ولا ازرع » فېذه يشبه 
أن يكون اى إنما ورد فيما وفى آخذ ثمنها » لأن فى الرواية عنه صل الله 
عليه وسام أنه قال : « من اقتنى كابا لا لزرع ولا لذرع نقنص من أجره كل 
يوم قيراط 76" . ولا يحوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الذنم ما روى 
عن الذى صلى الله عليه وسلم أنه هى عن عسيب الفحل”"؟ واستئجار النحل 
لا وز هى النى صلى الله عليه وسلم عنه » وأيطا فإنها إجارة ولول ررد 
البى فيها لكانت فاسدة لأن وقتها غير معلوم » وقد جوز أن يكون الفحل 
فى وقت الإجارة يذرب » وقد لا يذرب »> وقد يكون منه عدداً كثيراً » 
وقد يكون قليلاء ولا يد لذلاك منه إلا عندما محدثه ابه منه وختار هو » 
وقد اختاف العاماء باللذة فى عسب الفحل ما هو فقال قوم : هو الكراء الذى 
يؤخذ على ضراب الفدل . وقال آخرون : المسب هو الذرب نفسه وأنشد 
بعضهم فى عبد استمير لأبسه الممتعير على صاحبه رده إليه فاممه به » فأرسل 
إليه وقال9* : 


ولولا عشية لرددكو و وشر منيحة عسّب”ممار 


والقول الأول أشبه باللغة لأن النى صلى الله عليه وسلم إنما هى عا 


)22( تقدم ذكره . 6 رواه البغارى وأصحاب السئن . 
(۴) (<) : وقال زهي . 


لا؟) سه 


بؤخذ عن الفغل ولو كان الى بتوجه إلى النءسل كان الخاطب به الدواب 
واللكنب لا يكون إلا بدلا من الفمل الحرم وَاللّه أعام . 


وكدب الأمة جائز إذا ل بعلم سيدها الوجه الذى كسب منه . الدليل 
على ذا انفاق الأمة على إجازة كراء الأمة واستم )ا ما فما جوز استمالها فيه 
وليدها أخذ الأجرة على ذلك وحن ذهب إلى حرم ذلاك شذ عن الإجماع 
والتعلق بالخبر المرؤى عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالممى عن كسب 
الأمة هكب الزمارة فند غلط ف تأويل اير المروى”" ولوس لن يتعلق 
بظاهر حجة هم غالفة الإجماع على تأويله » وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
کر ھون الاما عل أن سكت رچ ار نکی عا رفن نما : 
وكانوا ثم يكرهون إماءهم على ذلك قہی رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
ظهر الإسلام على تلك امنا كر الى كانوا عا.ها مصطلحين » وأما الزمارة الى 
مهى عنما الى صلى عايه وسلم من أخذ أجرها وكسبها هى الزانية أمة 
"كانت اوضرة زولا ان ةا ض بالدرام والدنانير والإجاع على ذلاك 
سوى من ذاط فى ”أو ,ل ابر فى الأرض البيضاء > وأجمع أدحابنا عن جواز 
كراء الأرض بالحب إذا كان شيا معلوما ووقتا معلوما » واخالمذوا فى 
إجارتہا" يجحزء ما برج منها » فأجاز ذلك بعضهم وکر ه من كره ذلك 
ذلك منبم » وف الروّاية ما يدل على فساد ذلك » وروی عن النى صلى الله 


.) < ( الزمالة . (؟) «المروى » ساقطة هن‎ )١( )١( 
. (ب) أجازتها‎ )۴( 


- ۳۹۸ = 


عليه وسل أنه هى عن الخابرة“ وهى كراء الأرض مء ( مما 010 
منها واه آل . 
وبرؤى عن" انعر قال : كنا تخار ولاترى نه بأسا دى.بلغنا عن 

رسول اله صل الله عليه وسل أنه ہی نا ناه كركاف ا 
المزارعة بحزء منها علىغير الشركة إذا كان المزارع يعمل بيده لصاحب المزارعة 
فى الأرض فتال بءضبم : هو شر بلك يدت له ما يبت لاشر يلك » و يبطل منه 
ها مطل مع الاك وقل آخرون : لا تكون الشركة بعمل اليد ؛ وهذا 
القول يدل على صحة ظاهر النة » لأن الخابرة الى سى الى صلى الله عايه 
وسلم عنها هى المزارعة ومجزء“ مما مخرج من الأرض وأيضا فإن هذا المامل 
لامخاو من أن يكون ما أخذه من عله على وجه الإجارة أوعلى وجه امضاربة 
فإن كانت مضاربة فالضاربة لا تكون إلا بالدرام والدنانير » وإن كانت 
إجارة فالإجارة لا ذهب بذهاب امل ولا ةط الأجرة بضياع عمل من 
من استعمله ؛ فإن احتج محتج فتال :لم لا أجزت الإجارة إدذا كانت على 
حمل مجبولا أو أجرة .حرولة ؟ وقد أجاز الله ذلك فى الرضاع فتال تعالى : 

( فإن أرضن لم تومن “ أحورهن وات روا یت روف )00 


وقال فما أخبر عن نبيه شيب عليه السلام. أنه قال لموسى عايه السلام : 


)١( (۱).‏ الخارة. )0( « مارح * ساقطة من (ب) * (<) ٠‏ 
(۴) (ب)ء (ج) : أن. )٤(‏ (<): فى (جزء) 
)٠(‏ الطلاق : ٣‏ 


— ۳۹4 


لإي أربد أن كحك إخدى "بن عاتن أن E‏ احج 
3 عشرًا فمنعندك وما أريد أن 4 ایك سج نی إن أشاء 

رمن الصّلمحين ال ذلك ہیی وبيتك أب الأجلين " فضت فلا 
عدوان كَل والله لی ما تقول“ وکیل ) . قيل له : إذا لم تتعبد 
اليوم_بشرائم الأنبياء امتقدمين" فنحن على شر يعة مد صلى الله عليه وسل » 
ولسنا على شريعة شعيب وشريمتنا ناسخة لكثير من شرام الأ نبياء صلوات 


الله عليهم . 


وأما الرضاع فإن النص ورد يموازه ولاحظ لانظر مع ورود النص » 
ولولا السنة الثابتة يحوازه لم يمر لجوالته خرج الرضاع بالرخصة:» وَإنا قلنا 
بحواز إجارة الأرض بالذهب والنضة لأنها إجارة مضموئة » وَإِذا كانت 
الإجارة شيثا مضموناً جازت . والأرض إذا دفءت بجزء منهأ مما مخرج منها 
م جز ؛ لأن فاعل ذلك داخل فبا ېی رسول الله صلى الله عليه وسْلم عنه من 
الغرر وبال التوفيق . 


يخواز هذه المعاملات القاسدة الى جاء الوعيد من الرسول صلى الله عليه وسم 


فیا ومن كان وذا مقدار عله ا كر به عند الاتلاف و( إاستوحشن من 


۲۷ : وقال . (۲) القصس‎ :)١( )١( 
. المتقدمة‎ : )<( (e) 


مفارقته عند الاختلان » وَانُ نأل أن يمصمنا من الزلل وَأن يوفمنا 1| برضاه 
من الأول الل : 

وجائز أخذ الأجر على تعابى القرآن بدلالة قول النئضل الله عايه وسل : 
« قد زوك كا على مام»ك من القر ان « وأجمم الناس س أن الفروج 
لا نتباح إلا بعوض وقد قال الله تبارك وتءالى : (١‏ وإن طلْفتمُومُن" 


س 


ع مه م ّم 7 َه ەرە برج 


ف قبل و أن مو" وقد فرطتم من فريضة فنصف” 
ما فرضع" » ول وكان التكاح ينقد كى القرآن لكان النصف الذى 
يستحقه المقد لايتحصل لها » إذ القرآن لا نمف له ولا جوز اكه » فلا 
قال الله جل ذكره : ( راتوا الدسَاء صد قاين ندل 4 » وَالتَران 
لا يملكه الزوج ذيملكها إياه ( عامنا أن الذى أر اده النى. صلى الله عليه 
وسلم بقوله : زوجتكا كل ما مەك من القرآن أنه أراد أن“ يمد إياه 
فیستحق علیما العوض فيكون مبراً يستبيح به منما مالا يستباح إلا بتمليك 


من الأموال وألله Î4‏ 5 


وإذا استأجر رجل من رجل دارا وعبداً شرا بجر مسمى لعل معلوم 
وَسكن موصوف » فةد ازمهما الوفاء بذلك فإنسكن المستأجر أو استعمل المبد 
بعك م اال الشهر الثاتى يازمه فى الحم والكراء كالشهر الماضى 


. )<( (؟) « إن » ساقطة من‎ . ٠۲۴۳۷ : البقرة‎ )١( 
هكذا.‎ )۱( )٤( (؟) ما بين القوسين ساقظة من (ب).‎ 


لت أ # حت 


وأما الشافنى فيرى أن الشهر الثانى عليه أجرة اأثل . وقد ذ كر 
بعض” مخالفينا"“ من أصحابه أن الرأة إذا حك لها بصداق اأثل وقد كان 
لها صداق قيل ذلك أن الثل الصداق الأول » فإن كان هذا قول صاحبه 


فقد ناقض لأن أجرة الثل هى الأجرة الأولى0" ولا فرق بينم عذدى 


)١(‏ فى (ب) أصحابنا . وف (ج) : بعش أصحابه . (؟) (=) : الأدلة 


ا °{ — 


مسألة 


اتفق علماؤنا فيا تناهى إلينا إلا قولا كالشاذ من قوم غير معمول به 
منهم أن الصدقة الواجبة من العين والْمّار والماشية لا يحزى دفع البدل نا 
إلى مستحقها إلا من جنس ماوجب فيها'' ووافنهم على هذا الشافمى وداود 
وأظن مالك وأما أبو حنيفة والمزلى فإنهما أجازا لي البدل عما وجب من 
عير الجنس من العروض وغيرها بالقيمة واتفق أحابنا فا عامت أن من ازمه 
من فرض الصدقة فى ماله من قبل يمين حنثها أنه يعطى البدل من غير الجنس 
باةيمة وحن نطاب لم الفرق بين المسألتين إن شاء الله وبال التوفيق . 

أما الةول الذى لا عمل عليه منهم وهو الشاذ من قوم واولا کراهیتی 
لخالفتهم لفات به ولو قوی دليله عندى لم أقله . وقد روى أن معاذاً لما ون 
على أهل الون فى جبابة 7 صدقاتهم » قال لهم هاتوا سديا ويا فإنه 
أخف علي © وأنفع للمباجرين أ وكلام هذا معناه » فإن سل هذا اللبر ممن 
عارضه من متفقبى مخالفينا قلت به وبالله التوذيق . 


. فما » ساقطة من (ب »ج) . (۲) (ج) : جنايته‎ « )١( 
. (9؟) (ج) : عليهم‎ 


مسألة فى الوكالة 


وإذاوكل رجل رجلا فى e:‏ ماله أو طلاق زوجته ثم زمه من الو كالة 
وقد غاب عنه ال وکیل فامتثل الوكيل أهره به دل بعل ال وكيل بأن الموكل قد 
هداعا و کله فته وان لاضن ق قل عي ن خوت بوقال یه کن 
أصحابنا.: إن فمله يكون. باطلا . فإن جيل فمل اموكل فيه ووجدت الثافى 
يوافق أصحاب هذا الذول وهذا عند أ نظرالقواين“ لأمبم أجمموا.أنالوكيل 
يعمل بالوكالة . فإذا زال عنما زال فمله من مال الموكل وكذلك إذا وكله فى 
امال . فزال المال عن الموكل إلى غيره”'* بالل فمل الوكيل. فيه وإن :جل . 
ألا ترى أن فل ال وکیل ببطل فیا وکل فيه بموت ال وکل له و إن جبل وقت 
موته فهكذا يجب أن يكون إذا أخرجه من الوكالة ونزعه منها أن يكون 
فعله ياطلا وإن جمل ذلك والله أعل . 


. ) القولين » ساقطة من ( ج ) . (؟) إلى « إلى غه » ساقطةٍ من ( ج‎ « )١( 


— f° Re 


ا 
اختاف أصحابنا فى الصوافى إلتى فى أبدى المامين 7" بمان ما حكبا ؟ 
فذكر ابن جمنر من أقاوياهم ما وجدناه فى الجامع أنه قال . قال بعض 
الفقهاء : إا كانت للمجوس » فلما ظهر الإسلام خيروا بين أن يوا أو 
خرجوا وبدعوها . وقال من قال : إنها أموال وجدت فى أيدى الساطان » 
وال مق قل :امن سے ال قوم جار عام الساطان فتركوها 
وخرجوا . والأصح عندنا فما يتناهى إلينا أنها « أموال كانت لقوم» من 
أه ل الكتاب. وقيل إنهم كانوا نصارى فبعث إلمهم أبو بكرعامله أن يدوا 
أو يأذنوا يحرب أو يءطوا الجزبة عن يدوم صاءرون أو مخلوا عن أموالهم 
ويجعاوها لامسامين فمجزوا عن الحاربة وخافوا أن يأفى القتل عن آخرمم 
غامتنموا عن الإسلام واعتصموا بالكفر » وآنفوا “ من إعطاء الجزبة على 
الصفار مهم فافتذوا بأموالحم واختاروا تركها بدلا ما دعوا إليه من الحق 
غهذا يؤيد قول من قال إا كانت للمجوس فلا ظبر الإسلام خيروا بين أن 
يسلوا أو رخو أو يدعوها وان أعل . 
وروی عن النى” صل الله عليه وسل أنه قال : « من أ<يا أرضاً ميتة 
)١(‏ (ج) : الناس . (؟) (من) ساقعلة من (ج) . 1 
(؟)١١)‏ « كانت أموال القوم »ء. ‏ (4)(١)(ب)ء(ج):‏ واتفقوا. 


کے 16260 — 


فهی له » 2١7‏ وروی عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « من اصطاد صيداً فو 
ed‏ . وهذان خبران يمان کل صائدر ونحجى کل أرض ميتة › و( حص 
ملا من كافر وقال الشافمى” إن اصطاد الذى فبو أخى به وأن 
أحيا أرضا ميتة أخذت منه وعندى أن" الفرق بدعهما يصعب على متكلفه 
واه اعم / 

وروی عن بعض فقباء أمل الملاف أنه كان لا ری تملياك الموات 
إلا بأمر الإمام . 


. رواه البخارى وأبو داود والترمذى وماك وأحد والدارى‎ )١( 
. رواه عد‎ )9( 


حم ".ه44 سب 


مسألة فى الغصب 


اختلف أصحابنا فى رجل اغتصب عبدا قيمته مائة درم فرياه 
وعامه وغذاه <تى بلفت قيمته ألن درم 9 9 فيمته عرض أو كير 
أو غير ذلك حتى رجعت قيمته إلى مائة درم . فقال بعضهم لا شىء على 
المغتصب إذا رده إلى صاحبه وقيمته لم تنقص عن قيمته فى الوقت الذى أخذه 
فيه و إن نقص عن قيمته الأولى تعن النقصان وقال بعضمم: إذا رده إليه زائدة 
قينته أو ناقصة فقد رد المين الى كان غصبها إذا كانت قائمة حاشة ولس 
معصية محبسه إياهيوحب عليه حکا غير رد المين الى كان عصحها « إذا 
كانت قا +(4) وقال يەم . إذا غصبه وهو يساوى مانة درم . فزادفى 
يده بتملم أو غذاء فبلغ ألف درم ثم نقصت قيمته بكبرأومرض أوغير ذاك. 
فرجءت إلى ماثة درم ) أن عليه رده و سعانة درهم لأأنه تمدیى محيسه إياه على 
صاحبه فنتصانه يازمه » لأ نه أ نص" ماله بالتعدى فازمه معان النقصان فألامه. 
#عان الدين إا تلفتقبل ردّها إلىصاحبها واختلفوا إدذ! تلفت العينالخصوية» 
وقد كانت زادت قيمتها فى يد الناصب أو نقصت » فقال بعضهم : يضمن 


قيمته يوم هلك زادت قيمته أو نقصت »ء وقال آخرون تلامه قيمته يوم صب 


.)١( (ج) ساقطة من‎ ٠ (ب) : رجعت. (؟) «عليه» من (ب)‎ )١( 
. )١( (؟) «الى» ن (ب) » (-) : ساقطة من‎ 

(4) من (ب) » (ج): ساقطة من )١(‏ . 

)هه (ب) 2 (<) : نقص. 


تا 4س 


2 وقال اخرون تازمه قيمته يوم لای ٩‏ 6 إلا أن کون نقصت عن قيمته 
يوم اغتصبه فمليه تام قيمته يوم اغتصبه ول مختاتوا أن عليه التوية إلى اله 
تعالى من ذنب اغتصابه إن رد'أؤ غرم وبالله التوفيق . 

وإذا اغتصب رجل اوا و اواك لامر ف عد 
الناصب إن عليه مان الخصوب والكراء إن كان استممل شيئا من ' ذلك 
أو استعمله فى مدة ما كان فى بده . فإن قالقائل لم دِيم القمان والكراء؟ 
و الک فى يجاب الكراء أل العراق قيل له قد أجع أهل العراق عند 
أل الحجاز عندنا على أن رحلا لو اغتصب أجل أمتقر ناوي 0 
فى يذه أن عليه َمَرها لسيدها ومان قيممها فإجاغهم مناه على هذا يودب 
تصويينا فى ذلك وغاط من خالةنا فما فرق بين الماصوبات وى اسخة 


الشونات . 


. » وتال بعضهم يضمن قيمته يوم هلك‎  : )<( )١( 
.)١( وباتت » من (ب) › (ج) ساقطة من‎ « )۲( 


OE 


& 


مسألة 
ف الإقرار 


وإذا أقر رجل ارج بدرم فى دينار ل يكن عليه إلا الدرھ 2© إلا أن 
بريد درهماً ودينار؟ » وعلى الا ك أن يوجب على القر ما أوجبة الحم بظاهر 
لنظة المقر » ويسأله عما احتمل من كلامه ما أراد به » وإن قال على له درم" 
ودرم فهو درهمان» وإن قال : له على درم فدرم فهو درهمان » وإن قال : 
درم فى درم کان درهماً واحدا » أو قال : فوق درم لم يكن إلا درها واحداً 
لأنه محتمل أن يعنى فوقة من الجودة أو ته فى الزيادة » وعلى ال أن 
بتفسره على الألفاظ ومايريد بها . ولو قال له : على درم مع درم كان درم 
واحد » لأنه يحتمل أن يكون مع درم روا لنفسه . قال فض أعات ای 
حنيفة : : ها درهمان » وكذلك لو قال : له على درم مع دينار » لم يكن عليه 
إلا درم واحد » لأنه يحتمل أن يقول مع دينار لى » ولو قال : على له درم 
قبله درم أو بمده درم كان درهان > وأو ةل : على له درم بل درهمان » 
کان درهمان » ولو قال : له على دينار بقفيزين کان عليه د ينار » وقوله قفيزان 
باطل لاه اختار عن بيع » ولو أقر له يوم السدت بدرم ثم أقر” له يوم الأحد 
بدرم ل يكن عليه إلا درم واحد . ولو ذل على له يوم السبت درم ويوم 


. (ج) درم . (۲) انرداءة‎ )١( 


۹ہع — 


الأحد درم ازمة درهمان » ولوقال : على له درم يوم السبت وبوم الأحد لم , 
بازمة | كثر من درهم واحد» ولو قال: على درهم يوم الستبت ووم الأحدم 
يازمة أ كار من دره, واحد ويؤخذ بأدائه يوم الأحد » ولو قال كَل له درهم 
وديعة فهو وديعة لأنه وصل الكلام » واو سكت ثم قال : وديمة لم يقبل منه 
وهو إقرار لأنه ادعى البراءة منة بعد أن تعن بالإقرار . ولو قال : بمتك 
جاريى هذه بعشرة دنانير أو أولدها هذا الولد . وقال آخر : بل زوجتنها 
وهى أمتك كان الولد حرا والأم مماوكة للاأول ‏ ولف المدعى عليه البيع 


وبيان ددواه بالمزو بج لا يثدت إلا ببدنة . 


.لها 


ال 
ف الضمان 


اختلف أحابنا فى رجل ضمن عن رجل بحق ارجل فأبرأ اللذءون له 
الضامن فقال بعضهم يبرأ الضامن ولا يبرأ الضمون عنه » وقال بعضمم إذا 
أرأ الضامن ,رئ الضامن والض.ون عنه » وإن أرأ المضمون عنه ل يرا 
الضامن » وإذا كفل رجل يق رجل أو بما تصح الكفالة فيه أو شمن عنه 
مح له أن" لصاحب السكفالة والغمان أن يطااب يق الكفيل والكةول 
عنه والضامن والمضمون عنۀ حى يستوفى حقه ثم ها يبريان من بعذ ذلاك . 
وكذلك قالوا فى الوا إذا أحال رجل رجلا عق لی آخر ثم أفلس الجال 
عليه رجم على الأول ما كان أحاله به من اق وعندهم أن يبرأ من اق 
والمطالبة بنفس الحوالة ثم إفلاسه أوجب عندهم الرجوع بالج عليه » وأظن 
الحجة لهم فى ذلك قول النىصلىالله عليه وسل : « لاتمدی على مال ملم 07 
والنظر يوجب عندى ألا يرجم عليه الثىء لأن حقَهُ لا يخاو أن يكون 
قد حول بالحوالة التى عليه لأنها نقلت » أو يكون لم يتحول » فإن لم يكن 
حول أو انتقل فل حکوا لوف با تقال اغى و مويل > واسم الحوالة 
مأخوذ من التحول ؟ وإن كان قد زال وانتقل بالحوالة فلم جاز أن يرجم 
)١(‏ (م) ناقسة من (ب) : (۲) م أستدل على رواية . 


- 4١١ - 


جم عليه مما رئ منه ؟ لأن غيره أفلس . والكفيل والضءين ممناها 

يقرب بءضهُ من بعض » وال كنيل فى لنة المرب هو : الزعم . قال اله تعالى : 
| 

سے اس #8 م ى ٤‏ 5 5 5 .ره 

ولت جاه به حمل ہیر وأناه زعے ")۹ء وقال : سل آم 


«۹ 


ربدلا دم 4 » أى كفيل بذلات ضامن به والله اء 


بالجواب دو مم وال 1 


)00( و )١(‏ القل : ٤١‏ . 
(؟) د وات أعلم » من (ب) » غير واردة فى(١)‏ . 


عد ]| ع هه 


مسألة 
فى القرض 

نعى رسول الله صلی الله عليه وسام عن قرض جر منفمّة » وکل قر ض 
جر“ منفءة لم يجز» فن أقرض قرضا نفع صار إليوكان عليه رده » وهو أن 
يكن الرجل رجلا با له شهرا عل أن يقرضه ديناراً أو درها » فهدا لايحوز 
وعلى السا كن كراء البيت لصاحبه » وله اسعرجاع ديناره » وكذلك لو أقرضه 
درام كم يدفم إايه بدا دراهم صحاحًا كان كَل القعرض رد ما أخذ 
أو مثله هم التوبة . وَاختاف أصحابنا فى قرض الحيوان » فنال أ كثرهم ؟ 
لا يجوز » قالوا : لأن ااثل لا يضبط.» وقال بعضهم: جوز وهذا الرأئ أقرب 
إلى المحة وَأشيه عوافقة. السنة للا روى عن ألى رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن التى صلى الله عليه وسلم اقترض من أعرالىة بعيرا بكراء » 
نجاءته إبل الصدقة وقال : فأمرى أن أوفى الأمرابجة حةه فأدفم عليه مثل 
البعير الذى اقترض النى صلى الله عليه وسلم » فقلت يا رسول الله : لس 
فيها بكر . قال : فادفع إليه رباعيا » فإن خير 1 أحسفي قضاء؟'؟ » فهذا 
الخبر يدل كَل جوازقرض الیوان » وأيضا فإنه صلی امه عليه وسلم ہی عن 


قرض جر" منفعة ولم بخص قرضا من قرض » ولم یذ كر حيوانا من غيره . 


60 ل أسددل على رواية 5 


— I — 


ودليل آخر على صحة اختيارنا إجماع أصحابنا على أن الساف فى الميوان 
جائز ولو كان غير مضبوط ق القرض لم يز فى السلف » وكان لا يضبط 
أبضا فى السلف » فن افترض شيا فدفع مما اقترض زيادة فى الصفة أو فى 
اکيل أو الوزن بطوب من نفسه بغير شرط كان عليه جاز له » وكان محسنا 
فى فمله . وقد روى عن عبداله بن عر أنه افئرض أاف درهي من رجل فدفم 
إليه أ وماثى دره, » فذال له : الألف حةلك والباق" صلة منى لاك أو قال 
هبة منى للك » والمانم من إجازة قرض الميوان من “أصحابنا محتاج إلى دلول 
وأجمع الناس جيم أن قرض الأمة لا يجوز نفرج حرم قرض الأمة بلا جماع 
وبق الباق على أله . 


. (ب)» (ج) : والفضل‎ )١( 


— ¢) 


مسألة 
فى اة 


تنازع الناس فى حك المبة > فقال بعضهم تصخ بلا قبول ولا قبض » 
وقال آخرون لا تصح إلا بقبول ولو" ل يقبض » وقال بذهم : لا تصح 
المبة إلا بقبول وقبض وهذا قول أصحابنا إلا أن يكون من أحد الزوجين 
لصاحبه . فنهم من أجازها بالقبول دون القبض . وقول موزهم أنها لا صح 
إلا بقبول وقبض من الزوجين وغيرهها » والنظر يوجب هذا . والدايل على 
ها ثبت بنقل الناقلين » أن أبا بكر الصديق وهب لمائشة ابنته خلا كانت 
له بالمدينة » فما حضر ته الوفاة جمله ميراثا » فتسكلدت عائثة فى ذلك ؛ فقال 
لا أبوها : بنية إنك لم تقبضيه » وأنه الآن مال لاوارث » فل ينقل أن أحداً 
عانه يذلك » ولا أنكر عليه » وی تسل ابيع له ترك الإنكار عليه دلیل 
على صحة ما ذهب إليه أصحا بنا دون من خالفېم ووافتهم على ذلك. أ بو حنيفة 
“م لم يتم التوفيق له حدى أتى بأعجوية » فقال إن للواهب أن يرجع فا وهب 
ا ملك عليه بالقبض والتسليي منه بالرضى وانتقال المبة إلى ملاك الموهوب 
له احتج أبو حنيفة فى ذلك بقول النى صل الله عليه وسلم : « الراجم فى 
هبته كالكلب بقء ثم یمود فيه ”© فث-به الراجم فى هبته کال کاب الذى 


. (لو) ساقطة من (ب). (۲) رواء أحد والمة غير اللرمذى‎ )١( 


— 6160© — 


لاما م عليه فرجوعه فى قيئه . قال: فإما أرى أنا أنه متقبح » وأن الرجوع 
له جائز . يقال له لبس فما ذكرت دلالة على ما ادءيت وقد أعطية.ا أن اللائ 
قد انتمل إلى الموهوب بعد الةض وقد قال النىصى الله عايه و-1: « لا يحل 
مالامرء مل إلا بطيب من تفه »ء٠‏ وإذا وهب رجل لر<للهبة لم تهج له 
إلا بقبض الموهوب له لما روى عن ألى بكر الصديق وهب اماثثة حداد 
عشرين وسقا من تمر فل ةع E‏ لقال 1.1 
( ية" إنك لم تقبضيه وإنه الأن مال لاوارث ) فدل هذا على أن الحهبة 
مالم ةبض لم تنققل عن ملك الواهب » وكان ترك الصحاءة الإنكار عليه 
ورد 1 تصو با مهم له فدار ا منم بذاك كلإجماع وان أل ٠:‏ 

إن قال قائل : فل حَإزْت الوضية: ناير وع وه هبة أيضا ؟ قيل له + 
إن الوصية تحب بمد اموت كاايراث » واطبة تحب فى حياة الواهب ألا ترى 
أن الوارث يحب له الال عن الميت ولو“ لم يقبض كذلك الوصية ؟ فإن 
قال فإن لم يقبل الوصى له . قيل له : أن برحم ما أوصى له به إلى الورثة کا 
أن الوارث لو مم يقبل ميرانه دجم إلى سار الو رة وال اع : 

والوصية تب لاحمل وامبد والصنيروالغائي بدلالةماذ كرنا وبالله التوفيق. 

وإذا وهب رحل ارحل عبداً قبل هلال شوال فل ةبضه أو لم 


يقبله <مى دخل شوال ثم قبله وقبضه قبل أن جم عليه ألواهب . إن صدقة 


٠. 


)١(‏ سبق #رمجه . (۲) (-):أن. 
(؟) « بنية » سافطة من (ب) » (<) ٠‏ . (4) (ولو) ساقطة من (ب) . 


5غ ل 


الفطر يجب على الموهوب له . لأن اللاك قد صح بقول الواهب »© وقال بمض 
أحابنا : إن صدقة الفطر نب على الواهب دون الموهوب له » وهذا الول 
أيضاً يصح فى الاحتجاج لد من قبل أن المبة لا تثبت إلا بالقبض » فما كانت 
موقوفة › قبا ا أوهوب له ع أن اامبد خرج منملاك الأول بألهبة » والأول 
عندى أنظر وال أعل من فل أن بيم الميار إذا كان لابائم فله أن ايع ويفسخ 
الءةد الأول وله أن برجم فيبطل البيم الموقوف !ايار . وإذا كان قد دفم فى 
الوقت الأول إذا لم يرجم البائم ذفسكذلك البة » وأيضا فإن‌الك رى وااودوب 
له قد تماق لها الحق » وإن کان عامهما خيار وبلله التوفيق . 

والمبة لا تصح إلا ذما بلك » ويصح فيه القبض . وأما مالا يصح فيه 
القيض فنيرجائز هبته لما روى أن أبا بكر الصديق وهب لابنته عائشة مره مخل 
له بالدينة فى صجته » والقصة معروفة فى ذلك » فلم نكن قبضت اامماية » فلا 
حضرته الوفاة قال لها : بنية إن ذلات المال لم تكو لى قبضتيه » وهو الآن مال 
للورثة » فصح هذا أن المبة ما لم تقض فالات لا يصح فيها لاموهوب له . 

واختلف أصحابنا فى هبة المشاع » فقال بعضهم : جا بز ة لأن البيم باللشاع 
جار . وقال بعفمم : لا يوز لعدم صحة القبض فما والنظر يوجب صحة 
القبض"! فى هذا التول ويشهد بصحته مارويناه من ابر لأن الةبض لايدح 
فى الشاع لأن الكل فى يده أو فى يد شريكه أو فى أيديهما » فالوصول إلى 
قش الا ين ال جنر عن رور ب وأنا نا هبه اماب رای 


. )<( القبض » ساقطة من‎ ٠ )١( 
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( ۲۷۴ س الجاع ) 


الأول الهبة بالبيم فاط عندى لأن امراد.من البيع :بوت اللاك به » ولا يقال 
لا يصح البيم إلا بالتبض > والمراد مناطبة أنتكون مقبوضة نيصح ماسكها 
و إذا قبضت المبة انققل مللكها إلى الموهوب له » ولم محل لاواهب الرجوع 
فا لارواءة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسل أنه قال : « الراجم ف 
هبته کالرا جم فى قيئه76" والقء حزام . وف رواءة أخرى عنه عليه السلام 
أنه قال : كالكاب بقء 3 یمود فيه » وروی عن عبد اله بن عباس » أنه 
قال : لا حل لأدد أن ب هبة فيءود فما إلا الوالد والولد . 


وات ا فاق ا قفا ا هرب لدعت مزوها يدك ذلك إل 

من کان وهبها له . فالأ كترم : ليس على الأول قبض فيها لأن الأصل 

من عناءه » وقال بعضمهم مهم سعيد بن حرز : لا يصح له إلا بقبض » وهذا 

القول عندى أشيق إلى النفس لأن الححة توجبه » لأن اللاك قد انتقل. فى 

الحال الثانية كا انتقل فى الال الأولى » وإذا ل يثبت اللاك فى اليد إلا بقبض 

وكان اللك الثانى بنقل أيضا عن.مالكه ..هبة » وجب ألا ينتقل إلا بقبض 
والخدمة والسكى لا تصح الحبة فما » ولا يوز هبة الحركات والسكون 

لأن الملك معدوم من جم ذلك ومعدوم القبض منه » ولا وز هبة الدن 

لان ماف الذمة معدوم غير موجود فلا يصح فيه القبض » والبراءة تضح ف 

الدين . ولا يوز لارجل أن ينل بعض أولاده أو مب له عبة دون غيره 


من أولاده . لا روى عن النى صلی الله عليه وس : « أن رحلا من أصحابه 


. تقدم ذكره. (۲) « وكان » ساقطة .ن (ب)‎ )١( 


= ا — 


بسمى بشراً وصل إليه يشهده على تخل حل ابنه التمان بن بشير فتال له » : 
أ كل أولادك حلت ؟ قال : لاء قال : فاردده . قال أصحابنا : يكون عاصيا 
ل وا ماض به » وفى جواره مم ورود الخبر نظر ؛ لأن ظاهره ہی 
النى صلى الله عليه وسل يوجب رد الحم > ولا“ أصحابنا ذهبوا إلى جوازه 
لروايه احرف . أنه قال : اشهد غيرى » فان صح هذا انار فهو عندى يمخرى 
وا ا ل شار ) » وأجم الناس على 
يحل ولد الولد ول يجمءوا على محل ولد الصاب ولولا الإجماع على ذلك ام 0 
نيل ولد الود لأن اسم الولد يقع عليه . 
واختلف أصحابنا فى هة الشاع فل بها أ كثر هم لعدم صحة القبض لها 
وامذر قبض الحصة من المشاع » وأجاز بعضهم ذلك قياسا على بيع الشاع » 
وقد يبنا ذلك فى مسألة رهن الشاع » واتفقوا على جواز هبة الحجور”" » 
وأجموا ألا تثيت المبة إلا بقبض واتفقوا على جوازها لاصى إلى حال 
بلوغه فإن قبضها بعد بلوغه من قبل أن يرجم واهبما له بعد البلوغ ثبت له » 
وإن رجم واهبها بعد باوغ الموهوب له وقبل أن يقبذها كانت راجمة إلى 
الواهب لأنه إذا بلغ صار فى حك من بةبض والقربة إلى اله بها فيه قبل بلوغه 
كالتربة فمذلا يصح منه قبض من وجوه السبيل فإن مات قبل بأوغه كانت 
كار أملاكه وسبيل تركاته ولا رجعة لواهب فما کا لم تكن له رجعة 
فما خرجه عن سبيل غيره مما لا ,صح منه قبض مثله والله اع : 


. الحةء (-) : المهد. (۲) (ج) :لوز‎ : )١( )١( 
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والنظر يوجب عندى أنه ثبت له ھ1 أجر من له بإحراز أبيه له 
أو وصية أو وكيل عليه من قبل الام أو تدب من المسلمين » وقالوا : 
لا يثيت هبة الأب لابنه لأنه صنير ولأنا فى بده وقبفما إليسه دون غيره » 
فإذا عدم القبض هما م يصح قال فض غا إن اة عا زه بثير كيين ؛ 
وهذا إغفال منقائله . الدليل علىذلاتك أن أبا بكر وهب لعانشة جداد عشرين 
وسا من تمر فل تقبضه فما حضرته الوفاة » قال لها : إنك لم تقبضيه » وهو 
اليوم مال للوارث . وهذا يدل من فمله مع "رك النسكير والخالفة عليه : إن 
الحبة لا تصح إلا بض وف ذلك أيضًا دلالة على أن فل الريض ليس 
جوازه كجواز الصحيح فى البيع وغيره » وفى الرواءة أن أبا بكر قال لعائشة 
بنته”" : وددت أنك كنت قبضته » وهو اليوم مال الوارث . قال الشانعى : 
إا اريجمه منها أنه ا یکن" ساوى بينها وبين إخونها . وروی عن نمان 
ابن بشير أن أباه أت به إلى النى صلى الله عليه وسل فتال با رسول الله : ف 
حات ابنىهذا غلاما ؛ فال النىعليه السلام : « أكل أولادك مات »قال : 
لا : قال : فأرحمه »6 . 

وفى رواءة أخرق من طر يق الشافعى أن الى صلى اه عليه وسل عضب 
من ذلك إذ جاءه يشهده عثلهذه الشهادة . ومنطريق آخر أنه قال صل الله 
عليه وسل : « اشهد غيرى » :إن كان هذا الخير الذى رواه الشافعى عن النى 
صل الله عليه وسل یا مع ادعائه بشهرنه مم أصحاب النقللاحديث قفيه دلا 


. (؟) بنته: ساقطة من : (ج)‎ ١١ ٠. هذا أجراً من الله : ساقطة من : (ج)‎ )١( 
1 . (؟) فى(ب)١(ج): لم يكن‎ 
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عندى على أن الاب أن ينتزع مال ولده إذا كانهو الذى أ كسبه إباه ؛ اقول 
النىصلىاللّه عليه وسل : فأرجعه » وفيه أيضا دادل على أن على الأب أن يساوى 
بين أولاده : وف الخير عن النى صلى الله عليه وسل من طريق صحيح ما يدل 
على صبحة”'؟ اعاير الذى رواه الثاففى وإن كنت لم أجده فى رواية أصحاينا 
أن النى صل الله عليه وسل قال : « ارجل من أصحابه قد حل ولده تخلا وله 
غيره من الأولاد » ألدس ا أن كو نوا لك فى الير سواء . قال : بى » 
قال : فأردده أو تاوى بهم » وهذا الابر يدل على أن جواز الهبة لبعض 
الأولاد وعلى الأب التسوية دهم فإن لم يفمل كان عاصيا . والهبة لاولد ماضية 
وقد قال بعض عامائنا : إن هذا القول كان من النى صلى الله عليه وسل 
تأديبا لألا عرض فى قلب المنقوص من أولاده والمذوع من حظ أبيه 
ما ناله غيره شىء عنعه من بره : لأن القرابة 0 بعضهم على بض › 
وهذا يدل على جواز الهبة لبعض الورثة فى حال الصحة كا وهب أبو بكر 
لمائثة فى حال الصحة . وروى أن عر بحل ولده عاسما » وتحل عبد الرحن 
ان عوف ولده أ با كلثوم . والمبة جائزة للذى والفقير وَجائز قبوها من الغى” 
وره فمن أ اها ال آن الم عن ار لاع الال و 
مان البدل فمندى أنه قد أعغل فى الروابة لما روى أن النى صلى الله عليه 
وسل قبل الحدية من بريدة مولاة عائثة إليه جا كان قد تصدق به علمها » 


فقال صلى الله عليه وسل : « هو عليها صدقة ولنا من عندها هدية » وم ينقل 


(۱) (ج) صحته . (۲) (ج) نةس . 
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أحد فما علدنا مان الغى صلىانُ عليه وسل ها بدلا من هديتهاء وأما الصدقة 
فكانت حرمة علي النى صل الله عليه وسل لما رفع الله من قدره كيلا 
يكون لأحد عليه يد عا أبانه الله به من خلقه من فض_ل الرسالة » ووز أن 
يكون إنما حرم عليه أخذ الصدقة إذا كان فى حال من أبيحت له فى تلك 
الحال امتحانا من الله له بذلات لتعظيم أجره والل أعل . 

دال دض القياء + اذ نوات افده كران المدقة»وفمدى أن 
هذا التول يحتمل التأويل » لأن المدقة قدتصل إلى سىء الحال من س“ 
اتفال » وقد تصل من كثير الملل وحى قليلة إلى صالم الال من الفتراء » 
والمدىة قد تصل إلى دحم ىء الال وحسن الال من كثير المال » فينال 


المدى با فضل اهمده وانسرور عا ry‏ المودة » وص لة الرحم « 


« والأفال أوقات موافةة أحوالاً نحدث 06" . 


وغ ا روهال رمو له عليه السلام على صملة الرحم فقال 
Ek‏ | الله الى تساءلو E‏ والأرحام 4" : أى اتقوا 
حق الله عايكم واتقوا حق الأرحام والله عل . وقال رسول الله صلى الله عايه 
وسل : « بوا أر al‏ ولو بالسلام »“ : وهذا التول منه عليه السلام حث 


ورعيب للا رحاء والصلة شم ا أ : 


١ ) 020)‏ (ب) 3 0 نا إلى ٠ی“‏ الال دن ی“ الال وهدا التفيير حرج بالمعنى إلى 
شمر ا ذه ود :لان الدددئة . ن الاغ :اء إلى الفدر اء اح :دين . 
69 )>( د والأفعال ا موافقة أحوالا حدث » . 


)*( الناء : ١‏ )ع2 رواء ملم وأحد . 


چ ا 


ا 
ف الشفعة 


والشفعة وأجبة . يول النۍ صل الله عليه وسل : « الخار لحن ED‏ 


أى بشفعته ؛ ولم تخص صلى الله عليه وسل دارا فار وا اود 
من ندال مسا کم بعضرم من بعض » وف خبر آخر عنه صل الله عليه وسل 
أنه قال : « الشفعة مالم تقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت العارق فلا شفءة » 
فما قال عليه الصلاة والسلام : إن الشفءة لاجار » ثم قال : ذإذا وتمت الحدود 


وضترفت الظرق فا ةة عدجا ED ١‏ حار خايط دون لادی 


4 من 
إذا كان الخايط”؟ تاج إلى قمة » والملاصق لا تاج إلى قءة » والشةمة 
جب لا ركاء إذا طلبوها يما ويح بها غلى عدد رءوسهم لاعلى قدر 
مام رم وأنص ث2" لان ال ىد لى ات عايه وسم ) أوجب ألسَععة لاشر ك ¢ 
والشريك د إن 0 ك به امو شم شريك وو ی أن ال 0 ان عليه 


وسړ قال : « أأيشةعة فما لا بهم ادا وقمت الحدود ولا سفوة 3 o.‏ وثال 
١‏ 


الو ا من بالجوار فا قسے وفما لا یسم اقول الغى لی الله 


)200 رواه ان ماحة . ( ۲( « ای بثفهته € نأقصة .ن (<) . 
(؟) )١(‏ « إذا كان يحتاج الخايط إلى قسمة » . (4) :)١(‏ وأنعمهم. 

)ه ساقطة من (ب) . 

(7) رواء الإخارى وملم وان ماجه وأو داود ومالك وأحد . 


48# جد 


عأيه وسل : « الجار ای سبقية » يعى لشفءته ) ٤‏ قال مع غاطه فى :أو ل 
هذا امير إذا كان بين الشفعة وبين الجار طر بى فلا شفعة . والطريق لا عنم 


من اس -الجوار ولو كان قوله صل الله عليه وسلے معتاه الجار أحق بشفيته9؟ 
| 


f 
بى الجوار من طريق لتدانى الأملاك بعضها من بعض ل تسكن الطريق لطم‎ 
الثقمة » لان عبر جوار وام عليه َم وجود الطريق «6 ولو اشرق رجل‎ 
مالا بعبد فاخذه الشفيع بالشفعة ثم استحق الءبد كان البح مردودا وبطلت‎ 
الشفمة . ولو قال الشرى لاشفيم اشرما الف درم واستوفی صاحبها ان‎ 

e 31 9‏ 0 ۰ هھ“ 1 5 ۱ 
مى » ثم أقام البائم شاهدى غدل ( أنه اشتراها منسه بأانی درم لم يرجم 
الشترى على الشفيم بالزيادة على ما أقر به من امن ) ولو قال الشترى : 
اف دره, » وقال الشفيم : بل اشتراها اة درم اقول 
قول ارىئ و كدت 9 البائع : اشتريتا م.سمائة درم لم ي#بل 
قوله عليه والقول فى ذلك قول المشترى مم عننه إلا ان ثبت لاشفيم بينة 


بغير ذلك . 


() (ج) بتبة. (؟) ساقط من (ب) . 
(؟) « لو» ساتطة.ن (ب) . 


E ع‎ 


مسألة 
فى العارية 


والعارية جائزة بالسنة ؛ والسيب فى ذلك أن النى صل الله عليه وسل 
سال ضئوان بق اة أن سيره س لاه ذأن عليه قال صل ان عليه وسل : 
< عارنه مضو نه مؤداة » 

اختلف الناس فى قول النى صل الله عليه وسل : «عارية مضمونة 
مؤداة » فقال أهل العراق : ليس فى قوله عليه السلام عاربة مضمونة مؤداة 
ما يوجب الغمان لأنا قد عامنا أنها أمأنة وأنه للا عاسكها ¢ وأن عليه أن برد 
اا للك نيز كريد ا كول سان الأنانات 
لا يازمه فما إلا المنظ 4ا وهذه أخبار عن التزامه لطفظها <تى ودا » 
واستماله ها بأمر صاحما » فإن تلفت بغير تمد لم يكن ضامنا لها » وقال 
أهل الحجاز : ممنى قوله عليه السلام عارية مضمونة مؤداة أى أنالما ضامن 
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حتى أؤدبها إليك ولو لم تسكن مضمونة بهذا القول كان فيه تقدير لصاجبها . 


وقال أصحابنا : إذا اشعرط لصاحبها الذمان لم يضمن إلا بالدمدى فيها 
وعندم أن المستمير متى شرط لصاحب الماربة ردّها أو شرط عليه ربا كان 
ها ضامنا » وقول أصحاينا أعدل وأشبه بظاهر السنة . وإذا لم يشترط لم 


”اع — 


ر يكن عليه ضمان إلا بالتعسدى فيه لأنها لم تنتقل عن ملاك رما + فمن أعار 
إنانا عارية إلى وقت .علوم لم يكن له أذذها قبل انقضاء المدة من طريق 
الديانة .وغل خا جما الوفاء لج بوهذه قال ان تارك وتال +( ) 
اذرين آمَنوا أوفوا بِالدقُودٍ 4 . وقال فى موضع آخر : ( كا ما الذرين 
منوا 0 1 ون” الا دلوت کبر مقا عند الله ان لاا 
تفملون 04" . قال.أصحاينا : وعلى الما ک أن حك ررد العاربة إذا طابها 
ورجح عن الشرط قبل مامه » ومو نه بتخلفه منافتًا . والنظر عندی بوجب 
أن الما 3 5 E‏ 2 على رما بالوفاء لله ةمير لأنه إن ك غير 
ذلك > بنقَض طاعة الله وإلزام معصيته ولا يحب لاحا 07 9 > إلا ما 
E‏ طاعة » واف أعل . 


الدليل على أن العارية لا تكون مصمونة إذا لم يشترط صاحبها مانا 
أا أمانة وإن المتمير استعملها برأى صاحبها . وقال النى صلى اله عليه 
وسل 2 لا بحل مال أمرة مسل إلا بطيب كن E‏ وول استعملما المستمير 
برأى صاحبها وطيب نفسه له بذلك » فالفمان لا يحب إلا بالتمدى » فإن قال 
قال : ما أنكرتم و جوب الغمان . يول النى صلى الله عليه وسام 


« كل بل ترد 


لصئوان 
ابن رامية : عارية مضمو نة مؤداة » وقوله صلى الله عليه وسام 
ما قبضت ها" « قيل له معنى الخمبرين واحد وحن نقول بذلك أنه يب على 


. الضف : ؟‎ )۲( . ١ المائدة:‎ )١( 
. تندم ذكره‎ )٤( . )<( (؟) «عايه » ساقطة عن‎ 
روه احد.‎ )0( 


جاع س 


المستعير رد ما استعاره » وعلى كل بد ترد ما قبضت إذا كانت قادرة على 


ذلك . وأما إذا كانت غير قادرة على ذلات لايقال لها ردى مالم تقدرى عأيه 


فإن قال قائل ما أنك رتم أن يكون معنى ذلك أن الغمان يازمه إذا ضاعت » 
قيل له هذا غاط » وذلك أن النى على الله عايه وسام إنما قال ترد ما قبضت 
والبدل فلم تقبضه فيجب أن ترده والوجب عليه إخراج البدل بغير تعد 
تاج إلى دليل . قال اله تعالى : ( إعا السّجيل” ى الذ بن" اون انار 
ددرن لق الأرضٍ 3 اى 4 . وقال أصحابنا : المارية لا تتكون 
مضمونة إلا بالتمدى فإن شرط صاح-با على الى_تمير مانا معن » وقالوا : 
وإن شرط صاحب الأما نة الهمان على او عن له ام يضمن وكان شرطه باطلا 
تحب ألا كون ل لار ان وان قرط فيا لان ما ملعي هون 
فيب أن ون الط لا توت مان کا أن أصل ا ا مضو نا لا يطل 
ا ا وا ق ار اذا ارا ري عل ارتا 
كال أ كترم يدح الشرط ويكون الال قرضا علي لأضارب والربح له وقال 
بعضهم : الشرط باطل واأضاربة حالما . وهذا القول أنظر لأن اأضاربة أماءة 
فى يد الضارب وهذا القول أشبه بأصوهم فى سةوط الذمان لأنها فى مى 
الام وات أعام : 

وكان شر یح من لا برى تضمين الدارية إذا ضاعت إلا بالتمدى فيها 
والتضييم لها والحفوظ من لنظه ليس على الستمير غير اللذل ذمان ولا على 


. (ب) على ربا‎ )0 . ٤۲ : الشورى‎ )١( 


— ۷ 


الستودع عير المذل ذمان يمنى الان . والإعلال والليانة فى الافة عن 
اى و2 

وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا إسلال ولا إعلال » فهو 
هذا الممنى والله أعلم . 

وَهَذا 0 كان بين النى صلي الله عليه وسلم وبين المشركين من أهل 
مكة يوم المديبية والإسلال السرقة لأمهم لون . يقال فى بى فلان سلة إذا 


کان يلون أى يسرقون . 


١‏ رواه أبو داود والداری وأعد. (۲) (ج) عمما. 


— ۸ 


مسألة 
ف الامانة وال ودم“ 


حث الله تبارك وتعالى عل حفظ الأموال وأمر عباده كافة ألا بتناولوا 
منها شيا إلا منحيث أباح لهم من وجوه الإباحة وأ كد على الأمانة وحفظرا 
ا ١‏ ( إن اهيأر من دوا الأمَانات 
إِلَأمْلهَا وإذا 2 بين الاس ا بال . ls‏ 
بعکم بد 4 . وقال الله عر وجل GE‏ لا تخو نوا 
ا واا رخو وتخونوا أمَانايكم وأنتم هون 4 وقال : فإن' 
ا ا ا وق الله ر ر 
08 تعالى : ل( كا أا البرين امنوالا - تأكوا اراک" ع ام بالطل 
إلاأن سک ون _تجارة عن راض منک )”". قال الى صلى الله عليه 
وسل : « لا حل مال امرىئء مسل إلا بطوب من نقسه 6 . وقال النى 
صلی الله عليه وسام : « أمرت” أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 


. بياض « المألة » ساقطة من (ب) » (ج)‎ : )<( )١( 


(؟) الناء:: مه. (؟) الأنفال : ۲۷ . 
(€) القرة : "هم". ° (ه) الناء: ٩‏ 
)3( تقدم ذ كره ٠‏ 


— ۹ 


5 9 2 4 
وإرا فالوها حقنوأ .وى دماءهم وأموام الا متها و حسام عل أبله 7 8 
قترن صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال بحرمة الدماء . والذى يحب على 
المؤمن إذا أراد أن ستودع Eb‏ من الفاس ألا يودعه إلا ثقة عنده 


أمينًا مد لان الوادجب عليه حفظ مأله ورك إضاعته ٠‏ 


وقد نعى رسول اله صلى الله عليه وسل عن إضاعة الال ؛ والمودع ماله 
غير الأمين مضيم له » وقد عررضه للتاف وفعل فيه ما قد نهى عن فەله »> ومن 
فل ما هى عنه فير آمن عليه من الإ » وإذا استودع الرجل الأمانة فعليه 
حفظ مال أخيه » والاحتياط له فيه حتى برجم إلى صاحبه سالما » فإن قال قال 
فهل للمودع أن يخرج أمانته ووديعته إلى غيره ويزيلها عن يذه ليحفظها له 
إذا كان ثقة عنده أمينا على ما وضءت ؟ قيل له أابنا فى هذه ال-ألة على 
قواين : فبعضهم أجاز ذلك إذا أخرجها إلى من يأتمنه على ماله من ولد أو 
زوجة أو خادم أو بعض من يكون فى عياله أمينا يرن له ماله ويقوم محفظه 
أو اچ ”مته عنده » فإن ضاعت على هدا الوجه فلا شىء على أ حدما . وقال 
بعضهم : إذا أخرج الأمانة من بده إلى غيره ممن كان من الناس فضاءت 
ناء فإن قال : ذا ححة أصحاب هذا الرأى ؟ قيل 5 إن حجنهم فى ذلك 
ان ون الال عله هديا له على ماله دون غيره : ول أذن له فى إخراجه من 


بده الى سواه » وامل صاحب الأمانة ( كان يأمن المؤتمن )7 عليه قبل ذلك 


0( تقدم ذكره . (۲( ف (<) كان اما لوعن عايه ۰ 


سا لاع — 


كان" عارفا فلم رض 4 لظ ماله . قالوا : وأيضا فإنه : بأذن له فى 
إخراجها إلى غيره » فبغير إذن ربا أزالها فهو ممتد » والمتدى فى أمانته 
لها ضامن . فإن قال : فا حجة أععاب الرأى الأول ؟ قيل لہ“ حم 
أن المؤمن من شأنه وعادته أن عتاط على حفظ مال ننه وبجافى عليه 
ويذب عنه الأسباب التلفة له لأن به صلاح دينه وإصلاح دنياه . أإذا 
فمل فى مال غيره الذى هو وديعة عنده ما يفعله ى ماله » وتمله عند من 
بجمل ماله عنده » ويستحفظه إلإه من ولده أو زوجته أو خادم أو تة 
عنده من يأتمنه. َل ماله » قد أتى نبابة الاحتياط لصاحبه, . والنظر فى 
الحفظ وإن كان تاطا فى حذظ هذه الأمانة على ما وضئنا فتلت كان 
الذمان عنه زاثلا . 

واختلف أحابنا فى الرجل تتكون" عنده الأمانة من الدرام فيأخذ 
مها بعضها ويتلف ممما الباق . فقال بعضهم : يضمن الكل وهو قول ألى 
عبيدة مام بن ألى كر عة » ومن قال بةوله ..والححة له على قرله أن الْوْ من 
إذا تمدى أمانته فأخذ مها بغير أمر صاديها فتعديه فا أخرجذ من عد 
الأمانة . ومن خرج من حد الأمانة بتددنه وجب أن يكون ضامنا للا تعدى 


فيه . وقال زمض بم : لا معان عليه إلا ة) أخذ والباق هو على ملك صاحبه 


. كان ساقطة من (ب) » (ج) (؟) فى (ب) : ل عرس‎ )١( 
. (؟) (الأول) ساقطة من (ب) . (4) زله) ساقىلة من (ب)‎ 
. (:كون ) ساقطة من (ب)‎ )٠( 


س ۳ س 


على حد الأمانة الأولى » وهو قول عمد بن محبوب” ومن وافته على هذا 
القول . وقال آخرون : إذا أخذ مها شيئا ورده فى الدراهم ضمن الكل » 
وإن لم ير دل يضبن إلا ما أخذه . قال لأنه خاط الأمانة عم غيرها واستملك. 
درام الأمانة بدراه.و ا خاط بعضها بض فصار متم ديا فى الباق لأن اعاب 
الأمانة لا يمرفون عين مالم مما خاط به » والذى تتاره نحن أن اأستودع 
لا يضمن إلا ما أخذ لأنه لا يكون متمديا إلا فما بأخذه ولا يكون ضامناً 
إلا ما تعدى فيه وَأَحْدْه وَالباق على ما كان هليه هلك صاحبه لم زل عنه 
بالتعمذى فى ذيره › ولو كان ضامنا اا ل يأخذه لأنه قد أخد غيره » وكان قد 
خرج من حد الأمانة كان يحب على هذا أن ی ضامنا لأمانة أخرى 
لم يأخذهاء ذإذا كان هكذا ل يفون الها اذ دون مالم 
قد خاط يما بق شيثا من ماله حى لم يعرف الأءانة مما خاط بها كان 
شر یکا فیا بال . 


وإذا دفم رجل إلى رجل ماله وجمله أمينا عليه » فالةول قوله فى 
اد عات آنه تاف مع عينه » وإن دم إليه مالا لغيره وجمله أمينا عليه 
فالواجب عايه ألا يذه إليه إلا ببينة > وجب ألا رده الأمين 


إليه إلا ببيئة . فإن قال قائل : لم فرَّقت بين ما يدفمه إليه من 


)١(‏ الملامة تمد بن عبوب عام من عداء مان الفطاحل » وكان مرجماً من. مراجم 
الفتوى والاستشارة فى ءهده » وقد وولى منصب القضاء » وفوق وم الجنة ٣‏ ڪرم 


نة ۰٣۹ھ‏ . 


TS 


ماله وهو أمين فيه » وبين ما يدثمه من مال الذير » وهو أيضا أءين 
فيه ؟ قل له : لأنى وجدت الله تمالى أمر بالإشهاد على الوصية › 


ونی حفظ مال الورثة » وف الإشہاد عند تل مال اليتيم إذا بلغ 
)0 


مرات ا جما سا م ماه موه م 0 
لنوله تعالى : '( فإِذًا دفعتم إلميم أموالمم فأشيدوا عام © 


ص 


لأن الىت يدقع مالا لذيره » وَالوصى بدفع . عن ق 05 حّمنه 
عليه غير مالكه » فإزلاك اخترت الإشهاد فى هذا الموضم . 


.5 : الناء‎ )١( 


لل — 
(/4؟ - الماع ) 


مسألة 
2 الو دبعهمة 


وإذا استودع رحلان رجلا مالآ فئاب أخدها » فطلب الحاذر مهما 


وغلة صاحب هذا القول أن الو من ليس بو كيل فى القسءة » ولا تازم الغائب 


حصتّه منها » ففال بعض عابنا : لا يدقم إليه منها شا <تى محضر در يكه 


أيضا قسمته » وهذا الول يوجب عند صاب هذا الرأى التضمين لتد به 
فى أمانتة نا 1 يؤذن له فيها . وقال بعضهم : عليه أن يدفم إلى الإاضر 
حصته مها إذا طلب » وعلة صاحب هذا الرأى لأنم.ا لو حذرا عنده فطلب 
أحدها حه مہا نمه الآخر وکان عندم| خادرا أن عليه أن دوين الممنوع 
من حقه حى يصل إليه ويمنم الظالم من ظمه وحول به وبين ما يحاوله من 
ظل صاحبه إذا أمكنة ذلك » ويدفم إلى كل ذى حق حقةُ » ولا فرق عنده 

وإذا استودع رجل رجلا ود يعة فسرقها آخر » فقال عابنا : إن الخصم 
ف مطالبها إلى السارق الودع لأنها من بده أحذت ومن حرزه سر وت ¢ 
وبوجد لبعضهم قول شاذ من قوم أن ربها هو الخضم > وهو أشبه وأقرب 
إلى الجة ؛ لأن المؤتمن لوس بالك لها ولا وكيل فيها . 


)١(‏ دما»من(ب)2(ج) ى(1):لما. 


۳ 


وإذا استودع وول ES ea‏ 6و اكد كل واد نا 
النصف من ذلات فضاع اجيم أو البعض » أو ما كان فى بد أحدها أنه لاضمان 
علمما فى ذلاك . والدليل على هذا القول عند أصابنا أن المستودع ساطهما 
على حنظ هذا الال » ولا جوز أن يكونا عليه أبداً >تمءين وأبد ما عليه » 
ولا ساطمما على حفظ هذا الال » وسلط كل وا<د ممما على النصف منه 
ول بحمل أحدها أمينا عليه وحده دون صاحبه وجب أن يكون فى بد كل 
كل واحد منهما النصف من ذلا . وكذلاك القول: فى الوصيين الم تمنين » 
واختلفوا فى الوصيين وااؤتمنين إذا أودع كل واحد ماما ( ما )”" فى بده 
صاحية فضاءت الوديمة . فقال بعضهم : يضمن » وقال بعضهم : لا ذمان 
عليه وقد تقدم وجه كل رأى من هذين القولين ذما.تقدم لنا من المائل فى 
هذا الكتاب 
وإذا ودع رل رجلا مالا أو اسه أن مله فى منزله دون غيره تغاف 
المستودع عليه التلف ف المنزل فله أن عرزل ومخرجة إلى حيث يكون أ<رز 
له » ولا ذمان عليه فيه إن تلف » والدليل على زوال الدّمان عنهُ فى ذلك أنه 
لو رأى البيت وهو يترق بالنار” وفيه ذلك امال المودع كان عليه تخليدة 
وينةله إلى موضع ,رجو آن .سل فيه » وإذا كان قادر؟ على خليص ذلك الال 
من التلف ثم رکه حى هلك أنه يكون ضامنا » وأن ينةله من حيث حاف 
عليه التلف وينلب على ظنه إلى موضع' برجو سلامتة فيه كا يفعل فى مال 


. بالناس‎ )١( )۲( . )١( «ماء من (ج) ساقطة من‎ )١( 


— ومع — 


نفسه المتعيد عفظه وترك إضاعته . وكل من قدر على تخليص مال الاين 
من تلف » فتركة حى هلك أنه يضمنة . 

وقد روى لنا عن أبى المنذر بثير بن عمد بن بوب رحمة الله قولا يدل 
على صحة ما قانا : أخبرنى الشيخ آبو مالك - كرم الله مئواه ‏ أن أبا النذر 
بشير بن تمد بن محبوب ری ا ا أخيره جماعة من الناس كانوا فى 
طريق المج أن رجلا مات فا بنهم عن غير ومى” » وخلف مالا فکر هکل" 
واحدر منهم أن يتعرض لأخذه . م أخذوه فتال لهم أبو المنذر لو ثركتموه 
حتى يضيع ازمك ضما . وقال الله تعالى : ل( وتماو نوا على الب اذى 4 
وقال عز وجل : ل وافعلوا اكير لك فلحو )2 فن البر والتقوى 
التماون على البر والتةوى وفمل اللير إدخال السرور والنقع على الأخ الل 
فى حفظ نفسه وماله . 

وإذا استودع رجل رجلا مالا نم أمره أن يحرقة بالنار ويلةيه فى البحر 
ففمل المؤ تمن فيه ما أمره به رب المال » فقد قال كثير من أصحابنا إنة لايضمن. 
ذلك امال » وأنه هو فمل بأمر من يجب له الضمان . قالوا : والغمان إيجاب. 
> والح الب إل أن ,توص ا وت التسلم ل أو كلام هذا معنام 
والذى تاره يمن قول من وجب الضمان ؛ لأنه فعل مال يكن له قله 
ألا ترى أن صاحت هذه الودبعة قد حرم الله عليه تضبيع ماله لنهى النى 
صلى الله عليه وسلم إناه عن إضاءة الال . وإذا كان رب الال ممنوعا من 


)١(‏ الماندة: ؟. )22 المج : لالاء 


— 75 


و يةذف ماله فى البحر أو محرقه بالنار لم يكن له أن يأمر بذلك » وإذا أمر 
ما ليس الأمر به كا نأمره به وسكو توسيان » وإذاكان كذلك فالمتلف37؟ 
لال الل مهلك له » وقد اتفق أهل الإسلام على أن ادر قد منعه الله من 
إتلاف مال أ خيه الل ¢ وان من أتلف مال أدرىء م هر اور ف 
کان له ضامناً » ولو كان المتلف مال غيره على هذا الوجه لا يكوز. له ضامنا 
لوجب أن يكون إذا أمره أن يقتله أو يقطم منه جارحة أن يكون الذمان 
عنده ساقطا لأنه فعل بأمر من له الضمان » ومن علاك هذا الح فتد اتفق 
اجيم أنه قاتل ظالم ممنوع من ذلك » وقد حرم الله دم الل وماله لقول النى 
عليه السلام : « دما واقو الک عليكم حرام 7 4 وإن كان الل قد 
أباح دم نفسه أكون اما اعون النى صلى الله عليه وسام ق أ تعالى 
إناه عن ذلك وال ءل . 

وإذا استودع رجل رحلا ودبهة ْم ردها إليه أو مات رمها قدفمها 
المستودع إلى (من سامها إليه أو إلى وارثه" إن مات“ ثم صح للميت وارث 
اش بشاهد عدل وصح أن الستودع كان 0 غاصبا ها بعد أن ردها إليه . 
قال كثير من أصحابنا أن المستودع ضامن للوديعة لأنه ردها إلى غير مالكها 
أو كان سلمأ إلى وارث كان غيره ول مه وإن أخطأ لأنه أتلف مالا لذيره 
بغير ءل > واعفطا فى الأموال مضمون92؟ لا يزيل الضمان . قالوا وتصاحب 
)0( (<) : فاش . )۲( تقدم ذ كره . 
(؟) (<) : ورثته. )٤(‏ (<) : إن كان مات . 
(©) ما بين القوسين ساقطة من (ب) (5) (ج) نخة : يزيل الضان . 


— {VY — 


هذا الال الخيار فى الطالبة بين من صارت إليه الوديمة وبين الى( لها وقال 
قوم لا ضمان على الودى” ولا اودع وها أمينان م يكن مهما فى أماتمبما 
ماخالف أمر الله لها » ول يكنمنهما إلا أداء الأمان ةما قال الله تمالى والضمان 
إنا يكون بالتعدى والجور وإِنما تعبدنا الله يما عندنا لا بما عنده » والله أعل 

وإذا استودع رجل رجلا عشرة درام فاختلطت 3 درم للستودع 
ثم ضاع بعض الدرام فإنهما يكونان شريكين فما بق » لأن صاحب العشرة 
لا يعرف عين ماله فيأخذه. وال أعلم . 


— 38 


مسألة 


إن سأل سائل فقال : أتقولون إن الجن لم ثواب إذا أطاءوا کا يكون 

عام عقاب إذا عصوا ؟ قيل له : نعم » فإن قال : من أين قلتم ذلك مع غالفة 
من خالفك فى ذلك ؟ فقال : إنهم قد توعدوا بالمقوبة بنرك الطاعة مع ولد 
آدم » وم يأت ما يدل على أنهم لهم ثواب » ودخول الجنة بفمل الطاعة » 
قيل له : لا كانوا مأمو رين بالطاعة مننهين عن المعصية مع ولد ادم وجب 
أن يكون جکہم کہ“ فى باب الجزاء والثواب . فإن قال فل °١‏ قم إنهم 
لهم الثواب فى الآخرة ول يذكر الله ذلك وما دلتعليه السنة وما أنكرت 
أن يكو ن عايه من النەم فى الدنيا تة لمن“ حيث قياسهم بالطاعة » فإنقال + 
فإن ولد آدم أيضا كذلك عليهم من نعم الله مالا بكافأ بالطاعة التى كانت 
منهم . قيل له : قد أخبر الله آم يتعمون فى الجنة بنعيم لا يبلذونه بأعمالهم 
ولكنه متفضّل عامهم » ولولا ذلك لم يستحةوا عليه الجنة وله أن يتفضّل على 
من يشاء من عباده دون البعض . فإن قال : فا أنكرتم أن يكون يدخل 
ولد آدم الجنة جزاء كَل أعالمم تنضلا » وله ألا يتفضل على غيرم لأن ولد 
آدم 1 يستحةوا عايه الجازاة » لأن حته عايهم أ كثر منطاءتهم له و إنهما وجب 

. أى حك الجن حك ولد آدم فى الجزاء والثواب‎ )١( 

(۲) « فلم »من (ج) . (۴) (<) : فى ذلك . 

(4) ف (ب) : (ج): نی . 


4 — 


هم ذلك و فوجب بذلك ما ثبت“ من صحة وعده لهم : قل له : 
ققد أخيرنا عنهمأن ١‏ پمال والقاسط ما أخبر عنم نہ قارا : 3 اه 
المسثلئون ومن القاسرطون اق اه فأولئك 7 نحو وا رشدا و 5 القآسطون 
فكانوا لجسم طم 4" وقوله عز وجل فما أخبر عنم : أن الوا : 
وأ لمكا مدنا الهدى امنا بر فمن بۇ من ر بر فلا آنه ا 
ولا رمَا 4 » فأخبر عن طاعة بعضهم كا أخبر عن طاعة بعضنا » وأخبر 
عن أن د فيهم الطائف التق كا أخبر عن ؛ أن فينا المائف المتق ثم قال تمالى : 


{ دان‎ U ولمن' اف مقام 0 جنتان بای لاء ر‎ ١ 
يمنى الثقلين من الجن والإنس.» فهذا يدل على ثوابهم واللّه أعلم‎ 


.14 : (ج):ماء (۲) سورة الجمة‎ )١( 
.1١4 : سورة الجن‎ )۳( 


ه44 — 


مسالة 
وحرية رءوس أهل”" الذمة» فهو من أهل ال ,° 


وَكان النىء على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ما أفاء الله على 
رسوله وَعلى السامين من أموال الشركين ما لم يوجف عليه مخيل » 
ولا ركاب يصلح9" » صالحوا عليه من أموالهم وَأَرضيهم . 

فما قبض رسول الله صل اله عليه وسلم صار ذلك للمسامين بمنزلة 
خراج الأرضين الى افتتحت عنوة » وَاانىء فى اللفة ازجوع ٠‏ يقال : 
فاء إلى كذا : أى رجم إليه . قال الله جل ذكره : ( فإن فادوا إن 
الله غفورٌ دحم 4“ . يمى الرجوع إلى الزوجات الؤلى عنمن 


والمعنى أن ارد أذ إل المسامين ورده إلهم 6 و منه فول 
)١(‏ أهل ساقطة من (ج) . (؟) (ج) أعل النىء ٠‏ 
(۳) ف (ج) : يصلح ٠‏ (4) البقرة ۲۲٣:‏ . 


جه +6١‏ جه 


كل ظل إلا إذا كان منتفلا . (إذا انتقل فمو فىء » فإذا كان مما 
لا ينتقل فهو ظل . هكذا وجدت أهل اللئة يمونة9؟ » وكذلك 
يقول الله تعالى : حت تفىء إلى اَم اللو 04 . يمنى حتى ترجم إلى 
9 الله وإلى ما أمر الله به والله أل . 


)١(‏ فى (ب) من لاء ساقطة من (ج) ۰ (؟) (ج) يسمون. 
(؟) المححرات :و ٠.‏ 


= {٣ د‎ 


مسألة 
ف مضار الدواب 


اختلف أصحاينا فما تناهى إلينا عنهم فى الدابة تأ كل زرع إنسان 
أو طمامه فى الليل والنهار فى حال الإرسال والإطلاق والشد والاستيثاق» 
فتال بعضهم : يضمن ربها أ كاما وما أتلنت على صاحب الطعام والزرع فى 
الليل واللهار فى حال رعى أو شد > وقال بعضهم : لا يضمن فمل النهار 
فى رعى أو شد » وقال بعضهم » لا يضمن فعل النبار منها على كل حال » 
وغل فنا حب ار والطمام. حفظ ماله فى النبار >“ وعلى صاحب 
ال ابة حفظ دابته وشدها على الناس ف الليل لأمهم يكتغلون من حفظ 
أموالم براحة النوم والايل » وما يحجبهم من ظاملة الليل ؛ وقال بعضهم : إذا 
أطلقها ربها فى موضم الرعى والفلاة فرجءت ف النهار فأ کات فلا شىء على 
ربها » وإن طلتها ربا“ فى المار والةربة وقرب اأزارع ضمن ما أ كات فى 
النبار والليل » واختلنوا فى أ كلما فى الليل إذا انطلقت من رباطما . فقال 
بعضهم : لا ضمان على صاحبها إذا لم يتعمد ويفرط وضمنه آآخرون »© واتفةوا 


فى عقرها ونطحها وإتلاف نفس أو مال بتعلا فى اة ربها فى مله وحصنه 


)١(‏ (١)ء(ب)ء٠(ج):‏ وزر. 
(۲) وزر : كررت مرة ثانة » ولعله يقصد بها الزرع . 
(0) (<) يتنلون. (4) «ربها » ساقطة من (<) . 


م44 لس 


أنه لاؤيان عليه فى شىء » من ذلاك إلا أن يكون أذن للداخل وأسكنه فى 
فى داره وكتمه ما جرى من عادتها » فيكون عند ذلا ضامتا نايتا إذا 
كانت مءروفة بذلك لأنه كالدال على الجى عليه والأمر به » ومن غر غيره 
فى أم ركان فيه تاف تفه أن ماله ضمن وإن أدخله على دابته أو سبمه وها 
٠‏ لا يمرفان بأ كل ولا عقر ثم أخذت منمما فى الداخل عليمما عقر أو طعا 
EE aE‏ مالك Ses‏ ءل بأعدل 
هذه الأقايل . 

زق و جد ت عن دن خبوب ف الذانة التروقة باقر ا 5اطات 
من وثاق رما ٠‏ فا أتافت وعقرت فلا ضهان على را إذا كان قد أو قا عا 
يوئق به مثلها » وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « دم 
المجاء حبار والببر جبار والمعدن جبار والعجاء البهيمة لأنها لاتتكلم كذا 
وجدت عن ألى عبيدة م بن سلام . 

وروی »م ن بن ألى الحسن مايدل على ذلك أنه قال : من ذ كرالله 
فى الوق كان له من الأجر بمددكل فصيح وأعجم » والفصيح الإنسان 
والأعجم البهيمة بظاهر اللبر يدل على أنه لإ يب بتعلها ذمان على ربها » 
لأن معى جبار اهدر » وقد روی؛ عنيءطر ا عن النى صلى ابه عليه 
وسم أ تقال : فمل المججاء حبار أى هدر لمان الله أعل 1 ظ 


ونما يكون حرح العجاء هدر إذا كانت منفلتة ليس ما قائد ولاسائق 


.)١( جراح » ساقطة من (ب) › (ج) .» (۲) ما بينالفوسين ساقط من‎ « )١( 


- 4غ ب 


ولا عليها را كب » فإن كان مما واحد من هؤلاء الثلانة فبو ضامن لأن" 
الجنابة حينئد لست اءجاء وإعا فى حناءة صاحبما الذى أوطأها الناس . 
وروی نحو ذلك عن على بن أبى طالب وعبد الل أظنة ابن مسعود وشريح 
وغيرم » وقد ذهب قوم إلى معنى قول الننى صلى الله عليه وسل : « إن البثير 
حبار أنها تأحر علیہا صاحبها وحذرها فى ما-كه » فتنبار على اكذافر فلاس 
على صاحبها ذمان » وقال قوم : هى البثير تكون فى ملك إنسان فسقطٍ 
فيها إنسان أو دابة فلا ضمان على صاحبما لأنها فى مللكه » وقال قوم مى 
البثير القدعة لا بعلم لها حافر ولا مالك » فيقع فيها إنسان أو دابة فذلك هدر 
منزلة الرحل يوحد قتيلا فى فلاة الأرض لا يدرى من قتله فلا تؤخذ له دبة 
ولا قسامة وَيكون دمه هدراً » وقوله عليه السلام واأمدن حبار هى المعادن 
التى يستخرج منها الذهب والفضة وغيرها من الجواهر » فيجىء قوم يحفرونها 
فتنهار عليهم فتقتليم فتكون دماؤم هدر لأنهم مملوا بأدر وهكذا من 
عمل يأر فهو أصل الكل عامل عمل بأجر فلا ذمان علي من استه.له إلا 
أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض » وتفسير ذلك يأنى. فى موضع 


غير هدا بإذن اي . 


— م8 — 


مسألة 


ق الوذ 


وإن وجد ص منبوذاً فى دار الإسلام كان على المامين أخذه والقيام 
به » وهو فرض بازمهم”" ذلك على الكفابة إذا قام به البعض ستط عن 
الباقين » وإغا يازم الما به دون من لم بعل > وواجب على من وجده 
أن يعرف حاله » فإن كان الواحد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام اشر 
انى ذلك إلى الإمام لينذق من وت مال السابين ويستأعر له من يقوم 
به ويكون السكراء من 3 مال الملمين كا يرجم إرث المابوذ إلى بدت الال 
وقد قال كثير من أصحابنا : إن میراله ان رباه وأنفق عليه » وقال كثير 
مهم : إن لاقوام به والافقين عليه أن يرجمءوا عليه إذا بلغ ثل ما أنذتوا 
عليه ولا ميراث لم فى ماله > وهذا قول فيه نظر وان أعل : 

فإن وحد عند النبوذ مال يحب أن حك له نه عرفه المتولى بأخذه وأشهد 
بذلك له لأجل الحديث كيلا يذهب ماله وإنما يحم له الال إذا کان على ثو به 
أو على فراشه الذى هو عليه منةُ بالعروف » وإن وجد نحت المنبوذ دفن مال 


e‏ ل به وإن وحده ذى ومسل 5 بڏسايمه إلى الل لان الدار ف الى 


. لزم . (۲) أنهى‎ )١( )١( 


as N ss 


دار الإسلام » وكذلك 9 له بالحرنة لأن أصل بى آدم الجرة”" والرق 
طارىء٠‏ عم › فإذأ بلغ فأقر بەد بلوغه أنه عبد لزيد ل يبل إقراره على تفه 
لأن الواجد له لا يعرف صور أمره فلكي يعرف هو أمر نفسه . ولا تنازع 
بين أهل الع أن النبوذ يحم له ا يود مصرورا فى ثوبه من مال أو فى 
فراشه أو دابة هو عليها » وإن وجد امال بالقرب منة أو مدفوث تحته لم 9 
له به . وإن.وجد المنبوذ رجلان فتشاجرا فيه لم بخرج من أيديهما إذا قاما 
ا هن ا »فإذا كان دار كل واحد مهما بالبعد من داز الآ خر فإلى 
أستحمن أن أقر اع بينهما ممن ورت له القرعة دفمتة إليه على ما قال بض 
أصحابنا : بالفرعة عند المتشاجرين الختلفين فى اهتوق » فإن ادعى أحد رقه لم 
يقبل منه إلا بالبدنة . و إن أفر له رجل بنسب قبل ذلك منه إذا كان" ادعاه 
ولدا" لأنه أقر لمنبوذ مق على نفسه » وكذلك قال أصحاينا : فإن أفر له 
بنسب بعل كذبه فى ذلك الإفرار لم يبل منه إذا كان انر أفر بأنه والد 
امغر له » وكان امقر أصغر ست » أو كان الراك هو الاق بالواد » وكان الولد 
مثل الوالد أو فوته من النسب » فإن أقر للمنبوذ رول بذسب منه أنه ولد له 
وعند المنبوذ مال فطاب الرحل أخذ الال لم يدفم إليه » فإن قال قائل : 
: أ ٹیر عليه 5 الأبوة للمنبوذ بإقراره له » وم محكرا له إن مات ماله ؟ 


قيل : إن إقراره باه ولد له إفرار منه على نفسه » فإفراره على نفسه يلزم المقر 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا المعنى لممرو بن العاص : مى استمبد م ااناس 
وقد ولد م أمهاتهم أحراراً . )2( « كان » ساقطة من (<) 4 
(۴) (ج) والدا . (4) (ج) تيدم . 


— ۷ 


فى ماله . قال الله تبارك وتمان : ( ولا کرب كل" سر إلاعلي) 014 
وان أقر المتبوذ عبد ل بقبل منه إلا أن يصدقه فى ذلك سيده » ولا حوز 
إقراره على نفسه ولا ما فى يده من مال لأنه إقرار على سيده والله أ 

وإذا مات الميت وعليه دين ال وخلف مالا انتمل الدين إلى الال 
وتعلق نه وصار الدين عاحلا » بعد أن كان آحلا . قال أصحابنا : إلا السلف 
فإنه من سائر الديون إلىأ<له » ويوقف لصاحبه منتركة ايت بقدر مايكون 
له وفاء من حقّه إلى وقت محل « وام أ عر وترم و را إلى وفت 
محله 6 ومن أن فرقوا ينه وبين غيره من الديون امؤحلة » وحن نطلب 
لم الحجة فى ذلك إن قدر النُهاللامة ٠‏ فإن قال قائل : م 5 م | فلم إنما كان مؤحلا 
ينتقل عن أ<له فيصير حالا قبل وقته » وما الذى أو<ب ذلك ؟ قيل له : 
إن مال الميت لا بعرك مؤقتا لا متحق له لأن الوارث ممنوع من التصرف 
فيه لأن فى ذلك إضاعة الديون » والميت قد زال مله عنه والورثة لايستحقون 
تركة اميت إلا على الشرط الذى ذ كره الله فى كتابه : ل( رمن بعد وصية 
يوصى بها أو دين 4“ . وأيضًا فاا روى عن الننى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « روح الل معلقة بين الماء والأرض حتى يتَغى دينه » فإن كان 
امبر صحيحاً فاغنة بالدين عظيمة فال“ نأله كقاءة البلاء . 


)١(‏ الجائية : ٠١‏ (؟) فى (ب) ١‏ (+) : ولافيا فى يده ۔ 
(؟) مابين القوسين ساقط ءن )٤( .)١(‏ الناء: ١١‏ ْ 
)١( )9(‏ وال . 


-- 148 سس 


مسألة 
وال 


اختلف أصحابنا فى الرشد الذى يستحق به اليتم بعد بلوغه أخذ ماله . 


3 
قال بعضهم : ٠و‏ حنظ المال مع البلوغ ؛ وقال بعضرم : الرشد فى الدين » إن 
من لم تكن له ولابة مم االمين فليس برشيد فى دينه » واختاف اله ونا 
أيضا فى الرشد » فقال بعضهم : البلوغ » وقال بعضمم : الرشد قبول الشسهادة 
نهم » والنظر يوجب عندى أن الرشد هو ابلاغ > وحذظ الال » وأما 

أبوحنيفة فكان يقول.: إذا بام خا وعشرين سنة دفءت إليه ماله » وإن 


كان مض.ما . 


وأما تمد بنءبوب فلابو عب الد على من شك فى بلوغه حى يبا خا 
وعشرين نة من الرجال ٠‏ قال الله تارك وتمالق :ل وابعلوا اليتاى ئی 


ا 9 


ذا با | الشكاح فإن' 1ذ ع 3 ' رشد! فاد فوا إل 
ومعرفة ذلكعندىو اشأعل أنه ختير 0 177 e‏ ممن خالطااناس 
ف الشراء والبيم نظر إليه ذلك »فإ ن کان" برغب فى الزيادة ويكره ابن و يقنم 
ويحترز أن يذين دفم إليه ماله » و إن كان ممن لا بخالط الناس ولا يماشر م 


.)<( » (؟) « كان » سافطة من (ب)‎ . ١: الناء‎ )١( 


6ع — 
( م 5؟ - الجامم ) 


أختبر فى المميشة » فإن كان يمحن القصد فيا والحنظ ذا دنم إليه ماله » وهذا 
اختیاره عندى اشد دكن اختيار الأول المعاشر لاناس وا أل 98 
والرأة أيضا مين أمرها أيضًا أغذ. من أمرالرجل © فى امز الاختبار 
وكرت اها ايضاق الماش ٠:‏ يوان كات عالط القناء انتديرت ف اناز 
معبن وفى حفظ القطن والكتان وجمع الفزل والصيانة وصيانة النفس » 
وأن يعرف ذلك دن دالا من قبل ااا فق لاه ومحارمها من الأرحال 
2 بعلم حالما ؛ والنظر بوحب عندى أنه إذا عاد إلى هثل حاله من التضيبع 
واعلموف على ماله منه أن يبلفه بعد القدلير ا ف 
ومايق من ماله أن یضیعه بدلالة قوله تمالى : (فإن كان الذرى ای 
سف يتا 1 لا ستطيم أ 5 و فلل" وله EN‏ 6 : 
وقد فيل إن الضعيف فى هذا الموضع هو الذى لا بسةطيم أن يمل » وقد قيل 
أن الفيه دو المغلوب على عله » لأن السفه فى الاغة مأخو ذ من اة كانه 
خفيف المقل » وقد أثبت ببذه الآنة عليه الولانة بتوله تعالى : ١‏ فامملل' 
وليه بالعدل 4. وإذا كانت جب بضمف العقل فسواء كان. يمد الباوغ 


و بمد قبض الال أو قبل البلوغ إذا كانت الءلة موحودة والله أعلر . 


. ٠۸۲ : (ب)ء (ج) ! إليه له فقيراً . (؟) البقره‎ )١( 


0۰{ سا 


مسألة 


اختاف أصحا بنا فيمن نکل عن المين عند اللا 0 » فال أكثر م: 
إذا مكل عن المين ازمة الحق » و بهذا يقول ألى حنينة أيضا » وقال بعضهم 
وهو الشاذ فيهم : أن الجا ك يأخذه حى يحلف أو يرف وهذا الذى يوجبه 
النظر لأن طاعة الا واجبة عليه » فإذا امتنع من طاعة الما لزءة البس 
وهو عاص فى فمله » وعلى السه‌ین أن يعينوا الاک عليه » ولیس لاحا؟ أن 
يعذره من أن حون الدعوى الى اھت غل س اران بدرأها عن 
نفسه بين » وبدل علىهذا قول اش تعالى : 9 فَايللل النزىءَ يم اللو 
فلاا م ا0 بالذى عليه وهو أحد شيئين : إما الدعوىوإما العين ظ و 


ع للمدعى حى دعلى فيازمة إيأه و أعلم ۰ 


وانفق أصحابنا على القول برد الدين إذا طاب ذللك المدعى عليه ووافهم 
على ذلك مالك بن أنس . وأما الشافمى وأبو حنيفة فا يريا رد المين على 
المدعى إذا طاب المدعى عليه ذلك » إلا أن الشفمى أوحب المين على الدعى 
إذا شد له شاهد على دعواه وإن ل برد المدعى عليه ذلك » فمل بين المدى 
مع شهادة شاهد ؛ فإن قال قائل ممن لم برد المين على المدعى . فلم قلم ذلك ؟ 


والسنة دالة على خلاف قوي بقول النى” صلى الله عايه وسام « على المدعى 
الببنة والمين على المدعى عليه » قيل له : بل السنة دالة ل ا ما قاناه ومبينة 
لإغفالك » وتحن أولى بموافقة السنة والعمل بها » ومن أسةط بمفما آو فائدة 
بعض أخبارها كان خارحا عن حلما بقول النىً صلى الله عايه وسل : 
« البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » إذا اختار أن لف . وأما 
إذا رغب أن حاف الماعى على مأ يدعى من صدقه عند نفسه ويس لم إليه 
استعنى من الدين لما روى عن النىّ صلى الله عليه وسل أنه يا اعتل ودخل 
عليه الناس يعودونه وكان شاد رأسة بعصابة فجاس وقال « يا معاشر الناس. 

من دی غل حا أومظنة هن مال بار می او خی فى يدف :اال رودل 
آنا یا رسول الله أخذت منى أو قال اقنرضت مى ثلاثة درام فى سسراويل 
اشترينها » فقال عليه السلام : أما أنى أصدقك ولا أحَلفك » وقال لافضل 
أبن العباس : ادقع اليه فبذا يدل على أن المدعى عليه يستحاف المدعى إذا لم 
يصدقه بدلالة قول النى صل الله عايه وسام . وإن تصديق المدعى عليه اددع 
يقط المين فنحنقانا بالخيرين جميما وعامنا بفائدمهما وأنت أسقطت إحداها 


ومن إحتج مخبرين كان دليله أهدى ممن أساط أحدهما وبالله التوفيق . 


[ 69 (ب) » (<) قوم . (؟) (1:» ) ساقطة من (ب) 


165 ب 


ا 
ف الرضاع 


قال أصحابنا فى لين المرأة إذا خاط بشراب فذهبت عنه أنه غير حرم 
ولا يح له ك الرضاع”' » وقالوا فى الماء يختاط به البول فتذهب عين 
البول فيه أنه يكون 2) وقالوا فى الرضاع ( حك به إذا أ كل الصى 
حلءاما ذيه لبن طادر » وال كل غير الرضاع والخبر ورد )0 فى الرضاع 
دون الأ كل وحن نطاب وجه قوم فى ذلك بتوفيق الله » لأن الرضاع 
إذا حل كی ظاهر الخير مجىء الافظ به لم يدخل الأ كل فى حكه » لأن 
الأ كل غير الرضاع وإن كان ورد التحريم فى الرضاع بابر وإلا كان 
فيه اعبار اللدى الذى فى الأ كل من الاين ومن أبن فرقوا بين ي 
الابن الحرم ( إذا ذهب فما يؤكل ويشرب وبين الحرم )0 ( من 
النجس فما يؤكل ويشرب )2 إذا ذهبت عنه وبق حكه . ألا ترى 


أن حالما لو حاف لا يشرب اليوم ماء ؟ فأ كل خبزاً عجن بماء أنه 


(۱) (ب) بالرضاع . (؟) ما بین القوسين سافط من (ب) . 
)۴( « حم »من (ج) . ساقطة من .)١(‏ 

(4) ساقطة من (ب) . من (<) ساقطة من ( 1)» (ب) . 

(0) من (<) ساقط من (ب) . 


غير حالف فكيف كان الرضاع حكمه مخالناً لهذا ؟ فإن كان التحرم 
على اللفظ لم يدخل الأ كل فيه » وإن كان الحرام حراماً فى نفسه ع رما به 
ما خااطه كان سبيله سبيل الماء والبول »إن كان الاءةبار فى الابن ظهوره 
لأا أجام مرئية فيجب التسوية بين اللبن والبول إذا حلا فى غيرها . 
وعندى وال اع أن الرضاع على الممنى والإمان على التعارف والأسماء . 
ألاترى لو أن اصرأة حلفت لا ترضم صبيا ؟ فرضم مها وهى مجنونة أو 
أو مذلوبة على عقّلها بنوم أو غيره لم دكن حائقة وتكون أمّا له فيذا يذل 
على ما قلنا واه أعلٍ 1 


وينظر فى هذه المألة لأن فيما نظر » والحرام على ضربين : حرام بنفسه 
حرمه الله بمينه كاليتة والدم ولم اللنزير : وحرام بتقسه حرم به ما خالطه 
كالبول فى الماء ولبن الرضاع فما خالطه » وأما الابن إذا اختاط بذيره 
واسخبلك فيه » ولم تسكن له فيه علامة ظاهرة فما خاط به » فلا حك به فی 
باب التحر .م : وإن كانت إمار به ظاهرة فما خالطه » فالتحر م به وائم 
وحكه حك الر ضاع إذا تناوله أو تناول الصى” منه فى حال الرضاع . هذا 
على أصول أصحابنا . 


وأما الشافمى فعنده أن الابن إذا خاط بطمام فاستملاك فيه أنه رضاع 
إذا أ كل منه الصى”. 


وعندى أن ححة الشافعى فما ذهب إليه أن الحرام من الطعام 


ا 404 م 


وغيره إذا خاط محلال فاستيلاك به حرام أ كله واستماله فى غير ال كل 
فاك أعلم : 

وف تدم من الةولين اعتبار ؛ لأن الله تمالى حرم الرضاع 
لا الأكل » وأيضا فإن الابن ليس بحرام ولكنه حرم فى بعض الأوقات 
والحرام حرام ف ىكل وقت بنفسه » وإنما حرم الله الرضاع الذى ليس بأ كل 
وال أعلم 5 


ل 4068 — 


مسألة 
فى القضاء على الخائب 


قال أصحابنا : يجوز احا ك اسماع البينة على الغائب عن مصره » ومن 
امتنع عن حك والحضور إليه وإلى مجلسه وإنفاذ الحم عليه » ووافتهم على 
ذلك الشافى وداود » وخالفهم أَبْو حنيفة فل بر حکا على غائب ولا اسماع 
ببقة عليه حى يحضر » واحتج بعض متبعيه فى قوله بقول الى صل الله عليه 
وسل لمل بن أبى طالب : « إذا حضر إليك اللمميان فلا تقض لأحدها حى 
لسع حجة خصمه » > وفى رواية أخرى :و لق غلا خد الین کی 
تسمع حجة الآخر » والمجة لأصحابنا عليه قول النى صل الله عليه وسام : 
« على المدعى البيئة وعلى اللنكر المين » فاما حمل صل الله عليه وسلم ( البينة 
عليه دل على أنه إذا حضرها حک له ية فلا فائدة فى ابر )" . وأما قول 
النى صلى الله عليه وسام لعلى « حى المع حجة خصمه » فإنه يحوز أن يكون 
أراد إذا أمكن الاسماع . 


ألا ترى أن من ذهب إلى مذهب ألى حنيفة e‏ لارأة على زوجها 


بالنفقة وهو غاب > وبستحاف ويقضى على الغائب القاطم البحر الهارب » 


)2002 ساقط من (ب) 8 


= ومع س 


ويسةمع الببنة عليه » فلذلك قلنا : جب أن يكون من لا يمكن أن يستمع منة 
قول لغيبته أو توارى عن الما م .. وقال جمد بن حبوب : إذا تولى عن 
ال جاس أو تاجن فى الي < استمع الحا م عايه البينة وقفى بها عليه » 
وكذلك الغائب عن المصر امع عليه الببنة ويقغى عايه » وبتثى له حجته 
وهو قول الشافعى أيضا فا أظن وال أعلم : 


واانظر يوجب عندى بكرن على الحا م أن يحم عل الحاضر والغائب 
ما يصح منه من حةوق الأدميين › وقد حک رسول اله صل الله عليه وسل 
هند بات عتبة على ائ ألى سفيان وهو غائب . وأما الحدود فلا ےک بها على 
الات افا اة 


وفن الاق اعارا بد وت عى عا عيذ الما ک لم يقبل قوله 
الحا 1 ؛ وعليه البيئة بالإعسار الذى ادعاه فى قول أ كير أصحابنا » ولاس 
لاسماع البينة على الإعدام وق اعفار ب قال ابو نة أن بيئة الإعدام 
لا ممما ال ال فاخن أرق يونا واس فق انة السيريها يلعل 
ذلك » وقال الله جل ذ كره : ل( وإن كان ذو رة فتظرة إلى مرق ) 
فأمر بترك العسر وتأخيره إلى أن يتسبب له دفم الح » ولم حمل لذلك حدًا 
وةل بعض أصحابنا : إن الببنة على صاب الحق إذا ادعى على الغرع 
أنه يحد سبيلا إلى دفم !می الذى حم به الحا م وأن الول قول المدعى 
بالإعدام" ؟ لأن الناس عندم فى الأصل غير مالكين للا موال وإذا احتمل 


)<( (ب) الجن . (؟) «عليه » دساتطة من (ب) ؛‎ )١( 
٠. (؟) (2) “للاعدام‎ 


= )چ سه 


أن کون واجد الال ثبت عليه من التق واحتمل أن يكون معدماً على 
ما ادعى فالمر جوع إلى الأصل وهو ألا ماك » والنظر يوجب عندی ألا قبل 
قوله فما يدءيه من الإعدام عن دفم دهان آل عو الاملات الئن 
نجرى بين الناس لأنه احتمل صدقه فى عدم ما بث ثبت عليه من الح فإنه يدفع 
زوال البدل الذى استدق عليه به هذا الق فإن كان الى تعلق عليه 
من صداق وجب عليه فى ذمته كان القول قوله لأنه لم تلك به مالا 


وان اعم : 

وإذا أصاب أهل الذمة حدود أقامها الإمام علمهم بظاهر الأدلة . قال. 
أحابنا : يحم دلیہم الإمام فیا بما عنده من حک الله مما هم بحرم ونه فى ديام 
وإن كانت بهم وبين الاين منازعة فى الأموال كانت الخصومة ينهم 
وبين السلين منازعة فى الأموال كانت اللصومة بيهم بيهم والحك فى 
ذلك كانإصومة والح بين المهين . 


وق قال و اا > وهو دان بوب ولا يدل غ ا 
مأ قلنا فيهم: من ذلا أنه قال : إذا اشترى الذى” مالا من 5 جاز أن تو خذ 
منه بشفعة الإسلام وإن لم يكن الذعى الذى يطالب به حاز”'" المال» وكذلك 
لأوجب لهل حق على ميت » وللذى حق على اأيت ول مخلف الميت وفاء 
من حقوقها . إن الذى لا يضرب مع الل يحقه » وإنما يدفع إلى الذى إن 
فضل بعد استيفاءالل حقه . وقد غلط بدض مخالفينا من وجه آنخر . فقال : 


.لاح:)١(»زاح‎ : «غير» ساتمة من (ب).  (؟) من (ب) + (ج)‎ )١( 


— إريم؛ — 


للامام أن بح بين أهل الذمة إذا اختلفوا إيه » وله أن يعرض عنبم فلا 
بک بيهم واحتج بظاهر قول الله تبارك وعالى : ( ذإن' كجاءوك اجك ع 

و" أغر ا وا ف ا بالط 74" قال فهذا تخيير 
وهذه الآبة عند العاماء مذوخة بقوله : ( وأن E <١‏ عا أنزّل اي 
ولا تيم" أحراءهم 6<" والأيمان الى بحا با الماك الناس هو أن بول : 
حلفم بان الذى لا إله إلا هو » فإن شاء زاد على ذلك وإن شاء ١‏ كتنى به . 
قال بعض أصحابنا : إن شاء زاد وذ كر فى تأ كيد الكين وعنزل القرآن على 
عمد صلی الله عليه وسل > وإن كان الحلف من اايہود ةل فى تأ كيد المين 

وبالذى أنزل التوراة على موسى بن عمران عليه السلام » وإن كان نصرانيا 
قال : وبالذى أنزل الإجيل على عسى بن مرح عايهما السلام » وإن كان 


جوسیا قال : وبکل شىء تعظمو نه من نار ومس وهر وجوم . 


جع الناس أن الما 1 لا تماق بالطلاق والعتاق والحج ونمو هذا لا 
روى عن النۍ صلی‌الله عليه وسل قال : « من حاف فايحلف لله أو ليصمت » 
وقال صل الله عليه وسل وامن حلق غل هری هذا كاذيا بدوا متمد 
من النار » » وليس ف هذا دلالة على أن من حلف على غير منبرى كان 
عفلم الذنب فى ذلك الموضم كا قال صلى الله 
عليه وسل NSE ES‏ 


الوعيد بتط عنه » وهذا إخبار عن 


ليس فيه أن من ضر غير ملم أن الوعيد جتنا عقون الرعية كوييه ال 


. 44 : المائدة : 45 (؟) الائدة‎ )١( 


— £04 = 


٤ 8 ٠. 
كل ظلم . والسكن ذ كره للام دون 0 لمظم حرية السام » وأن ظلمه يمام‎ 
على ءلم غيره ف باب المقو بة. ومن امتنع فى دم حق وجب عليه» كانلاحا ک‎ 
أن ا عليه ماله ويؤدى الحق عه 6 لاجا م أن ءدب بالر ب والس‎ 
٤ ١ 
من امتنم عن الحق وهو قادر عليه كا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه‎ 
قال : « من راق مشكراً فليغيره بوذ ه إن يدر عامه فا | نه وان 1 مدر‎ 
» عليه فبةابه وذلك أأضءف الإنكار 376 ويد الإمام أبسط من بد غيره‎ 
واس 6 أن بولی كتابه إلا عرلا عنده أمينا ا ورا عليه قبل أن‎ 
5 ؛‎ : 
تمه دقان دولى النظر فيه لنفسه فم أحوط له وعلى الما أن يحم‎ 
القسى فما ينهم » ولا حبر أحداً من الناس على ذلاك » وعار مم طلب من‎ 
عل - ت‎ 3 

يتولى القسم ينهم . ولاقام أخذ الكراء إذا تولى القسم نين الان | لذ ان 
يكون الإمام أو القاضى قد نصب من عدوله من بتولى بين الناس امقاسمة 
والنظر فما شجر بينهم » وأراح عليهم من بيت مال اين إذا رأى ذلاك 
من صلا : :سكين » فان قال قائل : ل اوح لاتا الكراء عل ما محب 
ن ی ال ٠‏ ”ول بل ابم انام ر على 2 

فعله ؟ قيل له : قد أوجب الله تعالى لمن أازمه طاعة الإمام kl‏ وَالمعاونة 
هم بأنفسهم » وأوجب هم مع ذلك القيام بما يازمهم من بدت مال السلمين 
لقوله تعالى : ( والمأملين” عل 4" والواجب على الما ك أن لا يولى النظر 
بين الناس إلا عدا أمينا عنده فما يوليه م نأمانته » وصفة المدل أن يكون 


. رواه ملم واللرمذى واانالى وأحد‎ )١( 
. ٠٠ : (؟) (ب) ؛ (ج) ولیس عليه القسم فبا بينهم . (۴) النوبة‎ 


ا 


موافقا فى القول والعمل وهو الحننب للدكبائر والصفائر لا يقع منه إلا 
المقواف؟؟؟ ونال اها لالد نار ]ذا كوه يمن الفدل أو كان تايل 
التقوى م : ن فى إعداد من #بل شهادته وإدا شد الشاهدان عند ا 
5 .. .لاع د خا 
فمل لها ولم ينفذ الج ی فسقا أن شہاد ما ترد ولاک الجا ک بشہاد ہما 
على ما كانا شهدا به فى قول أصحابنا . والنظر يوجب عندى إنقاذ الم 
بشمادتهما ؛ لأن حدوث فتهما لا رفع ما ثبت بشممادتمءا فى حال عدالممما 
وا أل 1 

والذى قلنا فى باب الوت فأما 5 حب فيه الد ب تعالى بشهادنهما 
فإن الحد لا ينقسل مم فستمما إذ لا جوز تأخير الحد عن وقت الشهادة وأن 


إقامتها محضرة البينة . 


)١( 63 [‏ : لام منه وات . 


1[ س 


مسالة 
فى الجر الذى بذ کر أصحابنا فى كتبهم وتوقف الحا 5 


إذا تنازع رجلان فى مال من عار أو غيره من الأصول وهو فى يد 
أده فأقام المدعى الببنة على دعواه أمر الام ال ا ا 
الال وتحجر عليه حى ہی الج فيه ولسأل الها 1 عن البينة المعدّل 
فإن ثبتت عدالتها احتج على الام » فإن أوضح حجمه أو ادعى بينة 
ااال هن الييفة له أجلا » فإن بين ذلك وإلا حك لامشرود له ببينته 
وقطم الخصومة بعد الحجة » فإن كانت بينة الدعى عدولا عند الحا كم 
وم من لا رسال عنه » وكانوا من اوا م يۇخر الحم بعد الححة عل 
المدعى عليه ولم يحجز الال بعد صحة البينة إلا أن يدعى الشهود عليه 
دعو ودی ا ار ال وان کات الارغة والدعوف ف شىء 
من الحيوان » وكان المدعى عليه معروفا وله وفاء يقبت المدعى 
فيه فى يده بقيمته و حجر عليه كيلا يزيل اادعی فيه إلى منتهى الحم » 
فان أز له كان عاصيا للحا ك وازمه الأدب وضعنه القيمة إن وجب الج 


. أن يزيل الال‎ :) ١١١ من (ج)‎ )١( 
٠ (؟) (<) نسخة : تبث‎ 


1غ ل 


بدينة الدعى . وإن كان المدعى فيه مما ينقل كالميوان ومحوه » والمدعى 
عليه غریب ا من يده ودفمه إلى ية عنده ©» وهر صاحب 
اليد بالانفاق على ذلك وهى الثونة » وأوجب للمدعى دقع ما يحتاج 
من المثونة والنفقة ورجم عاهيه يميم ذلاك » وإن ل تثبت البينة 
اند جنا نه ر فق نلق هل ا لاقف الا عن 


أحد أت أعل 5 


سدع ل 


مسألة 
وم يازمها الرضاع له إلا أن خاف على الولد الملاك من غيرها أو لا يحد له 
مرضعة قال الله تعالى : ( وإن' خم براضم له أخرتى 4 » وقد 


أجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع و أعلم فى ذلاك خلا , 


. الطلاق : 5. (؟) (-) اختلافاً‎ )١( 


- 454 سه 


مسألة 

وغيبة الإ 2© غير حا نز وهی من كبائر الذنوب لما عظم الله من حرفة 
المؤمن » والغيبة أن يذ كر الرجل المسلم بظبر الغيب بما ليس فيه » وبما هو 
يفيضه”" فيه . وقد قال قوم إذا أراد بذلك التنقص له فمو مذتاب له » فإن 
لم برد بذاك فلا شیء عليه لأنه قال الصدق . وروی أن رجلا ذ كر رجلا 
فتوقم فيه حضرة النى صلى الله عليه وسام فقال له النى' صلی الله عايه وسام : 
« بس أخو المثيرة » » وروى عنه صل اله عايه وسام أنه قال لرجل : 
« من سيد ؟ قال : الجد بن قيس إلا أن به خلا . فقال له الننبى صلى الله 
عليه وسلم : فلا إذا » ولم ينك عليه . قال : فإدّاصح الحبران١<تمل‏ التأويل 
الأول أن الذى أنكر عليه كان رجلا من السدين . ألا ترى إلى قوله 
عليه السلام : « أذبهوا عن ذ كر الفاسق عا فيه ليحذر الناس منه » » فبذا 


يدل على لخر ودر المؤمن وخسة وار الفاسق واس أعام 5 


. نخة : «المؤمن ». (۲) نخة : تنقيضه‎ :)<( )١( 


سب 0ع — 
۴۰۴٠ (‏ - الجامع ) 


مسأ اة 

انفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال وده الصى”" الصغير ثم اختلقوا 
فی تضمينه له امن فقال بعضهم : يضمن له امن إن كان نيا ٤‏ و رر تضمينه 
له آخرون » واتفةوا فى زوال الضمان عنه إذا كان فتيراً وأ نةه فى صلاح 
نفسه » واختلئوا فى مال ولده الكبير » فتال بمضهم : لا جوز بيه بغير أمره 
فقير؟ً كان أو ذنيا » وأجاز بعضهم بيعة وتضمينه له اهن إن كان غنيا وإن 
كا يقر اتاد علو ا عازاك O‏ ابوه يدور سال له 
ما تمن له من 00 ماله ومن دن عليه من ا تعاق عليه له وما نه . 
وقالوا : وله أن ينتزع مال ولده منه » ويملكه عليه كان الأب غنيا أو تاجا 
إليه » وحجة من لم يمر ذلك له با روى عن الذى صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « کل احق ماله دى الوالد والولد »2 » وا روى عنه عليه السلام 
أنه قال : « لال مال امریء مسلم ا بطوب من E‏ و ذ كرنا 
هذه الفرقة فما تقدم من الكتاب وما يؤيد قولحم » وحجة هذه الفرقة الثا نية 
الجوزة للااب أخز مال ولده ما روى عن النى” صلی الله عليه وسلم أنه قال 
« زت ومالك لأبيك :0 . وروی عنه صلی الله عليه وسل من طريق غانثة 


أنه قال : « أفضل ما أ كل الرجل من كدبه ٤‏ وان ولد هن كبة “۰ 


)١(‏ « المى» ساقطة من (ب) »(<). 0 (؟) تقدم ذكره. 
)يي( تقدم ذ كره . |[ 69 تقدم ذ كره . )2( ر واه أصحاب السنن وأحد ه 


اب 


وكان”'"' سفيان بن عيينة يحتج بايات من القرآن فى مثل هذا الى حو قول 
اله جل وعز ( ليس على الأعتى حرج" ولا على الأعزج_حَرّج” ولا على 
الرريض حرج ولا على نیکم أن تأ كلوا رمن بدو نك أو" بوت 
1 أو بوت اما تک حتى ذكر القرابا تكام! »9 إلا الولد » فال : 
ألا تراه إما ترك ذ كر الولد لأنه لا قال أن تأ كلوا من بيو تك قند دخل 
مال اء ودل اکر رل أن فار وتال وای دزت لك ماف 
يطنى را 4" وقالوا وهل ينذر الإنسان إلابما يا . وقول النىصلى الله 
عليه وسام لاذى جاء يشهد رده فقال له صلى اله عليه وسلم : « أرجعه 


فإنها هو سمم من كنانتك » فبذا يدل على تعلق حت الأب فى مال ولده 


واه أعام 
)١(‏ (<) وکان . (۲) الور : ١١‏ . 
(۴) آل عمران : هع . (4) لم أستدل على رواية . 


ع ۷ — 


مسألة 


وإذا تنازع رجلان فى دار أو أرض وفى فى أيديهما » فادعى أحدهما 
الكل له » وادعى الأخر النصف » ولا بينة ما ء فإها تقس يما نصفين 
بعد أن يحلف من ادعى النصف لمدعى الكل على ما“ ادعى من الزيادة » 
فإن أقام كل واحد مهما شاهدى عدل على دعواه ؛ فإن أصحابنا يختلفون فى 
فى قبول البينة مع اليد ؛ فقال بعضهم : حمل البينة نة صاحب اليد » لأن 
اجماع اليد مع البينة أثبت وأقوى فما يوجب الحك من بينة بغير بده . 
وبعضهم حك يبينة المدعى الذى لا يد له ولا نسمم بينة صاحب اليد . والذى 
لا حم يبينة صاحب اليد يحتج بظاهر قول النى صلى الله عليه وسلم : 
« على المدعى البينة وعلى المدذكر المين 76" » فحمل البينة بينة اللدعى »> 
وأن اليد عنده دليل على املك وليست مو جبة لاملك » وأما من أوجب البينة 
مع اليد فاحتج لما روى عن النى صل الله عليه وسل أنه حك ببينة صاحب 
الفرس الذى شهدت له البينة أنه أنتجها ٤ل‏ ببينته وأ بطل بيئة اللدعى 
الذى ليس معه يد فى الفرس » فاحتج هؤلاء بأن اليد توجب اللك . 


. تقدم ذكره‎ )۲( .نم)١(‎ )١( 


م4 — 


وکل قال ازوق إن ال لا كارت كوبكئ الك ل محتج إلى 
اسماع البينة معا » وكانت البينة بينة المدعى ها » ولهذا قلنا إن اليد دليل 
على اللات غير موجبة « للك وكل من الفريةين قد تعلق بى يسوغ له به 
الاحتجاج ا التوفيق . فعلى أصوامم تمتبر الدعاوى »فى الأحكام » فملى 
قول من جعل البينة بينة المدعى الذى ليست له يد وجمل الكل لمدعيه : لأن 
الآخر قد اعرف له بالنصفء فإن البينة9كله مطاوبة فما فى يده» ولا نسمع بينة 
لثبوت بده فى النصف الذى فيه الدعوى » وأما منجعل البينة بينة صاحب 


البدفاثة رتسم الذان والارض و كم اا غل تصنيقء لان ضاخ العف 


03 
قد شهدت له البينة مع يده » وشهدت بينة مدعى الكل على الكل فيثبت 
له النصف ليده » وبينته و بينة الآخر شهدت على النصف الباق بغير يد » 


فإزلك قانا ما قلنا وان أعام وبه التوفيق . 


واا الشانعى فيحهل الممنة بوئة صا حب الد وحم له بلينته ويبطل بيئة 
المدعى الذى لوبت له يد . 


" .)|( ها » ساقطة من (<). (۲) مابين القوسين ساقط من‎ « )1١( 
. » (؟) (ب) › (ج) : « فالبينة مطلوبة‎ 


A ب‎ 


ا 

اختلف أصحابنا فى رجل اغتصب شينًا فز اد فى يده ثم هلاك المغصوب > 
يوم غصّبه » أو يوم هلك فى يده » وهذا هو القول عندى ؛ لأن الزيادة كم 
له بها الماک إذا وجدها قامة کا تكم با اغقصبه فى وقته » وهذا دال على 
أن ملك النتصب منه ثابت ف الجيم . ولا كانت الزيادة له وجب أن تكون 
مضمونة فى كل وقت وال أعل . 

وإلى هذا الةول يذهب الشافمى › وأما و اة فلا يوجب الزيادة 
لصاحبها ولا تحكم بها لامنصّوب لأن ااختصب لم يكن زعم ملكها فتسكون 


. فى (ج) رك بياضا‎ )١( 


ت ين 


فنا له 


وإذا نام رجل فى طريق السلمين أو فى موضم ليس له أن ينام فيه » 
فمثر به رجل فاتا يما أو مات الناتم دون صاحبه » أو مات الذى وقم 
على الام . الجواب فى ذلك على أصحابنا أن النانم إن مات كان دمه 
هدر؟ كأنه جنى على تفه » وإن مات المائر به ضمن النائم دیته فى نفسه . 
وقال بعضهم : يكون على عاقلته ما ضمن من ذلك على هذا الوجه؛ و إن مانا 
جميماً ضمنت عاقلة النائم وكان دم النائم هدر كأنه فى التقدير قتل نفسه 
وا ا وان أل . 


. في جميم النسخ عايه‎ )١( 
س‎ ۷۱ 7 


مسألة 


ف ول السار ف 


0 ر ۰ O‏ 
قال الله تبارك وتعالى: ل( ومن يفل أت عا غل ترم التَيَامَق 4© 
والذاول هو الميانة » والمغلول" هو" الأمانة من التنلغل . فلان تفال إلى 
كذا وكذا أى يتوصل إليه » والماء يعغلغل فى الأنبار و نحوه » والغال للشىء 
أنه يتوصل إليه 2 دن باب لطيرف حى دصر إليه 0 شاغذة 6 ولیس على 
من غل قطم » فإ ن كان سارة) وأخذ ما ليس له وكذلك المارار والختلس 
وما سارقان ولا قطم عامهما بإتفاق » وكل>”* الثلائة خونة » واسم السارق 
لاحق بهم » فهذه الأسماء اللاحقة بهم اسقط المد عنهم وبياناً لذلاك 
واه اع : 


وقطع السارق يحب بأربم خصال بتناول الال وإخراجه من الحرز 
والقدار الذى يحب النطم به » والبلوغ على العقل » والرقم إلى الأمام » والخر 
والمبد فى ذلك سواء 6 والححة فى ذلك من كتاب الله تعالى : } والسَارق” 


عر 20 . م صرت ے 6 ١‏ 
والساركة فافطموا أ ب ما جَرَاء؟ با كبا 2*4 ومن ااسنة أن رسول الله 


. (؟) نخة: الغلول‎ . ۱١۹ : آل عمران‎ )١( 
.)1( (؟) <دهو» سافطة ٠ن (ج) (4) من (-) ناقس من‎ 
. ۴4 : المائد:‎ )5( .الكو)١(‎ )۰( 


e A ع‎ 


صل الله عليه وسل : « قطع فى مجن قيمته ربع دينار » » وروی عنه صلی الله 
عليه وسل من طريق عائثة أمها قالت : « الةطع فى ربع دينار فصاعدا 06 » 
والحجة فى الرفع إلى الإمام ما روى عن النى صلى الله عليه وسل : أن رجلا 
عفا عن سارق يحض رئه » فقال النى صلى اله عليه وسل : فهلا كان ذلك قبل 
أن تاتون يدل بذلك عليه السلام عل أن الوق أن بعفو قبل الرفع إلى 
الإمام » وما اتفقت عليه الأمة أنه لا ازم القطع إلا بأحد" شيثين : يينة 
أو إقرار من يصح إقراره على نفه . 

واختاف أصحا بنا فى تضدين السارق رمد أن يقطع » فقال بعضهم : 
عليه الرد ولا يرف القطم نة يان ها اشد ولا حكم عليه بذلك إذا قطم 
وقال بعضهم : ليس عليه هع القطم ضمان »> و.هذا القول يقول أبو حنيفة 
والقول الأول :وافتهم عليه الشافمي » غير أنه حكم عليه مع القطم بالرد . 
واتفقوا جميعاً على أن المسروق إذا كان قاعا بعينه أنه مردود إلى من أخذ 
منه » فإن القعام واجب فى ذلك . ولیس على الجنون ولا على الطفل قطم » 
ولا على العبد إن سرق من مال سيده + ولاعلى الرأة إن سرةت من مال 
زوجها ؛ ولا على الزوج إن سرق من مال زوجته » ولیس على الختلس قطم 
ولا قطم فى سارق العر والسكر. الدايل علىأن القطع لامجب إلا من حرزقول 
النى صلی الله عايه وسلم : « لا قنام ف الْْر حتى يؤوبه المرز »" يدل 


)١(‏ رواء أبو داود والنائى وان ماجة ومالك  .‏ (؟) (ج) بأخذ. 
(۳) (ح)المرير. ٠‏ 
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على ما قلنا » لأن ارز هو حرز المّر » وقبل ذلك لم يكن فى حرز » ولذلك 
قال الننى صلى اله عليه وسلم « لا قعام فى رة » ولیس على الأب قطع 
من مال وه ولا غان نين أخذ من بيت مال لاهين قم » ولامن أخذ 
من الغنيمة المقدار الذى يقطم فى مثله السارق » . 

وإذا شود رجلان على رخل أنه.سرق » أو شهد أربعة على رجل بالزنا 
حب أن محكم بشهادة هؤلاء على هذا لأممم لا يعرفون وصف الزن 
ولا وصف السرقة » ويحب أن يقف اليا 1 ف تومن الينة ونوا عن أن 
يكون ذلك أيضاً فى النكاح لأنهما لو شهدا بالتزوبج ولم يملا بالطلاق الذى 
يبين بثهادة غيرها » وعند ابرق ذلا ببين للحا 1 قلا يمحل بالحكم 
فيختيرها على ما شهدا ه الأولان وال أعل . 


والسارق فى لنة العرب من أخذ ما هو ممنوع منه مستخفيا به » الدليل 
على أن طريقه طريق الاستخفاء » قولهم سارق النظر لأنه لو نظر لا من 
طريق الاسقة!. م بسي سارق النظر » وإنما سى سارق النظر إذا نظر إليه 
وهو يريد ألا يرى أنه ينظر اليه » ومنه سمى سارق الشّمر إذا أخذ بش من 
شعر غيره وأوم أنه له إذ لو أنشد بيدا ليره وهو يعلم أنه ليس للم يسم 
سارق الشمر » والسّراق مختلف أحوالهم فى حال تناولهم السروق » ولتكل 
واحد مہم اسم مخصه به » وأسم سارق يعمهم. » ويشتمل على جميءهم وفههم 
الختلس » وهو سارق لأنه أخذ ما ليس له من طريق الاستخفاء » وكذلك 


. (ب) : الارق‎ )١( 


— 4974 - 


الطرار له اسم نی به » وإن كان اسم السارق يقم عليه » ومهم النباش 
واللال والثقاب”" . وإنما جملت هذه الأسماء لاختلاف الأفمال الى تقم 
منهم إلا ن“ اسم السارق واقم على كل واحد منم" ؛ ولکل واحد 
57 حكم غير حكم صاحبه » وإبما افترقت أسماؤم لافتراق الأحكام عايهم . 


واختلف الناس ف الموضم الذى يةعاممنه يد السارق . فال قوم : الرس 
وعليه العمل » وقال آخرون : المرفق . وقال آخرون : المتتكي لأن الله تعالى 
لم يحد فى ذلك حداً » وَالنظر يوجب عندى أن القطع يحب من الرسغ » لأن 
ابم نذه بةمعليه » والتسمية أولا ل مقو ات یدق و ت 
يدى » فالكف هى ااتناولة وال اع : 


واذا شرق رجل وده غلا قطنت ان اسم بد تقم عليها » فن أزال 
القطم عنها بحتاج إلى دليل . والسارق حب عليه رد ما سرق قطعت يده أو 
م تقطم لقول الله تعالى : ( إن الله يام كم أن توّدوا الأماتاتر إلى 
أهلها 4“ » وقول النى صلى الله عليه وسام : « ردوا الخليط والخاط ذإنه 
نار وشتار يوم القيامة » » ولول الننى صلى الله عايه وسلم : « لايحل مال 


امرى ملم إلا بطيب من نفسه ) . 
وقال بعض أصدابنا بتضمين السارق قطم أو م بقعم والقائل ممم 


(۱) فى (ب) : والثقار ٠‏ 
(؟) ا ٦)‏ لأن امم الارق غير واقع على أحد منم . 
(۳) امله على كل واحد مہم (۱) )٤(‏ الاه : هم. 
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إن انقطم يزيل الذمان عنه تاج إلى دایل . وس ادعى إلى غيره ما بحتب 
عليه نه الحد ققدم البنة على دءواه م يازم المدغى عليه له بين وليس عند 
ألى حنيفة لاقذف بيمين وأوجب الدين فى ذلك مالك والثافدى . وأما عابنا 
فل يوجبوا الهين فى النذف وفما هو حى لله جل ذ كره ٠‏ وأوجبوا الدين فى 
ادعاء السارق لأن بالنتكول يب الال المدعى . 

وان ال وجل" ارجل يا لوطى لم يكن قاذ له ؛ لأن الإضافة إلى لوط 
عليه السلام وهو بالدح أشيه عندى ولا تحب المد بذلك دنه سبه إلى ذلك 
اغضل أن بكرن نبا إل اقل وال أن كوق فا إل ازا عليه 
السلام » فإذا اعترضت الشبهة سقط المد عندها . وإلى هذا ذهب أصحابنا » 
ولكن قالوا إن كان قد قال له إنك تعمل عمل قوم لوط ازم الد » وعندى 
أن الحد لا يحب ها هنا أنضًا لأن قوم لوط أعمال م كانت مختلفة والله أعل : 

فإن قال قائل : إنك تأنى الذ كور فى أدبارم بغير الفرح”'“ فإن المد 
يلزمه » فإن قال قا[ , : رل> ل بسقط الحد ها هنا أيضا » فقد يأنى الذ كور فی 
أدبارهم بعير الفرج 26" وقد لا يعَمض بالفعل فلا يازمه المد عندك . قيل : 
أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب فما علدا منقصة لوط وقومه (أتأون” ال كر اثر 
رمن العااين 4" وإتيان الذ كران يعرف إلا على هذا الوصف الذى 
يجيب المد به . 


و إذا قال رجل ججاعة لا يرميى منك إلا ابن الزانية » فرماه واحد مهم 


٠ بغير الفرج » ساقطة من (ب) » (ج)‎ « )١( 
٠ ٠١۹۰١ : (؟) الشعراء‎ . )١( بين القوسين ساقطة من‎ ٠١ (؟)‎ 


— 40/5 - 


ل یاز مه الد لأ الود لا تعلق بالصفات ¢ وإذا وزی وز ردا 9 مات 
القذوف لم قط الحد عنه ؛ لأن الحد إذا انى إلى الام وجب عليه إقامته 
لأنه حق لله طالب ر4 دوف ان 9 طالب وأوجب على الإمام إتا 

إذا e‏ به . 


وقال بض أصدابنا : لا بقيمه الماك إلا أن يكون القذوف حيًا متها 
على مطالبته » فإن قال رجل ارجل : بلذنى عنك يا فلان أنك زان ل يازمه 
الحد هذا الول . وعايه التمزير ؛ لأنه مؤذله بذلك » ومن قال : يا من 
وطىء فرجًا محرمًا عليه » لم يازمه الحد لأنه قد يطأ من حيث. لا يعلم على 
فراشه أو يطأ زوجته وهى حائض ونمو ذلك » وكل لفل عحتمل معنيين 
وأمكن أن يكن دنا و أمكن أن يكون غيرقذف | 2 فہہا 2 القذف 
والتعريض والشتم بالحيانة » وأ كل الربا وأ كل الجرام والجر والْنازير 
ويا سكران فليس على قائله حد بإجماع الناس » ولكن يؤدب حى يرتدع 
عن أذى المسدین » ولیس لأحد من المدين أن يشقم فى حد أوجب الله 
إقامته » ولا للامام قبول ذلك ممن e‏ ˆ صل الله 
عليه وسلم أنه قال . « الشافم والشفم فى النار »”“ وذلك فى الحدود بإجاع 
الناس » ورى عنه صلى الله عليه وسم من طريق عائشة » آنا قالت : إن 
قريش أهمهم شأن الخخزومية لما سرقت تفافوا عليها الحد فقالوا : من يكم 
فیا » ومن يجحترى على هذا إلا أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله 


630 (ج) : ولم. (۲( (<) : ونحن ذلك . 
(5) «قذةا» ساتطة من )١(‏ . 4 ووا انی 


NV =‏ ل 


عليه وسل وكا" أسامة . فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشفم 
فى حدر من خود ان ْم تام لاطب فتال فى <طبته : « إعا هلك الذين من 
قا ؛ أنهم كانوا إذا سرق الشريف مهم تركوه واذا مرق الضءيف 
منهم أقاموا ءايه الد » وأ الله لو أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سسرقت لفطعت يدها 206 » ومن سرق صا حرا فلا قطم عليه لأن 
النى على الله عليه وسلم أوجب القطم على من يسرق ربع دينار والخر 
لا قيمة له » وإن سرق عبداً صخيراً انم عله اتلد لآ نه سرق مالا ل فة 
وإذا سرق اثنان ربع دينار ل بازمهءا قطم » إن سرق اثنان نصف دينار 
قطما كان لمالك أو مالكين » وقيمة ربع دينار عند أصحاينا أر بعة درام » 
وأمأ مالك والشافمى وداود فءندهم رمم الدبنار ثلاثة درام . قال أبو حنيفة 
لا بكون النطم فى أقل منعشرة درام لأنهُ قيمة الجن الذى قطم وسو لاله 
عليه سارقه . وأما البكربة فقيل ' إنهم لايقطون إلا فى المانية الدراهم . 
وأما التفقمين من الممعزلة فلا .يرون القطم إلا فى اة الدرام . قالوا لا يجب 
قطع الس إلا فى الس قياسا على مانم الزكاة لأن الوعيد يتوج إلى السارق 
کا يتوجة إلى مانم الزكاة . 


راما الم وعد اله بن الزبير فنيل إنهما كانا بريان القطم فى نمف 
الآبة لأنهم نفوا الأخبار الروبة عن النى صلى الله عليه وسلم إلا ما كان 


. (ت): فكلمه. (؟) (ج) : الدرام‎ )١( 
. (؟) (<): أوجبت‎ 


— {۷۸ = 


من طريق أ نهم لأن هيم مخالفيهم عندم مش رکون > ومن أخذ مالا من 
دار رجل مستخفيا بذلك فلا قطم عليه » ومن أَحْذْ من دار رجل له عليه حق 
فالقطم عليه عند أصحا بدا لأنه أذ غير ماله » فمو سارق عندم بذلك . والتظر 
يوجب سوط الحد عنه إذا كان المأخوذ <تّه جا<داً للا خذ منه أو ظاما له 
3 عليه لأن النى صلى الله عايه وس أ هنداً بنت عقبة أن تأخذ من 
ألى سفيان حقها لما شكت إليه من منعه إيإها مما يجب لها حى الزوجية » 
فإذا قصد هذا القصد فالنظر يوجب لايلزمه قطم لهذا الخبر واي أعلم . 

ولو قال المسروق منه قد وهبته له أو عنوت عنه عند الما کہ يبل ذلك 
منه ولا بط الى عنه يذلاك لان من عق اله » والمستمير إذا جحد ا 
يحب عليه طم لأن اسم سارق غير واقع عليه . 

واختلف أصحابنا فى حد الحصن فتال بعضهم : إذا عقد النكاح فد 
أحصن وأظنه قول جابر بن زيد لألى وجدت فى الأثر عنه أنه قال : من 
کح أو کح ندا حصن . فتال بعضهوم حی رط بعد المقد كانت معه 
زوجة أو غير زوجة » وأجموا أن الأمة نعصن المر ولا حصن العبد الرة 
والأمة حصنا الر والمبد. 

وأنا يدن محبوب فال : إن الكتابيين لا يزم م حد الإحصان 
لزنا حى يكون الءقد » ثم يكون7" وطء بعد الإسلام ولو كان قد وطىء 
زوجته قبل الإسلام 1 يكن #صناء وهذا الاختلاف بوهم يوجب الاعتبار 


٠ الحق . (۲) « يكون » ساقطة هن (ب)‎ :)-( )١( 


— ۷۹ - 


وباللّه النوفيق . والإحصان على وجوه فى كتاب الله تبارك وتعالى منه التحفظ 
قل أجل 3 كه ل وقد ابنة زان الى آنا 0 , 
فبذا إحصان أيضا » والحرية إحصاث أيضا . قال الله تبارك وتعالى : 
وال ات ين الدز مات الات ين ان اوو الاب 
ين بلك 4 » لأن المرة لا توطأ إلا بمقد نكاح وهن الكتابيات 
الحرار » والإحصان الإسلام أ ضا لأن الإسلام منم « من وطء 76" الكافر 
المؤمنة » والزوجية إحصان أيضًا قال الله تعالى : ( فإدًا أحصن فإن أ تين 
بتاحِدة فملهن نطف مال المحصتات من العَذاب 4 . يريد بذلك 
الإماء إذا تزوجن فعامبن نصف ما على الراثر من العذاب إذا أتين بفاحشة 


والله أعلم . 


)١(‏ التحرم : ٠۴١‏ . () الائدة : ه.. 
(؟) 2 من وطاىء » ساقطة من )١(‏ . (4) الناء : ه؟ 


— ۰ 


فى السارق إذا قطع 


قال عض أصحا بنا : عليه ذمان ما قطمت يذه » وقد روى عن 
انى صلى ا عايه وسام من طريق أبى هربرة أنه قال : « إذا قعام 
السارق فلا همان عليه »96© » وأفى أبو هريرة فبا روى عنه أنه 
أوجب على السارق الغمان إذا قطم . فال أبو حنيفة : أقبل قوله عن 
النى صل اله عليه وسل ونال الفا وارة تنا امهو ودرب 
الذمان . وروى أبى هريرة عن النى صلى الله عايه وسار أنه قال : « إذا 
ولغ الكلب فى الإناء فايخسل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب » » 
وأفى أبو هريرة بنل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات . قال 
أبو حنيفة : أقبل فتياه واجله دايلا على حنظ نخ الخبر عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : لا يكون بغير بعيد ما حفظ عن النى 
صلى الله عليه وسل ما هو سنة عنه عليه السلام . وقال الشافمى 


أقبل خبره فى غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يحوز أن يكون قد 


)١(‏ لم استدل الى رواية. 


= امع — 
(م١؟‏ - الجامم ) 


نی ابر » لأنا قد تعبدنا الله بتصديق57" الراوى إذا كان عدلا 
و تە بد نا بنسخ الين المروية بقول من #وز علينه الغلط-» وتعمد 
الكذب » فانظروا ر Ça‏ لله إلى هاتين الأءحوبتين من قول هذن 


الإمامين » وتفكروا فى ذلك تملموا فضل الله عليك وبلله التوفيق . 


تان جح ڪا ي د جا ا ي 


(۱) (ج) تفيدنا بتصدق الراوى . 


أجم الناس جميماً أن النساء والصبيان والمسيد والأصاغر وال كابر من 
من الزّ متا" خارجون من فرض الجباد » وأنهم لم مخاطبوا بآنة اباد » 

ومن لم يأذن له أبواه أو أحدها لم يازمه اللخروج مع الجاهدين إلا فى حال 
حاجة النفس لما روى أبو سميد الخدرى أن رجلا قدم على النى صلى الله عليه 
وسل من امن فقال : يا رسول الله . إلى هاجرت » ففال الننى عليه السلام : 
درت الشرك واكنه الجهاد » فمل لك أحد بالمن ؟ فنال : لى أبوان قال : 
فاستأذنبما » فإن أذنا لاك لخاهد . وفى رواية أخرى حدثنا بها الشيخ أبومالاك 
رذى اله عنه » أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسام عن وجوب الجباد » 
ورغب فى الحروج مم الناس ؟ فقال له اا ی صلی الله عليه وسلم : «ألك 
والدة . قال : نعم . قال : فالزمها » فإن الجنة حت القدم الوالدة"؟ . وروی 
أن رجلا سأل النى صلى الله علوسه وسل عن أفضل الجباد أو قال عن أفضل 
الأعال » فكت عنه حى أراد.ا ركزب ووضع رجاه فى الغرز قال : أبن 
السائل عن أفضل الجهاد دكلمة حق عند ساطان جار يقتل عامها صا سها0؟ 
ومن کان عليه دن وكان قادرا على قضاء دينه أدى دينه وحاهد . واختلفوا 


)١(‏ الزمنا المتوه أى صاحب عاهة (؟) « صاحبها » ساقطة من (ب). 


إذا م بقدر على قضاء الدين ودهه القتال » فقال يعض" أحابنا لا يقاتل 
وپنفر" منه ولا يعرض نفه لاقتال الذى قد يأنى عليها القتل فيكون سب 
اعات ةوق لفان 

وقال مد بن محبوب : إذا دهه القتال قاتل ويدافم" عن نفسه » فإن 
قتل رجو نا أن ,تحمل الله عنه دينه » واتفةوا على أن ليس له خروج فى طاب 
الجباد حى بةضی دينه » ويوجد جمد بن حبوب فيمن کان عليه دين وفى ماله 
وفاء لدينه » أنه يومى إلى عدله ويخرج با هو مم الناس . والنظر يوجب 
عندى : أن هن عايه دين ول جد سبيلا إلى تضائه إن ءايه فرض ال باد إذا 
وجده ؛ لأن الجهاد فرض على من قدر عليه » والدين فليس بفرض على من 
هو لم يقدر على أدائه وإذا باغ الحاربين دعوة المسامين جاز قتالهم والمجوم 
عليهم فى حال تشاغلهم وتوم بالمجوم عيرم وأنباع مدرم مادام لحم قا م 
ر جەون إأيه وماجأ يءوذون به » والإجهاز على جريح الشركين جائز ؛ 
والكف عن جربح أهل القبلة مكرمة فى قول أصحابنا » وجائز أن حار بوا 
بكل شیء يأى على نفوسهم . 

وقال بعض أصحابنا : ولا حارب أهل القبلة بالنار » ومهى الى صلى الله 
عليه وسل عن قتلالنساء والولدان » وإذا حضرت وقاتلت المسدين مع عدوم 
وأعانت عليهم قتات » وهذا إجماع من الناس فا علمت » وقد روى أن الذى 


)١(‏ فىي(ب)2(ج):أكثر. 
)١(‏ فى (1) » (ب) » (ج) : وينفار . ينفر : يمى بيتمد عن القتال . 
(۴) (1) +(<) : وسفم. (4) هو : غير واردة فى (ج) . 


= 6م = 


صل الله عليه وسلم « مر بامرأة مقتولة يوم الحن_دق فنال : من قتل هذه ؟ 
قال رجل انا . قال : ول . قال نازعتنى قالم سيف 76" » فلم يقل له النى 
ضلى إِشَّ عليه وسلم شما » فإن قال قائل : قد.ورد الى عن قتل النساء 
والولدان .ل أجزت تسل الناء إذا قاتان مع أهل الحرب ؟ فهلا قات إن 
الفا فا يحوز قتاهم إذا قاتلوا مع أهل المرب ؟ قيل له : الفصل بين 
النساء والولدان : أن النساء مأمورات ميات قد دخان فى جل البالفين عا 
ورد به امطاب وازمها ما ازمهم » فلولا ہی النی صل الله عليه وسلم عن 
قتلها لوجب عامهما ما جب على الرجال من القتال » فخرّجٍت من جماتهم با 
ورد النص إذا لم تقاتل» فأما الصبيان فلم يخاطبوا فى ذلك بأمر ولا ى » 
وقد صح النبى عن تتلهم . الدليل على ماقانا قول الله تبارك وتعالى : 
(قاتلوا الزين لا يؤمئون بالل ولا باليؤم_الآخر ولا يمون مارم 
اله وَرَسُوَلهُ 4“ » والصغير فغير داخل فى هذه الآية. وقوله عز وجل : 
( وقاتلوا اشر کن . والصخار ليسوا مشركين » قتد صح بما تلونا 
وما ورد عن النى صل الله عليه وسام أن الولدن لا جوز قتلهم وفتل 
از من“ والشيوخ بوجه ظاهر الآبة » إلا أن يصح خبر النهى عن قتل 


الز منا والشيوخ عار إحراقهم ,الثار ونصب المنجنيقات علمهم ورجمهم 


. ٠۹ : رواهاحد. (؟) التوبة‎ )١ 

(؟) التوبة ۴١‏ . الأية : د إن عدة الشعوور عند الله اثنا عفير دسهراً فى كتاب امه يوم 
خاق السموات والأرض «نها أريمة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنضفك « وقاتلوا 
لكين » كافة کا يقاتلونم كافة واعدوا أن الله مع المتتين » . 

(4) الزمنا : اللءتوه . 


- ولمع سس 


ات ا ايزا أو مش ر كين » وقد فمل النى صلى الله عليه وسلم 
بأهل الطائف وكانوا مشركين » ولا يحوز أن يتعمد الصفار منم بالرى 
والقتل » وقد قطم النى صلی الله عليه وسلم على بی نصر خيلمم وشجرهم 
ال الله تعالى : ( ما قَطئكم' من" لينم أو تر كعمو فة على أصولا 
5 3 ! 8 4 . واللينة هى النخلة » وقد فيل إن اسم الأينة بم على النخلة 
ويقم على الشجرة أيضاً . والله أعل . 


- بها » ساقطة من (ب) .. (۲) فى (۱) : مضلين وف < : مصايين‎ ١ )١( 
(؟) «على » ساقطة من (ب) . (۴) الحصر: ه.‎ 


- كمع — 


باب فى الجپان وحوه 


الجهاد فرض على الكفابة إذا قام به البعض سةط عن الباقين » ولايحب 
فرضه إلا مخصال . أحدها : الل به والقدرة والمدة" والثبات ء والإمام 
إذا قدر عايه الحجة فى وجوبه مم العلم بقول الله تعالى : يا أا الذرن 
آمَدُوا َاتلوا الذين يقاتلرتكم' ون الكثار 4 » فكان هذا ممروفا انا 
محك الطاعة لله عز وجل » والحجة فى القوة ما دل عليه قول الله جل ذ كره : 
( ليس لى الأمنتى حرج ولا عل الأغرج. حرج ولا لى العريض 
رج“ )9 . فدل بهذا أن الجباد بالقوة ويسقط بالعجز عنه » والمجة على 
وجوب التوة قول الله جل امه  :‏ وَأَعَدوا لهم ما اسعطعتم من قوز 
ومن" راط اتیل ترادبون ' به عدو الله KESE‏ والحدة فى الثبات 
قول الله تمالل:( ومن : بول" ومذ د بره إلا متحر قا لقتال أو محرا 
إلى فة فم اء قصب من لله 4" الآبة. فأفاد نا بذلك الثبات عند لقاء 
الاه > والحجة فى إقامة الإمام مم الحاجة إليه وجوب ذلك بإجماع الأمة » 
وللا مام مصالة عدوم من أهل حربه يمال إذا كان فى حال الضمف عن 
قتاله والحرب عنه عند رجعه إليه » والاعتصام بالمواضع المائعة له من الحصون 


. ٠١۴ : المدة » ساقطة من (ب) . (۲) التوية‎ « )١( 
. ٠١ : الأغال‎ )٤( . ١١ النور:‎ )0( 
٠15 : الأغال‎ )0( 


— {AY ب‎ 


والقلاع » وعليه طلب التّاصر عليه”" “مم ذلك سرا وعلانية اقتداء برسولالله 
صلی الله عليه وسلم ف فعله وهر به إلى الغار وتواريه عن عدوه عند طابهم 
م 4 7 5 . 

إباء ¢ وارتفاءه باصا به إلى جبل اول و خصنه بالمندى ¢ وكل ذلك انتظار 
منه للقوة على عدوه » ووجود الناصر والتحمل ف الحيلة وطاب المكيدة 
عليه إلى أن وحد السبيل إلى ذلك » ويدل على أن للا مام ولأسسامين أن 
بصا لوا عدوم عند القت وال عن غار كه وا وغل أن حول ءل 
ملكه د كل أخابة قول أف تال :فلا واو تدعو إلى الل 

ور کے A‏ 
ونت الاعلوان ¢ منم عن مصالحة عدوم على همده الشر بطة إذا 
كانوا م الأعلون . فنى هذا دليل على أن عدم الشريطة وهى الاستظبار على 
عدوم یو جب جواز ما دو<وده مم من مصا ته والله أعل : 

وقد أخبرنى بعض شيو خنا أن أصدابنا من أهل عان كانوا .لون 

إلى بى عمارة فى كل ام مألا ليدفءوا به شرم عن أنفسهم والله عل أ كان 
ذلاك من بات ماهم أ من صلب أموالم ؟ فإن كانوا دفءوأ دن أمواهم 
فجائز لأن للمسام أن. بنفق ماله فى صلاح نفسة وأهله »> وليافق على نفسه 
الكثير عا بصالح عليه من القليل » وإن كانوا دفموا ذلك من بيت مالهم 
فەل التأسى برسول اله صلی الله عليه وسلم فیا کان يدفمه من الأموال إلى 
الؤلفة أولى » والذى يد لهم فى آثارم أن عق المؤافة قد سقط اليوم إلا 
أن ينزل قوم فى عصرنا أو فى عصر من العصور منزلة المؤلفة » ولا أعرف 

. نهخة : له . (؟) غد: و“‎ : )<( )١( 

| في « ولا » ساتطة من (ب) » (<). 
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وجه ولم فى إسقاط حق الؤلفة » وف قولهم إلا أن ينزل قوم منزلة المؤلفة 
تدل على أن حق المؤلفة باق عندم » وأظن معنى قولهم إن حق الؤلفة اليوم 
عال » قالوا ما قالوا والله أعلم . 

والنظر يوجب عندى أن حى الؤلفة باق فى كل عصر ,وجدوا ووجد 
الإمام واحتيج إلى تأليفهم لعدم النسخ لذاك من الكتاب والسنة والإجماع » 
وإذا كان اسم الؤافة فى الكتاب مذكور فى الآية متأدٌ لم يز لدعى 
الاصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دايل » وإذا ورد الطاب بهءوم مر 
فالواجب إجراء العموم على ظاهره والله أعلم . 

وإذا باشر الإمام المرب ولقيها بأصحابه ثم خاف القتل على أصحابه 
ورأی‌القتل سرع م وا علہم حدى يفنو ا 5 لوا عن عدوهم ويضعفوا 
عه حار له البرب عنه ببقية أُصحا ره والامتذاع عم pra le‏ به من جبل 


أو بلار أو ما يمنعه إلى أن يحد الأنصار على عدوه ولا 7 


6 اما به اتل 


والياة لهم أنقع وين وأرجأ لبقاء الدولة . 

قال أكثر أصحابنا : إذا 'تى الإمام المرب لم جز له أن هرب 
عنما ولا يصفح- بوجبه موليا عن العدو » ومم استظبار المدو عليه 
وعلى أصحا به وظفره بهم د إن لت الإمام وحده . والنظر يوجب عندى 
غير ذلك » لأن الله جل ذكره منم الإنان أن يقتل نفسه وبلق بها إلى 


. )١( فى غير عصرث.. « غير » سافطة من‎ : )<( )١( 


- ومع ب 


م ر ٤‏ 
الماك » وأمره بإحيائها بتوله جل ذ كره : ( ولا تلقوا بايد < ا 
للك 4 » وقوله : ( ولا توا افك إن ا کان بک 
رحا 0 وال أعل : 


وأجيو | أرن فرض جہاد العدو يلزمهم حتى يصيروا كنصف 
عدد عدوم » وإن الفرض لزممم بذلك لول الله جل ذكره : لآ الآن 
حفف الله عك وع أن فيك صَمْنَا » فإن' يكن" ركم مائة 
تار ندرا ما اقزر وإ اك وال تأبية دلوا درن 
إذن اله 4 5 


الى 


وذهب بعض التأولين إلى أن هذا ليس بأمر ولا به إازام فرض ال ماد 
وأنه خبر واللبر لا يوجب الفرض » والناس على رك هذا التأويل ومخالنة 
متأوله ووجوب فرض الاد بالأسباب الكامله والعدد من الرجال وسلامة 
الأبدان وكال المدة من السلاح والليل والأوقية » وكفالة الرجال والدواب 
فى حال نرم ديرم إلى عدوم » ووقت حار نهم من الطمام والادو اك 
التى يشربون فيها » وما محتاج إايه دوابهم من العلوقة وما يستتى به لها 
ونتى فيه والله أعدل من أن يوجب فرض الجهاد على ما ذ كرناه » 


وإذ“ لزم السمين جباد عدوفم وحاربته إذا صاروا كنصف عدده 


)١(‏ البقرة : ٠١١‏ . أول الية : « وأنفةوا فى سبيل الل « ولا تلقوا بأيديم إلى 
اللهالكة » الآية . (0) الناء: ١؟.‏ 
(۴۳) الأنفال : ٠:. ٦١ » ٠١‏ ()) ف (ب) : إذا. 
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فالفرض ساقط عنهم قبل ذلك . قال أصحابنا : فإذا ازم الفرض ووجب 
الجهاد بنصف عدد العدو ولتوا عدوهم لم يكن لبم المرب . وإن فنوا 
كاهم عن أخرهم 8 

والنظر يوجب عندى أن يكونوا إذا رجموا إلى الحال الى كا 
الفرض ساقط) عنہم فيها قبل أن يكل المدد الذى يلزم به فرض الجباد » 
أن الفرض يسقط عنهم ؛ لأن الفرض إنما أوجب ببلوغ فرض الجراد 
لان الغفرض اسقط ere‏ ¢ لان الفرض 3 او ببلوغ ذلالك الد 4 


فإذا كان الفرض يحب بوصف سقط بزواله وال أعلم . 


فإذا نقص عددهم عرى الد الذى وجب الفرض به واختاروا 
محاربة عدوهم لافضل مع الرجاء وغابة الر أى أنهم سيظورون على عدوهم 
كان ذلك جاتزا إلا أن يصير فى حال من القتل نفسه » فلا يحل لهم ذلك 
فإن قال قال : نا تبك أن کن الفرض زهجم فلا “خرجون منه » ولو 
م يبق مهم واحد إذا كان النرض قدازممم » فليس لهم الخروج منه 
إلا أن يظفروا أو يةقلوا لقول الله تمالى  :‏ جا أي الذين أمنوا إذا قي 
الذن فر وا رَحَْا فلا وم الأدبار » ومن" يولهم” تيومئذر بره إلا 
مرق اقتال أو مرا إلى فثة 4 الآية . قيل له الآية خوطب. 
بها من ازمه الفرض » والفرض يلزم من كات له المانى الى ذكرناها 


ء۱٠١۰‎ ۱۰ : الأنفال‎ )١( 


— ۹ - 


مع لقاء العدو » فالفرض لزم من كان فى قدرته >#اربة العدو » فإذا 
كان الفرض بالشرائط وجب وهو الءدد واللاح ثم عدمت الشرائط 
أو بعذمها زال ما بوجوده وجب الفرض وثى الدليل عن من أوجب 
دوام الفرض » وأباح إلقاء النفس إلى البلكة وقد قال الله تعالى : 
( ولا تدا أ نفك إن اله كان 45 E‏ 


. ۲۹: الناء‎ )١١( 
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مأ غم مشر ن فن الل" 


ومال السلم لا يضيع ولا محم به لم » إذا غنوه من المسدين» وإذا ظور 
الم على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم وإذا وجده فى أيدى المسامين أخذه 
أبضا من أ إذا صح ماكه عليه مت الغنيمة أم تدم . يقول النى 
صل الله عليه وسام : « لاتوى على مال مسار »" . قال بعض أصحابنا : 
يأخذ ماله إذا وجده من بد السام وبرد عليه ثمنه الذى اشتراه به والةول الأول 
أنظر واللّه أعل . 
قال أو حنيفة : إذا غنم امش رکون مال المسدين فقد ملسكوه علمهم كا 
علاك السادون بالغنيمة أموالم والسنة دالة على بطلان قوله . يقولالنى صلى الله 
عليه وسل : لا تواء على مال مل" > ولاروى عن طريق عر بن الحصين 
قال : كانت اامضبا ناقة رسول الله صلى اله عليه وسام ارجل من بی عةيل 
وکان ساق ا فأسر الرجل وأخذت منه الفضباء وصارت للنى 
على الله عليه وسلم . ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا به » 
)١(‏ هذا الباب غير وارد فى (ج) . يمنى مكانه بياض . 
(۲) «الحاج ) ساقطة من (ب) . 


Af —‏ سم 


وكات الفا بو اروا أدرأء من الاين وكانوا إا اء الل أ اعرا 
إبلهم بأفتيتهم » ققامت الرأة ذات ليلة بعد ما ناموا مات الرأة كلا أتت 
أ الناقة رغ ني انث إلى ا توعد درلا و ا ور ا 
بل الدينة ونذرت إن أناها الله عايها لتنحرها » فلما قدمت بالناقة ورآها 
الناس . قالوا : ناقة رسول الله صلل الله عليه وسلم وذكروا ذلك لانى 
صلى ان عليه وسام وار وه بنذرها . فتال النى صلى اش عايه وسا : پس 
EL‏ . وقال : لاوفاء بنذر فى معصية » ولا نذر قا لاعلاك اندم » 
فهذا يدل كل أنهم لا علكون أموال المسدين بغير طيب قاو بهم وال أعل 


. ›(ب) *(<) : جازتما‎ )۱( )١( 


€ = 


ا ل و ما الارن من أعوال الندوفن بغرت كرون 
يدهم فر أن غنمها إل الس 1 وأصل الذي فى اللغة ارح والفضل »© ومنه 
قي فى الردن له غزمه وعليه غرمه أى فضله لارهن ونقصانه عليه . وأما النفل 
الذى ذكره اله فى كتابه : ( يسألوتك 97 الأتفال قل الأغالك له 
والرسول, 4" . والتفل ما قله الإمام من الس إذا صار فى بده فخ ص 
منه من شاء » وأصل النفل التطوع مما ليس على الفاعل"“ فمله ومنه قيل 
لصلاة التطوع نافلة » ويقول قائل أهل الاه صليت نافلة إذا لم تكن فريضة 
فكانت الأنفال شيا قد خص الله به الدين وم يكن لغيرم من الأمم قبلمم 
وإنما كانت تارا قزل فتحرق اغنام كذا بلغنا واي أعلم 1 


اقب سطس ل تت رسو ات ا ا i‏ 


.رهذ:)ج(ء)ب(ء)١(‎ )١( 
ية ية« فائقوا الل وأصلحوا ذات يكم وأطيدوا الله ورسوله‎ )١( : (؟) الأنفال‎ 
. » إن كنت مؤمنين » . (۴) فى (ب) : « ما ليس عليه الفاعل قوله‎ 
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باب 


® 


فى القصاص والةود والدبات 


والقصاص ف النةس“ حب بشثين أحدها الممد وااثالى7' التساوى » 
والتساوى هو التسكافؤ فى الأنفس » الدليل على ذلك قول الله جل ذ كره : 
ل واللرْمَات قِصّاص )0 . وقال النى صلى الله عليه وسلم « الؤمنون 
تتكافاً دماؤهم » . وقال عليه الصلاة واللام « لا يقبل حر بعبد 
ولا مسلم بكافر ولا طفل ببالغ ولا جنون بصحيح » . 

والقتل على ثلاثة أصناف قثل عمد وفيه القصاص أو الدية إن اختار 
الولى ذلك . وقتل خطأ لا قود فيه وفيه الدءة ( وهى على العاقلة وقتل شبة 
العمد لا قصاص له ) وفيه الدية مغلظة على القاتل فى نفسه . 


قصد شيا مباحا له فتعدى الفمل إلى إنسان فتعله وهو كالرامى" للصيد » 


)١(‏ (1)›(ب) : «النان» . (۲) (<) : والآخرء. 


(؟) فى (ب) : لا يقيد . (4) ساقط من (ب) . 
(7) فى (ب) : كالرمى .. 


5 = 


فتحمل الربح السهم فتققل مسلا » أو برى حيث مباح له ذلك » 
فيتولد من فعله الباح قتل إنان وشبه الممد هو أن يتصد الضارب 
بالشرب إنانا ولا بريد قتله فيموت » فمذا هو القعل الذى شبه 
الدمد » ولا تعقل الاقلة الاعتراف ولا الصاح ولا جناية عبد 


ولا دنه عمد . 


- ¥ 
(م ۳٣‏ - الامم ) 


مسألة 
فى القصاص أيضاً 


ورلا ون الت ال لی 22 ا إل الا N,‏ 8 ل 
ذلك یلق اما 4 » وروی عن النى صل الله عليه وسلم أنه خاب 
الناس عند المشمر الحرام فال فى خطبته : « دوا 1 وأموالكم علييكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرك هذا 2 اك عليه وسلم : 
« المؤمنون تتكافاً دماؤ هم »”" وقال : « منقتل له قتيل فأهله بين خيارين 
إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عموا وأخذوا الربة »°0 
وإذا قتل رجل رجلا عمد ثم مات القائل كان لأهل القتول الدبة فى 

قول أصحابنا » والنظر يوجب أن لا دية لأن الدبة إنما يمب فى الوضم الذى 
يكون له فيه الإيار بين القتل أو الدية . ولبس هذا مؤقعه لأن أولياء 
التتول إنما لهم العودةٌ والدية لا تحب . ام إلا بعد أن مَكّدوا فيختاروها 
وال أعلم : 

)١(‏ الفرقان : 54 ٠.‏ (۲) تدم د کره 


)0( رواه البخارى وا, ن ماجة واحد . 
) :( زو اھا ار بو داود والترمذى وأعد . 


1477-00-7 


وإذا جرح رجل رجلا فعنى الجروح عن ال جارح فات ال جروح جاز المقو 
عند أحابنا والنظر يوجب عندى أن العفو باطل لأن الم لأولياء التول 
وهذا أشبه بأصولم ؛ لأنهم أبطلوا هبة الريض وإبراءه الغرع وحله له » و( 
يحيزوا له فى مرضه إزالة شىء من ماله إلا فما لابد له منه لتعلق حى الورثة فى 
ماله فى حال مرضه وهو عندم کا جور عليه فبذا حى وجب له » فإبراؤة 
له منه فى مرضه لا يصح والله أعل . 

وإذا قتل رجل رجلا ثم قتل آخر فإن" لأولياء الأول ايار إن شاءوأ 
قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية لأن المق للا ول » فإن! قاروا الدية عاد ايار 
لأولياء الثانى . قال أحاينا : إن ليم لأولياء الأول بالدم اشتركوا فى الدم 
إلا أن برجموا إلى الديات . والذى قلناه' عندى أنظر لأن الحق تعلق به 
لأولياء الأو ل أولاء ثم جنا" على الثانى » ونفه مس:حتة يجناية الأول 
وای أعلم : 

والثفناقن ين لامر فن الكين وع :بين الد ولان لول الله 
تعالى : لإ و لكم' فى اأقصّاص حَيَاه تيا أولى الأأباب € فهذا خطأ يرد على 
النقس وما دونها . وقال بعض أصحابنا : إذا قتلت امرأة رجلا قلت به › 
وإن قتل رجل امرأة تل بها » د مکل واحد منْهم وفاء من دم الآ © 
وقال بعضهم لیس دم الرأة وفاء من دم الرجل » فإن شاء“ أولياؤها أن 


.اقح:)١( فى(ب), (-): د كان ». (؟)‎ )١( 
فى (ب)« شاءوا».‎ )٤( .» فى (ب) : « ونه دم من الآخر‎ )0( 
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بردوا على قاتلا فضل ديته ووا قاءوا ا اوا مه إلا تددر 
القصاص والجراحة وجبت الدية لاجروح وهذا إجماع من الناس فما عامناه » 
وأجمه”" الناس على وجوب القود على من حمل دابة على قتل رجل فةتلته » 
وأجمموا على أن الدابة لو انفلات بنفسها من وثاق سيدها فتلت رجلا فلا 
کی غل زاء و ارا عل أن النساء والصبيان والعبيد لا يدخلون فى دفم 
37 اعلا . ومن قصد إلى ضرب إنسان بعصا لا بريد ةله فعتله مها فالدية 
عايه ولا قود ولا تنتةل عنه إلى العاقلة لأنه ليس عخملىء فى قتله ولاعدمّد °2 
لقتله لا روی عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا يحى الجالى إلا على 
تةسه وجناية اعاطأ على الماقلة » وأجم الناس على أن المناية إذا كانت اث 
الدبة فا قوقها خطأ كانت على العاقلة وتنازَّءعوا فما دون ذلك وإلى نصف 
المشر . قال أصعابنا : إذا بلذت جتاية اعاطأ نصف عشر دية فا فوقه كانت 
على العاقلة وما كان دون ذلك كانت فى نفس الجالى ومولى المتافة يدخل 
مع المشيرة فى دفع ف اعلطأ . كذا قال أصحابنا أنه يعقل ءم العاقلة ويمقلون 
عنه وعندى أن فى هذا نظراً من قوهم لأن الدية تعلق بولد الآباء : فإن قال 
قائل.: إنما أوجبنا على الولى مشاركة العاقلة فى دنع الدية لقول أثنى صلى الله 
عليه وسلم : « الولاء لخجة كلحمة الندب » فشيه الولاء بالنسبب . قيل له : 
لو وجب ذلك لهذا اقول لوجب أن يستحق اأيراث معهم بهذا ولا أعامهم 
يقولون بذلك »؛ ولا يقول به اعد 0 أن أصحا بنا 0 يورثوا المول و 
)١(‏ (١):ه«وأوجب»ء٠(ب):«‏ وأجمواء». 
(؟) (١)ء»(بج)ء(<):(:معتمد).‏ 


مم 00٠0‏ مسبت 


وروا ولد فى الأصابع مع اختلاف منافمها سواء فى 
الدية اا ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سى بين الأصابم فى الدية 
ومن طريق عبدالله بن عباس أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « الأصاءم 
سواء 6 ووصم انەر على الام وقال :» و وهذه ٠ «f‏ ومن حار 
برا أو ألق حجراً فى غير حقه فات به مسا ازمته الدية ولا قود عليه فى إجماع 
5 4 53 : 1 نم » 1 ع ا 2 5 8 5 5 
هده الامة 6 وإذا وح حرا أو حوور سر| فى ماله" أن حدر ويه وع 49 
لم يكن ضامناً لما تلف به . قال أصحابنا : إلا أن يكون صإحب البثر 
أذن لاداخل فسقط ف البكر ول محذره » وإذا كان لرجل حائط ماثآلا أو تخلة 
مہا بعل التقدمة . قال بعص مالفينا : يصن ولول نتعدم عامه 1 وقال بعس 


يغيرها مع القدرة على ذلك دن ماتلف 


أهل الحلاف أيض] لاشىء عليه ولو تقدم إليه”"" فى إزالته وأجمهوا أن لا قود 
۶ 5 4 
عايه واجمع الناس على تصمين من حل صبيا على دايه أو حل a‏ 
زول عر" إذوسيده اريت 
وإذاكان ارج لكاب عقور فإن للناسةتله لأن النى صلى الله عليه وسام 
ا تل الات المكور 6 
ومن رك الإسلام بعل دخوله فيه فتل لما رواه ان عباس أن النى 


صلى ات عليه وسام قال : 2 من بدل درځه فأة:لوه « وأجمم الناس على أن 


.» ق (ب) › (<) : «هدذه». (۲) فى (-)« عليه‎ )١( 
.» جنع فی (ت) « عند» . (4) فى (ب) : 3 مر‎ 
. » فى (ب) « كاب‎ (0) 


— 0۰ 


البدل من ارتد ( عن الإسلام )7 إلى الشرك قال أصحابنا.: يستتاب قبل 
القعل فإن تاب وإلا قتل . 

والنظر ألا بوجب على الإمام استتابته ولو كانت استتابته واجبة 
قبل القتل لما برجى.من رجوعه لاوجب ألا يقبل عند استتابة وا<سلة 
واستتابتين أو ثلا لأن الرجاء قانم . وروىعنه صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من رجع عن دبنه فاقتاوه ولا تعذبوا بعذاب اله » فن أظبر كلمة الكفر 
عتاراً لذلك قعل ذ كرا كان أو أثى بظاهر اللبر » والمدعى التخصيص فى 
ذلك محتاج إلى إقامة الدليسل . وقال بعض محالفينا : إذا ارد الرجل قتل » 
وإذا ارتدت المزأة لم تقتل . 

وقال أصحابنا : إذا ارتد المبيد بيموا فى الإعراب ولا يقتلوا » ولدس 
فى المير ما يوجب التخضيص فإن ر جع المرتد قبل أن يقتل فإن توبته تقبل 
بالإجماع » فإن ظهر من الم" الذى يمقل كلام الكفر أدب <تى يرجم عن 
٠‏ ذلك ولا يازمه القتل » وإن ترك البالغ الصلاة والصيام أو شيئا من الفراثض 
متعمداً لذلك على سبيل الحهاون مع الاعثراف بفرضه لايازمه”" القتل . 
قال أ كثر أصحابنا : يؤمر بإنيان هذه الفرائض فإن لم يفملها حنى يفوت 
وقنها قتل » والسكران الذى لا يعتل والجنون إذا ظبرت منهما كلمة الكفر 
لم يجب قتلمما لأن الكفر لا يصح إلا بالاعتقاد . قال أصحابنا : السكران 
يصح منه الكفر ؛ ومن شم رسول الله صلی الله عليه وسل قل ملي كان 


)١(‏ « من الإسلام » سافطة من (ب) » (<) . 00( (<):لم. 


-- 0. | 


أو ذميا « والذى يكون بذنك ناقضاً بم ده 0 ومن أ كره على الكفر 
أو شىء منه حى قاله فلا يكون بذلاث كافراً » والذى يكو ن كافراً لقول النى 
صل اف عليه وسام : : « رفم عن أمتى اللا والنف_يان وما أ كرهوا عليه » 
ومن ارتد ولهمق بدار الارب ثم رجع "ابا بات و » وقل از قدا 
ابن ألى سرح وق بعكة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل بقتله فجاء إلى 
نان بن عفان مسه) بعد ارتداده قبل أن يأتى النىئ صلى الله عليه وسز فجاء 
به إلى النى صلى اله عليه وسام وقبل توبته ول يتعله » وكذلك فمل أبوبكر 
زی أ عنه ين ارتدت العرب ثم رجموا إلى أداء الزكاة فأزال القتل عنم , 
وإذا ارتد ولتق بدار ارب كان ماله موقوفاً ايه » ذإن رجم رجم إايه ماله 
وإن مات على ردته كان ماله لورثته من الكفار » وإذاارتد وله ولد فله حكم 
ما ثبت له قبل ردة أبيه ذإذا بلغ غار لکا ل رل اث قال 
ل ناقتلوا المشر كين حيث وجذ وهم" 4 وليس هذا من أهل المهد؛ 
وما كان له <ق فبو ثابت فلا بزول بالکفر وغو قول ألى «عاوية عزان بن 
الصتر وأماأيو المؤثر فإنه قال : فإن الحقوق تنةةل بالكفر وما ثبت له 
حق قبل ارتداده يبطل بالردة . قال فإن رجع إلى الإسلام رجم إليه ماله » 
وقول ألى معأووبة أنظر : 

والراجم إلىالإسلام عند ىكالمبتدى' ودوامما فىالإسلام دخو لا واحدًا 


ولا فرق بهما وال أعل. ودو أن دول ديد أن لا إله إلا ايه » وأن ممداً 


.» فى (ج) « والذين كفروانذلك ناتش لمهده» (۲) ی (ب) « تل‎ )١( 
.@ : التوبة‎ (۴) 


—-°۲ —- 


رسول الله » وأن ما جاء به تمد من عند الله فو الحق. وكذلك قال علماؤنا 
فإن 1 يقر عا جاء به ۶ل بن عبدالله من عند الله له لم يكن مؤمنا <تى يقول” 
ذلك . ويعدينى ألا يندر من القول ونا ری من كل” دن مخالف الدن 
الذى دعا(" ليه عد عليه للسلام؛ فإن من الكفار من يقول: إن ممدا رسول” 
إلى العرب دون غيرم.. 
وإذا شهدت البينة على رجل بارتداده ل يجب قتله بذاك وك ذلك لو شهدوا 
أنه كفن بح E‏ الإمام عن صورة الأمر الذى شم دوا به » فإن بتوا 
أمراً أو فعلا كان منه » جب عليه به إقامة الحد وإلا : يكم ا لحد عليه بظاهر 
الشهادة الحتملة للشمهة . ألاترى أن ايه تبارك وتعالى أمر بقتال الفئة الباغية ؟ 
ومع ذلك ل ل“ من اسم الإعان يتوله تءالى : ل( وإن طائنتان من 
المسلرين اقتتلوا فأصلحوا يتما فإن مدت 8 ل الْأحْرَى ذتاتلوا 
الى تل GN‏ 
وك 4" وما أتلف البناة من دم أو مال فى حال بيهم ومناصيتهم 
ا لجرب لامسادين فلا غرم عليهم فيه لأن عندم أن قمودهو”'' على ذلك مدصية 
تءالى وما كان فا عا بين يديهم مر خفوا ال لمق كان ل رده لقول 


عم 


الله تعالى جا ل ذكره (إنالله بأمر > أن دوا الأَمانات إلى أذ 4 


. «عند» ساقطة من (ب). (؟) فى (ب)ء (<) دعى‎ )١( 
فى (ب) . (ج) : «حى ساهم» . (؛:) (اءبب ج)غعلرا.‎ (r) 
. الحجرات : و . (5) فى ب:«تعدوشم‎ )0( 
. الناء مه‎ )۸( ٠ علهم » ساقطة من (ب)‎ « )۷( 


— 0 


وهذه الأموال لاست بأموالبم "' بل ھی آموال لأربابها فى أيديهم › فيجب 
علهم ردها وان اء 5 

ومن قطع ران يل أو عدوا منه كان عليه دية ذلا المضضو ودية 
ليت لأنه أرش الجروح ودية الإنسان » فإن قال قال : هذا يسمى قاتلا قيل 
له القتل من صرب رحلا قاصداً فألمه 0 حرجت روحه فېدا دس قاتلا له 
وهذا جب عليه أرش الجراح”" ودية العضو ولا خصاص عليه لأنه غير قاتل 
وإنما أوجبنا الدية فى فطع رأس اليت وأرش اجرح اذ كور بدلالة قول الى 
صلى اله عليه وسا 


د كدر عظام البرك کي عظام المى 6 ¢ والرواية عن ان :عباس أن 


3 حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا 4 وقوله عليه السلام‎ D: 


النى صلى َه عليه وسل قال : د لا تقام ادود فى الشاحد 6 ولا عاد 
الوالد" بالولد 806 , وإذا قتل مل ذميا لم قد به فى قول أمتحابنا اة 

ا ا 5 ااا عو E‏ ا 
لما" على ذلك قول ا تبارك وتعالى : ل یا أيها الد ین آمَنوا غب 


ونه وو حر رو ل اق كد e eS aa OO‏ 
!كم القصاص فى القتلى 4"''* لم يدخل فما أهل الذمة » ونا روى.عن 


ال ۳ 1 9 ة | دم ھر ٠)‏ 9 | ح> 
ی صلى الله عليه وسل به قال : ه لا يقتل | بكافر» » و ج 


( ۲ ) « ميت » اةطة من (ب) . (۴) (<) الجرح . 

(4) رودا اماع ومالك وأحد . زه) رواه ان ماحة ومالك وأحد. 
١ (‏ ) فی (ب) « لا تتم » (۷) (<) لااك . 

( ۸ ) رواء ساب الب وأحد . (و) « هم » ساقطة من (ب؛ . 


.١ الخرة : 48لا‎ )٠١( 


حك 0 هه 0© سمه 


من أقاد ار بالكافر بقول الله عزوجل : ( وکنا عل فان ال 
لتس 4" . قالوا : فكل داخل نحت لای © لين ااا ايا 
ينوم وای ل( م أده انما قال اف ارك وال ا 
نار وَالْمَيْد بابد والأتى بالا )“علدنا أنه أراد التداوى واستدلوا 
أيه فول اف هال ووا مات تعاض 974 واش ا 
كحرمة الل + فإن قال قائل فقد قال اله جل ذكره : ( وَمَنْ تل مَظلومًا 
ققد جملا لوم اماتا فلا برف 4 فهذا عوم . فكل من قتل 
مظلوما فد جل لوايه الاقتصاص . قرل له : وإذا قتل. رجل عبده ظلا 
فيجب بهذه الآبة القصاص يما » وليس ذلك من قولهم فهذا أيضاً عموم 
وله التوفيق 

و إذا رب رجل أمر أ فا جئنها كانت عليه ديته غر E‏ 
أمة » والفرة التى تؤدى. فى الجنين هى غرة عبد أو أمة وإنما قيل غرة لأنها 


¢ 
٠ 


غير ما ملك کال الساعر ابن ار“ ,۽ 
إ4 تمن الأناس أهل سائمة ما أن لنا دوا دك ولا : 
إا ٠‏ من الاناس أهل ساعة ها أن لنادونها حرث ولا غرر 
ت 


. )<( الائد: : £ ,م 0 الاسم ساقط هن‎ )١( 
. ۱۷۸ البقرة‎ )4(  . (ج)‎ , )١ ( من بعض من (ب) سافطة »ن‎ (r) 

١و4 الىقرة‎ )٠( 

(١‏ فى (ب) › (ج) : « وآلتيت». 

(4) من (ب) » (<) : فى (<) « امد . 
۱) ف (ب) :(<) : إن . 


۵0۰١‏ سے 


يقول من قوم قليل امال ليس انا إلا ماترعى ولس لناءب_يد 

ولازرع ولا خيل » وأما العقل الذى تعقله العاقلة وتؤديه فى دية 
امقتول الأصل فى ذلك أن الإبل كانت نمع وتءقل يفناء ولى القتول 
ثم سميت الدية عقلا بعد ذلك إذا“ كانت بدلا من الدية.فأجرى على الذية 


)١(‏ (ج) : إن. 


ع لاه م سس 


مألة 
وإذا نام رجل فى طريق المسامين أو فى موظم ليس له أن ينام فيه » 
فر به رجل فاتا جي" أو مات النائم دون صاحبه أو مات الذى وقع 
على" النائم . الجواب فى ذلك على أصول أصحابنا أن النائم إن مات كان 
دمه هذراً » وكأنه هو الى جى على ةه »و إن مات العاثر عن النام د يته 
فى نفسه » وقال بعذهم : تكون على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا" 
الوجه“ » وإن ماتا جميعا ضمنت عاقلة انام > وكان دم النام هدرا كأنه 


ف التقدير فت نفسه وا ا وال اع : 


. (ج) * فعند رجل «ثات جما ». (؟) (١1)عليه انام‎ )١( 
«ه على هذا » غير وارذة ى (ب) . :ع (<) : اوحه.‎ 2) 


. » سال وصأحمها‎ )<( (٠) 


سس بره © سس 


. 


مسالة 


وتسمى فى اللغة الحارصة » وهى التى عرض الجلد أى نشقه قايلا 
ومنه قيل حرص الآصّار الثوب إذا شه وتمير عنها الدامية شم العاصنة 
وى الى تبضع الاحم بعد الجلد . ثم التلاجة » وهى الى أخذت0© 
من اللحم و تبلغ المحاق »> وهى جلدة أو فشرة رقيةتة بين الاحم 
والعظم . 

قال الأسممى : كل جلدة رقيتة فى سمحاق » فإذا بلغت الشحمة 
تلك القشرة حى لا يبق بين الاحم والمظم غیرها“ فبى سمحاق . 
ثم الموضحة » وهى الى تكثط عنها القشرة وتوضح » ويبدو 
وضح العخام 1 


لا نه لا يوصل إلى <ةيقة الحق ماه سه بی الد به - ولا له حل يذمبى 


)١(‏ فى (ب) : « استجاج ». (؟) :)١(‏ أحدثت. 
(©) (<) : يتين ()) (-): غرعا. 


RT EE 


إليه إلا الموضحة » وغ نوجب القصاص فى كل ما يقدر عليه » 
ويرجم إلى الديه فما عجزت عن إدراكه . ثم الماشمة وی الى تشم 
المظم . ثم المنقلة وهى الى تنقل مما" العظام . ثم الأمة وهى 
الملأمومة أيضًا > وهى الى تبلغ إلى أم ازا يبين ذلك الدماغ وينتظر 


دراط لاك يك :بطر بها ا 


)00( « منها » ساقطة من (ب) » (<) . 


— ۵۰ 


ا 


© 


فى أسنان الإ بل 


وها من حدق الصدقة والديات وإرش الجراحات وغير ذلاك . 

فأول ذلاك ما وحدت فى افر عن أنى عبودة وغيره إذا وضعت الناقة 
می نتاجما ربع » والأثى ربعة » ويسمى ص بعد ذلاك » ونى كل ذلك 
وهو حوار فلا بزال حواراً حو لا ويفصل » فإذا فصل عن أمه فهو فصيل » 
والفصل هو الغطام » ومنه الحذيث عن النى صلى الله عليه وسام 
بعد فصال »7 » ولا دخل هذا فى رؤوس”2" أصول الجراحات » ولا فى 


الدّات » ولا فى الصدقات الواجبات » وإذا اسشكل المول ودخل فى الثانى 


: « لا رضاع 


وإن قل . فبو ابن مخاض » والأنثى بذت عاض » رهی الى تتمخض أمها 
بالجل » وهذا السن بدخل فى فرائض الصدقة والايّات وما بءده من الأسنان 


وأما ما دونه فلاء ولا رال ان مخاض حى بتكل السنتين و مد خل الثالثة 


)١(‏ فى (ب) : «ماألة». (۲) فى (ب) :« وحن » (ج): ويجب. 
(0) ف (ج) : بياض . (4) رواء البخارى . 


(0) فى (ج) : ۵ رواسم > , 


ل إإإ مھ سه 


اذل رموه واحد ثم يكون ابن لبون » والأنثى بنث لبون » فإذا مضت 
الثالئة كلها ودل فى الرابمة ولو بيوم واحد فو حينئذ حت والأثى حقة » 
وإنها ميت حةةالأنها قد استحقت أن تحمل عليها الفحل » والحق استحق أن 
حمل عليه حول و رکب »ء فلا يزال لذلاك حى يسة-كل الرابعة ويدخل فى 
اعلامسة . ثم هو جذع والأثى جذعة وليس فيا الصدقة فوق الجذعة شىء 
وإذا مضت الخامسة ودخلث السادسة وألقت” ثنية فهو ثى والأنى ثنية ؛ 
وا امت اننادية وول اة فيو ا رباع والأثى رباعية » وإذا 
مضت السا بعة ودخلت الثامنة وألق السن الذى بعد الرباعية فمو <ينئذ سدس 
والأنى سدس فيسوى فى هذا الوضع اسم الذكر والأثى . وإذا دخلت 
التاسعة بعد مغى الثامنة. وخلم نابه فو <ينئذ بازل » والأثى باز ل کلاه) 
بلنظ واحد » فإذا دخات الماشرة فهو عاف . ثم ليس له اسے بعد الإخلاف » 
ولكن يقال له بازل عام وبازل عامين » وتخلف عام ولف عامين إلى ما زاد 
على ذلك » فإذا كبر فو ود والأثى عودة » فإذا هرم فهو حرم والأثى 
بازل وشارف » وقد مى الإبل أسماء كثيرة . 

ان هذا باخل فى الأحكام والللفة من الإبل حى الحامل » وهى 
ھا نی عن أحذه ی الدية ونی أينا غا ع وقد ولت ق الى عن 
أخذها إلا إن شاء رب المال دقمّها فى الصدقة . وقد نهى النى صل الله عليه 


. ف (ب) : م« هو جذع» . (0) فى (ت) : وألق‎ )١( 


= 0|۲ سه 


النزيرة لغزر لبها » وقد نى عليه السلام عن أخذ الربا » وهى الى 
وضعت قريبة الههد بالولادة » ونهى عليه" السلام عن الأ كولة“ وهى الى 
تسن للا كل . ونهى على الله عليه وسم عن نيس التنم . 


كل هذا إلا أن شاء رب الال تسليمه » والى لا يؤخذ على كل حال , 


المريضة وذات العوار واه نأل التوفيق لما رضيه . 


(۱) فى (ب) : «الألوكة ». 


3 
(م ؟؟ - الام ) 


مسألة 
ف الديات 


والدية فى الإبل مائة » فإذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاث) ثلائون <قة 
وثلاثون جذعة وأريمون خلفة فى يطونبا أولادها » والخنفة على أربمة 
أجداء ہس وعشرون بنات مخاض :5 وحمس وءشرون بنات !بون ومس 
وعدّرون <قة وحمس وعشرون جدعة . 

ودبة عاطأ على خلة أجداء عشرون بنات حاض وعثرون بنو لبون 


وعشرون بنات ابون وعشرون حمّة وءعشرون جذعة : 


والدية تؤدى فى ثلاث سنين إذا كانت عن <طأ » وقد قال بعض 
الفقباء : إن دبة العمد وشبه العمد تؤدى فى هذه الد: أيضاً . والدية على 
أهل البقر مائتا بقرة » والدية على أهل الثاة ألف شاة » وعلى أهل المين 
ألف دينار » وأهل الورق اثنى عشر ألفا . والمنو عنوان : عنو عن قود 
ودجوع إل 5 وعفو عن قود ودية . وإذا وجب ثلثا الدية أديت ف 
سنتين » وإذا وجب نصف الدية أديت فى سنة ونصف » وإذا وجب ثلث 
الدية فالدية فى عامه » وما دون ذلك كه 3 الثلك إلى عشر الدية . خم 
رتفم هذا امتدار فا دونة إلى العائلة » ويكون الجالى مخصوصا بأدائه دون 


- 04 س 


غيره ) وكل مانى الإنان واحد ليس له ثان فيه » ففيه الدية الكبرى كالمل 
والسمع والبصر والكلام والظهر وال كر والأنف والنفس » وما جرى هذا 
الجرى وما كان فيه انان » فالدية اما جميماً وفى أحدها النصف من الدية 
كاليدين والرجلين والمينين والشذتين والأذنين » وما جرى هذا الجرى » 
وفى كل إصبع من اليدين والرجلين عشر الدبة » وفى كل سن حمس من الإ بل 
وفى الجيع الدية كاملة. وكل ما فى المرأة من عضو فدبته كنصف ذلك العضو 


من الرجل إلا ع1 الثدى فان دبا ضوف دبية دة الرجل. 5 


ل 0 — 


مسألة 
2 ده الا ضا 


اتفق الناس فى دية الخحطأ ألا موروثة مع مال اميت کار رکاند. 
واختلفوا فما إذا كانت دية عمد » فقال بض أهل الدراق إنها كار 
ار إلا اوخن فلن لهذا ا تيء :وال طن اة عن غالا نيا 
للعصبة دون ورثة ممن لا برث بالتهصيب »© وأمهالمن له القود لأنها بدل من 
الدم الذى لهم خاصة . واحتجوا بقول النى صلى الله عليه وسل : « من قغل 
له قتيل فهو بين خيرين (إن شاء أقاد وإن شاء أخذ الدية” ) » . قالوا : 
فلما كان القود””* حمًا لهم دون الورثة اختاروا الدية بدلا من حقهم . 


وكان البدل مثل المبدل منه حى يأمر النى صلى الله عايه وسلم 
وكانت الدية للعصبة الذين لهم القود دون الورثة. قال أسحابنا””: القود للعصبة 
فإن رجم القود دية كانت الدية للورثة بين الزوجين وغيرها ممن بستحق 
الإرث عن اميت بكتاب الله أو سنة أو إجماع . 


وهذا القول للرواية الصحيحة أن عر بن الطاب س رذى أله عنه ‏ 


. ساقطة من (ب) » (<) : إن شاء أخذ الدية وإن شاء أناد‎ )١( 
. (؟) (-) : الفول . (؟) (<) : بیاض‎ 
. )-( » أصحابنا » : ساقطة من (ب)‎ « )4( 


— ۵۱ سه 


استشار فى الدية » وقال : ما أراها إلا للمصبة لأنهم يعتلون عنه . ثم قال : 
من مع من رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك » فقال الضحاك بن شعبان 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم : (أن أؤرث امرأة أسام الضباف من 
دية زوجها ) » فأخذ عر بن الطاب بذلك » ولم برد اهبر بأنها دية عمد 
أو خط ¢ والواجب إذا ورد خبر عن رسول اله صلى اه عليه وسل أن 
يستعمل ظاهره و ری على #ومه 6 ولا بخص' إلا المحة من كتاب أو 


حك 0۱۷ — 


باب 


فبا يتعلق بالكلام 


الدليل على أن بعض أصحابنا كان لا يقول بالقياس فى الأحكام » ثم 
أجمءوا مم مخالفيوم أن المرندة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجها ونحرم 
عليه » لأن الحرءة الى دخلت ينما كانت بفعلما . ثم اختلفوا فى الزانية » 
فردها بعضهم على امرئدة قيا » فأبطل صداقها » لأنها أدخات الرمة على 
زوجها بتعلا » وقال بمضهم : لحا الصداق وم مجم بدمها وبين المرتدة لعلة 
إدخال الحرمة بفعلها مع اتفاقهم على أنها حرم على زوجما بنعلها لازنا . 

ويوجد فى الأثر عن محمد بن عبد الر-دن بن سامة المدنى » وكان فا 


وان فتيه » وكان أبو عبيدة مسا يعظاءه ولا يعوم من مجلسه إلا له أن المرأة 


مم 
إذا لف علا زوحها بطلاق ألا تفعل ماله أن عنعهأ عه ارک مويه 
وفملت ما حلف علا ألا تفعله لأا تطلق ويبطل صداقبا » لأن الحرمة فى 
الى أدخلت عايه . وهذا قول يدل على أن صاحبه رده قياشا على اأرئدة فى 


بعللان صداقبا لإد<الحا المرمة على زوجما وال أعل : 
ويدل على أن بعض أصحابنا لم یکو نوا يقولون بالقياس أمهم أجازوا 


د 0|۸ — 


طمام أهل الكتاب لإجازة ظاهر الكتاب بتول الله جل ذ كره : 
(و مام النرين وتوا الكتاب جل لك 14" » ول يعتبروا يجأ سوم 
واستعملوا الظأهر وم يحز بمضهم التعريض للبوان من المطلفات قياسا على 
البوائن ميتات » وتركوا القياس بباهنا » ولملهم ذهبوا إلى لأ روى عن ابن 
عباس أنه قال : من حمل دينه على القياس لم بزل الدهر”" فى القياس ضالا 
عن الدين اثلا غير الى ».وأيضا فإمهم رووا فى التىء والرعاف سنة عن 
النى صلى الله عايه وسل أنهما لا ينقضان الصلاة إذا نفلت المصلى مهما توضأ 
وبى على صلانه » ول يقيسوا على هذه السنة غيرها من الأحداث » وكذلك 
ما أجمموا عليه من أن الحدث من الجنابة إذا صلى بوم وهو غير عالم مجنابته 
أن صلانه وصلاتهم فاسدة وعلى الميع الإعادة » وإن خرج الوقت ثم تركوا 
القياس علىما أجمموا عليه منهذا الحدث”؟" ليوا عليه غيره من الأحداث . 


, فى (ب) : « الكتابين ». (؟) الائدة : م‎ )١( 
«الدعر » ساقطة من (ب) . (؛) « الحدث » ناقدة من (ب)‎ )”(“ 


— ۵04 سس 


مسألة 

صينة الأمر إذا وردت معراة من القرائن والمقدمات والدلائل ووردت 
مطاقة كانت على الإيجاب » وقد ترد تلاك الصّيغة مع قرينة تنقلها إلى الندب 
وقرينة رى [ عجن الأمور وقرينة ندل على إطلاق بعد حظر”'" وقرينة يراد 
بها التسكوين لامتثال الأمر ](" وقرينة ترى رفع مْزلة الأمور وتتكرعا له 
وقرينة ترى الوضم من الأمور وقرينة تنقلها إلى النهبى ومنه”" مابراد به 
ادوا ال الى رو کا رد کو تر راقو ی 
بالط شهداء مم € يوجت امتثال الأمور به لأنها وردت مطلقة لا قرينة 
معما ولا دليل”'' ينقلما » والذى يدل على الة-كوبن دون امتثال الآمر قوله 
عز وجل : (کونوا فر دة خأسئين 00 | برد مہم أن تكون أنفسهم 
قردة لءامنا أن الفطرة تعجز عن ذلك » والذى بريد به الإطلاق دون امتثال 
الأمرقوله : (عاأثها الذين منوا إذا ثودى للصّلاّ رمن" بوم اة 
فاو إل 0 اله 4 ثم قال : ل( فإذا فضيت اتشر وا في الأرض ) 


وهلا إطلاق بعك حظر عير مو<ب. على الناس وه أن ينتشروا وكقوله - 


. )<( فى (ب) : خطر . (؟) ما بین القوسين لا يوحد فى‎ )١( 
.٠۴١:ءانلا‎ )٤( فى (<): منه.‎ )۳( 

(ه) « ولا دلا » ساقماة من ١(ب)‏ . )١(‏ الىقرة: ٠‏ 

٠١١5 : اة‎ )۷( 


ولام سه 


97 لے 2ے 0 )0( 5 5 2< 
( حرم a‏ د ال م دهم > م قال : وإذا 
6 فاضطاد 5 وا رد بذلك | حاب الاصطياد » وإغا أراد الاطلاق 
بەد الحظر »> وأما الذى أريد به الندب دون الفرض !م20 عر وجل : 


( وكلوا مما اعلا )۲ فالا کل غر راجب اتاق الأهة:: 


وأما الذى أريد به اللهدد والزجر فقوله جل ثناؤه : ( وشا رکم فى 
° ووت م6 ې ےار اه مو رطان إل ١‏ )( له 
الاھ وال والاو لاد د وعدهم وما يعد هم الس ل عرور 4 وذو 
اعلا ماشكتم' إن ا مون بصير 4 . وأما الذى يدل”* على رفم 
الامو قترلة حل :3 ادرا لام آمنين ۰ ٠“‏ وأما الذى يدل 
le‏ لى وضع الأمور وإهانته فو قوله عز وجل : اوخلا 2 جهن 
خالدين فما 4 فاللطاب إذا ورد مطلةا فمو على إطلاقه» وإذا ورد مَيّداً 


فهو على تقييده إلا أن بخص ذلاك دليل والله أعلم . 


(١)المائدة‏ : 5و ( ؟ )الائدة : ؟ 

(؟) ۰(ب) : فتوله ( € ) المج : م؟ 

٠ ٦٤ (ح) : « والا كل ». (5) الإسراء:‎ )٠( 

(۷) فصات : 4١‏ , (ه ) « يدخل » ساقطة من (ب) . 
(5) الححر 45. (۱۰) الحل : ٠۲۹‏ . 


ل إن سه 


0 


اختلف الناس فى الأمة تكون بين الرجاين فيطآها جي ف أنى 
بولا » فقال بعض 2النيئا : إله عبد لها وبلزمهما حد الزنا اقول النى 
صل الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهرة الحجر » . فتالوا : 
لما كانا عاهرين لم يلحةهما السب وازمهما حد الماهر » وقال آخرون : 
يلحقمما نسب الولد فيكون الولد ولدهما » لأن النسب يلحق من النكاح 
الفاسد كا باحق من النكاح الصحيح » والحد ةط عنما بشبهة 
اللاك الى حصلت لما من الأمة . 
وَإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة » وأما الشافمى فيرد المح 
فى ذلا“ )نى ما براه العامة من حكوا به له منها » كم بذلاك ا 
وقطع نسبه من الآخر »> ويلزمه عن طريق هذا أنها لو كانت ابنة 
وجب للاخر أن روجا وهو لا مرل بالك فافش اأص وا 
طَّ أله أن 6 لصاح أن يەز و جا » لان اجاج قد فطع نسمهأ 
منه إذا كانا فى هذه سنة ل زعم وأوجب حكر العمل بها . قال 
)١(‏ هذه المالة ساقطة من ( ب ) » (ج) كلها ء وباب الحدود ولى الآمر 
مباشرة . 


o -‏ كك 


ےہ ےہ a o4‏ ے4 
تمالى  :‏ قد كان لكم فى رول الله ألو حَسَنَة 4 فالاقنداء 


يه وادب بالآول والعمل ° 

الدليل كَل ذلك قوله صلی الله عليه وام : « خذوا على مناسککر 26 
ثم عمل أعمال الحج فائيمره فى مله . 

فنى هذا دلیل على أن البيان قد يقم اول وتارة ,تم فملا 


وا أل 


وروی عن أبن مود أنه کان ری أن بيع الأمة طلاقها 


)غ0( رواه أصحاب الإن وأحد . (؟) «أعل » ساتطة من (1). 


ع off‏ سكت 


بأب فی الحدودى 


روى عن النى صلی اه عليه وسام أنه أوصى المساين يعضوم ببعض © 
وأمرم بالرعاءة فى ذلك والسكر على بعضهم من بعض» وألا كوا إخوامهم 
عند هفواتهم DT‏ الجر علمهم وفى الرواية عنصل الله عليه 
وسل من طرق ألى هرررة أنه قال : « من نفس على مؤمن كربة من كرب 
الانيا نفس الله عه“ كربة من كرب الآخرة » ومن ستر على مؤمن فى 
فى الد نرا ا عليه ف الآخرة » ولل ET‏ ادها كان المبد فى عون 
6010 


أخيه »“ , ومو هذا رواه إلى" الشيخ أبو مالك رذى الله عنه عن النى 


صلى اه عليه و 0 أو ما هذا معناه » فالو 9 على المسامين مراعاة هذه السنة 


ا بيده 57 عليه . 


JE Ea عي" أو‎ kJ 
اانا كا اذوه فان" 36 و 8 اروا عا أا إن ا کن‎ 


واا رما 4 : 0 نزات 1 بة اليس فكانت ناسخة اة الأذى قال الله 


2 


)١(‏ فى (<) ومدمهم. (۲) فى (۱) : عند كربه. 
(*) « فى » ساقطة من (١)ء»(ب)‏ (<). (؛) رواهأحد. 
(۰) قى(ب)ء (<): وجب.' (5) الناء ٠١١:‏ . 


— 6074 = 


2 


عز وجل : ل( فأمسكوهن فى البيوت حى مَعَوَفَاهنَ الوت أو' مل ا 
هن سجيلا 74 ثم نزلت”" آية السبيل وهو جلد البكر ورجم الحصن » 
فال جلد بالسكتاب قوله عز وجل : 8 الزانية والزالى فاجيدوا كل" واحد 
متها مانّة َة 4 والرجم لاءحصن [ والسنة المتفق عايها » والزنا فى 
اللذة هو الدخول فى مضيق الغرج ؛ فكل من دخل ف الحظور يسمى راتيا ۲“ 
وازمه الد الذى وجب بالكتاب والسنة + فإن قال قائل : ل لل" ةط الحد 
عن أقر بلزنا ؟ وجوه شهة لأن المرب تسمى من صعد علا زان(“ 
قيل له : هذا غاط على أهل الاغة لمهم بمون الدخول ف المضضيق الرنا 
بالك والص_ءود « زنو بالضم 6 ۰ فالواط" لامهيمة والواطى' لاذ کر 
ديره والواطى' للمرأة فى فرحبا أو درها يسمى زانیا وعليه ما على الزالى 
بظاهر الأدلة . 

ولا بے الإمام الحد إلا محضرة الطائفة كا أمر اله فى كتابه » والطائفة 
الى حضر الحدود اثنان فصاعداً لأن أقل ما يقم عليه عدد الطائفة واحد» 
والدليل على ذلك من الكتاب والدنة قال الله جل ذ كره : وما كان 
امو" 7 ن ايَمْفرد ١‏ كافة فلولا تقر رمز“ كل فرافة 5 ' اة 
ليوا انود روا 1 إا رَحَمُوا ! يهم 31 


وإذا كان النفر والطائفة والرجوع فقد يكون واحداً وقد يكون أ كير 


)١(‏ النناء .٠١:‏ (۲) ف (<) : نحلت. 
(©) النور: ۲ . (4) مابين القوسين ساقط .٠ن‏ (<) ٠‏ 
(۰) فى (ب) (<) : زناء (5) « رنو بالضم » غير واردة فى (ج) . 


.١٠١١ : اأتوبة‎ )۷( 


مه 7760 © > 


من ذلك » فم دا يدل e‏ الطائئفة واحد » ودايل آخر قول الشاعر : 
وطاافة ناديت من أرق قر فحاءك فى أن من ورا 


والإمام خير فى إقامة المد“ وإن شاء تولى بنفه وإن شاء ولى غيره 
من يقوم به » والحامل”" لا يقام عليها الد حی تضم ماف بطنها » وإن لم 
يستفن عنما ولدها بمرضمة أو لم يوجد له من بستذنى به عنها فإلى أن تفطمه 
وفى الرواءة أن اصمأة من عامر أو غامد وصلت إلى النى صلى الله عليه وسل 
ققاات يا رسول الله طبرنى فند زنيت قال : ارجمى ثم عادت إليه فقالت : 
أريد أن تطہرآی . فقال : حی تضعى حتلاك 3 أنته بعد ذلاك مال : حى 
تفطميه » ثم أ تته بعد ذلك وبيده قطعه خبز فأمر بها طفر لها حفرة إلى صدرها 
وأمر برجمها فرجمما الناس حى جاء جابر بن الوليد فرمى حجر فطار الدم من 
راا حی نصح نه ذا وتال النى صل الله عليه وسل با جار اقد :ابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لذفر له » فقال بعض مخالنينا : ولا يام الحد عليها حى 
بنتغى وقت الرضاع لذا الخبر وم يعتبروا فيه وجود مرضعة له وأمر النى” 


صل اله عليه وسلم أن يصلى علمها وتدفن . 
وقيل إن رجلا اعترف على ننه الزنا فأ النى صلى الله عليه وسل 
سوط“ فجلد به . ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس قد 


أن لكر أن تنہوا عن حدود الله تعالى » فن أصاب متك شا من هذه: 


)١(‏ فى(١)الحداد.‏ (۲) فى (ب) (<) : يقوم. 
(؟) د له » ساقطة من (<) . )٤(‏ د بوط » ساقط من (<) ٠‏ 


— لن سد 


القاذورات فاستتر ستر ات عليه فإن أبدا صفدته إلينا ۳ اوا عليه د ا 
والإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الد بذلاك قال أصحابنا » وقال بعضهم : 
ہی دقر اریم مرات لعام م دعبوا إل أن النى صلى الله عليه وسل م يتم الحد 
على ماعز إلا بعد الإقرار © أر بع مات ؛ ولا فرق عندى بين واحدة وأربع 
لان ما اي الحكم بالإفرار من العدد رو الواحد 0 ¢ ا ماعز : 
فإن النى صل الله عليه وسل ل يتم المد عليه حى اعترف أربع مرات ؛ فذلك 
كان لشك النى صل الله عليه وسلم . ألا ترى أنه قال : أبصاحيم من جئة ؟ 


فلما قالوا له لاء وءل أنه مميز عاقل أقام عليه المد . 


ولا جوز للامام تأخير الد عن وقته لأجل من يستحق إقامة الد عليه 
ولا ينتظره ولا بوحره على انتظار بر نه دن الل لما جوز من فواءه بالوت 
وغيره : قال ص أصحا بنا : دوحر الد إلى أن بكر 0 ولا يقأم الد عايه ف 


مرضه وسكره لتغير عمّله . 


قال بعض حخا!فينا : الزالى المريض يضرب عائة شمراخ من النخل ضر بة 
راحدة » وإذا أقر المد بالزنالم يقبل قوله لأنه حكر على النير . قال أعل 
العراق : يقبل قوله ويقام عليه الد ؛ فإن شمدت عليه البينة بذلك حد ؛ 
لأن الشمهادة بحكم مها على الغير > وإن شهدت البينة على الحد بعد زمان طويل. 


۾ بل شمهادمهم اغول عر بن الاطاب رى الله عنه : أ عا قوم شهدوا فى 


)1غ( (<) : « فإن أبدى لنا صفحته  »‏ (؟)(ب)ء(ح): «إترار ». 
(9) مث وجبه.» . (:) (ب) : يوجبه منه الواحد منه . 


— o۷ = 


7 حين . 


2 


ومن أقر يحن”" ان تعالى ثم رجع عن فإنه يقبل منة ولا يقام”"؟ الد 
عليه . لقول النى صلى الله عليه وسلم فى قصة ماءز لما طاب الرجوع إلى النى 
صل اه عليه وسام ققال الى صلى الله عليه وسام : لا تر كةءوه ؟ وكذلاك 
قال أصحابنا » وليس فى الروابة ما يدل على أنه رجع عن الإقرار وطاب 
الرجءة إلى النى صلى الله عليه وسل ميل أن يكون اء فی فة أو وض 
قا ءل ا 

والتوبة لا ترفع الد وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسل الد على 
التائبة » وللشرك إذا زنا ثم اسر م يقم الحد عليه . ولا أعلم فى هذا اختلانا 
واا س بإلسرق ويا يوجب الد أن لو أفصّح به لا يوجب 
الد عايه ؛ وإذا قال رجل لامرأة”" زنوت بك فکذبته وات الزوجية 
بذلاك”“ ازمه الحد بإقراره على نفسه وعايه لما المين ما ادعت من 
حكم الزوجية . 

وللامام أن بم الحد فى كل موضم ؛ ويكره له أن 2 الحدود فى 
المساجد لأجل ما محدث من الحدود”" عند إقامته الحد29 عليه" . ولا 


. ف (<): محمد. (0) فى ب):يتمء وى (ج) : رقم‎ )١( 
ى(ب): بكذا.‎ )٤( (؟) فق (ب)١(ح) : لامراته.‎ 
. )<( فى (ب) : الحدود . 3( « الد » ساقطة من‎ 0 


(۷) ف (۱) :علهم. 


~— ONT 


روى أن ان صلى الله عليه وسلم قال الاأعر الى الذى بال فى مسجد رسول الله 
ص أت عأيه وسلم ej D0:‏ حعات - أو قال 8 اخذت هذه المساحد 
لذ كر الله والصلاة 6 . 

ؤاختلف أصحابنا فى الحدود إذا اجت.مت على رجل وكانت مختانة . 
قال بعضهم يبدأ بالأخف ثم الأخف -تى بای الإمام عليها كلها . 

وقال عل ی يحوب : بدأ بالنتل فإنه انی على اجيم 6 واانظر اودب 
عندى أن تقام على“ من استحق من إقامة الد عايها ببدأ بالأول ثم الثانى 
وا أل . 


ولا يوز شهادة النساء فى الزنا » ونجوز فى جيم الحدود والمقوق عند 
أصيحابنا » ولامجوز شبادة أربعة اثنان فى زانية واثنان فى زانية أخرى 
قال بعض أصحابنا؟ : جوز ذلك » وأنها شهادة متّذقة فى الزنا » وإذا زنا 
رجل من أهل البغى وقدر عليه الإمام أقام عليه المد لأن أحكام الإسلام 


لازمة له 4 وإن زا رحدل بامرأة ميته أجنبية زمه الاد بظاهر الآنة . 
وإن استأجر رجل امرأة على أنها تعمل له علا فرطئها ازمه الحد » 

والمستط عنه الد من خالفينا حعاج إلى إقامة دليل“ » وإذا زنت المرأة 
المشر كه ل رق ء 09 رونا عن ع[ لهات هه الاماء : 
الشركة لم يقم لها المد" ء وإعا نمب على الؤمتات من الإماء المد إذا 

)١(‏ فی (ب) : «أنأعلىما». (۲) فى (ب) : زنة, 

(۴) فى (ب) : زاية. 

(4) (-) : قال بعض وز . أصساينا : ساقطة من (ج) . بعض ساقعاة من )١(‏ . 

. الدايل . (5) (<) : م المد علا‎ )-( )٠( 


o۲۹‏ سس 


( م :+ - ال امم ) 


58 كل ر 9 ل في 5 eg‏ 
أحصن قال تعالى : ( من تانكر المُؤمنآت 4" . ثم قال  :‏ فإذا 
أحصن » فإن أتين بفاحكة فلن نطف ما على الشحصنات رمن“ 


الْعَذّاب 24" » وأجموا على أن حد القاذف والزانى بالسوط . واختلفوا فى 
شارب الجر وغيره فقال بمضهم : بالسوط الهدود كلما إلا حد الرجم والةود 
والقصاص بين الناس . وقال بعضهم : بالوط وغيره » وأجمموا أن جلد 
القاذف وشارب الجر سوط بين الوطين » وف القبلة والضمة والمفاخرة 
التعرزير مم ما يراه الإمام ردعا للناس عن ذلك » وف القصاص والتعزير ردعاً 


1 


5 ( 
للناس ورجر 


0 حم حذروا ا ٠.‏ 


. ٠٠١ الناء : ه؟. (؟) الناء:‎ )١( 
. (؟) وزجراً ساقطة من (<) . (4) (-) : ا نهوا منه‎ 


.5ه — 


م0 


مسألة 
فى الحدود أضأ 


وإذا قال رجل ازوجته زنيت بفلان . قال أصحابنا + يكون قاذ لبا » 
فإن أقام ببنة على دعواه و إلا حد للمقذوف » ولاعن الإمام بدنه وبين زوجته 
وفرق بنهما إلا أن يكذب نفه فيستط الامان عنه » ويازمه الحد لها (ويفرق 
يدنهما ولا يجتمعان أبدا) . فإن قال قائل : فم فرقم بنهما وقد أ كذب 
اة وو 42 وجوب الک بالفراق ولابسةط عنه ما أوجبه الحكر ؟ 
والنظر يوجب عندى ألا يكون قاذفاً بذير زو جته لأن قوله زنيت بفلان 
قذفاً لہا » وليس إذا كان قاذ بهذا الةول يكون قاذ لہا أيضًا لأنها قد 
تزنى”" به وهو غير زان بها منةبل أن يكون مسشكرها على زناها أو مغلوبا 
على عقله والحد مى اعترضت فيه الثبمة سقط . لقول اذى صلى الله عليه وسل 
« ادرأوا الحدود بالشببات ما اسةطممم 6" » وإعا يكون قاذفا لېا" لو قال 
لبا : زئيت بفلان وزنا بك » وكذلك لو قال : زنا بك فلان لم يكن إلا قاذفا 
له دونها » فإن ننى ولدها وهى زوجته لم يكن قاذفا لبا ولا لمان يبنهما إلا أن 


(۱) (ب) : ويفرق بينه وبين زوجته وفرق بيهما ۾ 
(۲) (ج): نفسها. (۳) (-) : لأنها لا نز بهاء 
(4) رواه أبو داود والئرمذى . (0) (-):له. 


ل 670١‏ سه 


برميها بال ٩6‏ لأا ول تغاب على الوطء بالاسة کراه ى حال الذوم وحال 
زوال الممل ينون أو ,رسام ¢ والحد تراعى فيه الكبهة ¢ د اعتمل الشبية 
سقط بأمر النى صلى الله عايه وسل . 


قال أمحابنا : يكون قاذظ لبا إذا قال : زنا بك فلان » والنظار يوجب 
عندى ما قاناه والولد لا ينتنى منه إلا بالامان . وإذا قذف زوجته وأقام بذاك 
البينة عليما ةط" اللمان » والولد لا حق به . وإن أنكر ولدها ولم يقذنها 
لم یلته به إلا أن تم ببنة أنها ولدته على فراشه » وإذا قذفها ثم عل أن 
النسكاح كان فاسداً 1 يكن ا امان ويازمه الد إلا أن لج بينة على دعواه 


وأمها ليست بزوجة له » وبنظر فى هذا الجواب فإنى ل أ 


دولا . بل حريته على أصولهم . 


حفظ لأصحابنا فيه 


رذ قذف الرجل أمرأته وت وفتما ثم أترت بعد انان لق په سه 
لأنه أقر بشیء كان أنكره » وقد كان بدعی“ عليه » وكذلاك يازمه فى 
جيم الحفوق الى تدعى عليه ذا“ أقر بثىء منيا بعد إنكاره لما ازمهء 


وإن أقر بالولد بعد موته وقد خاف مالا لم يقبل منه إقراره لأنه دع به المال 
4 مر ور ار “ی 


ولا م لاءدر 0 6 ولا صرر عليه ف ذلك 


وإذا ولدت الأمة ولداً فادعت أنه من سيدها وهو حاضر فى البلد مما 


)١(‏ (<) : طلزنا. (۲) .ف (ب) وسقط.. 
(؟) فى (ب) ۰ (<) . فإذا . . (؛) فى (ت) : بدعا: 
(ه) «إدا» ساقطة ٠ن‏ (ب): (-) : (5) (<) للمقر به له . 


كان — 


أيام ماكه إياها وخلوته ممما » وجاءت به فى المدة”'" الى يمكن أن تكون 
منة فل يقر به وأنكرها عم عليه به ولاعين عليه فى ذلك ولا لمان بیمءا 
وإن أقر بوطئها كان الولد لاحةا به . قال أبو حنيفة : لا ياحق به إلا أن 
يقر به وإن نفاه لم ينتف منه وحكم عليه به ولا لمان إلا بين الزوجين واولا 
الإجماع من الأمة على التفرقة بين ما يولد فى ملك الرجل من زوجته وأمته 
لكان ولد الأمة لحا نه اا مع إمكان الوطء فى المدة الى جوز أن ون 


منه اشبوت الفراش . غير أنه لاحظ لانظر مع الاتفاق واه تعالى أل . 


. المرة‎ )١( 


— 6179 


باب فى الأشربة 


الأخبار التى:تناهت إلينا مروية عن الى على الله عايه وسل واختلاف 
المنتسيين !! لي اال فى أحكامه 1 es‏ عن لذ صل الله عليه وسل من طر يق 
أبى سمید المدرى أنه قال : « كنت نهيقك عن لوم الأضاحى فسكلوا 
وادخرواء و aay:‏ عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرا » و يکم عن 
عن النبيذ فأنبذوا ولا أحل نک مسكرا ۲“ . وروی عنه صل الله عليه 
وسا أنه قال : « إن الله عل أن من ري معا أن كيه أن عرد 
طينة اتخبال . قالوا با رسول الله . وما طينة اللبال ؟ قال : عرق أهل النار » 
أو قال : عصارة أعل التار 6 . وروى عه :ليه 18 أنه قال : 
« لا تنبذوا فى الجراتر ولا فى النتیر وفى الذباء”"؟ ولا نی" المرذت » وکل 
شراب يسكر » . وروی عنه صلی الله عليه وسلم قال : « ما أسكر كثيره 
فقایله حرام 2۲ . وروی عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كنت مهيتكم 


.)<( (ب): وروى. (۲) «لحوم» ساقطة من‎ )١( 
رواء أسحاب الأن ومسل وأعد . (4) (ب) : شرب‎ (۴) 

(0) رواه مم أ وان م'حة ا (5) الزياء :الةرع . 

(۷) « فى » سائطة من (<). (۸) «المزفت»: الوعاء الطلى بالزفت. 


رف رواه لتة ومالك والدارى وأحد. 


}۰ ١)رواه‏ اساب ال والدارى وأحد. 


= ومن — 


عن ثلاث وإذا آمرک جن یکم عن زبأرة القبور و وروها إن فا ر 
ويةكم عن الأشربة أن نشربوا إلا فى ظروف الأدم فاشر بوا فى كل وعاء 
غير أن نشر بوا مسكرا». وروی عنه صلى الله عليه وسام من طاريق ألى 


هر برة قال : « ار من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة »0 . 


ووردت أخبار من طرق متفرقة من جبة أصحاب الحديث من مخالفينا 
عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « كل مسكر حرام وکل مسكر خر 
وما أسكر الفرق فالحسوة" منه حرام » وأن الجر من العنب وغيرها ». 
هذا جملة مدنى الأخبار المتفرقة الواردة عنه عليه السلام . وروى عن طريق 
ابراهى النخمى 2" وغيره من قتهاء قومنا اپ قالوا : معنى قول النى صلى الله 
عليه وسلم « كل مكر حرام » من الأشر بة الى نسكر » وهذا قول أحاينا 


€ 
“أن 


فما أجازوا شره من المنبوذ فى الأد » واتفق علماء عوام الأمصار : 
السكر خر . هدا بروى عن عبدالله بن مسه‌ود ومن أتبعه وان عر ومن ١لده‏ 
والشبى وسعيد بن جبير والنخمی وغيرهم كثير یقول" به . 

وزعم أبو حنينة أن بيم النبيذ جائز إلا اللحمر » وأما ما كان بين 


حنئيقة جار » وخالفه صاحاه فى بيع الذبيذ 5 وأما مالاك وااشافعى وداود 


. رواهأحد. (؟) رواء البخارى وملم وأصحاب ال‎ )١( 
وغيره.‎ :)-( )٤( (؟) (ب): والحسوة.‎ 

(6) فی (ب) < )=( : د وروى عن براهيم النخمى » : 

(1) (-) : انفق ٠‏ (۷) فى( ب )›(<) : يقوم. 


و6 — 


وغيرمم من وها دنا فكانوا يولون : إن النبيذ خر وإن قل فإن الحد ارم 
شار ه إذا كان كثيره بسكر فإن احتج فين يعو( ر الد الا 
0 عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من طريق أبى ردة أنه قال : 
« اشربوا ولا نكروا »”" . قيل له : هذا خبر لم تنئله ججاعة”" الأخبار» 
وةل أصحاب الحديث عن ألى بردة عن أبيه عن النى صلى الله صلى اله عايه 
وسام أنه قال : « لا تشربوا 12 » . وقد روى أن النى صل أيه عليه 
وسلم كان طوف بالكمبة » فاش فاست-ق ققال له العباس : شرب من 
شراب نصنءه » فأتاه بأداوة فما شراب » فما شمه قطب بين حاجبيه وأمر 
بماء فصبه عليه ثم شر به وقال : إذا اشتد عليكم فاصنعوا فيه هكذا » وما هذا 
معناه من القول لاشدة: الى كانت فيه . وزعم قوم : أن النى صلى الله عليه 
وسام إنما أمر بصب الماء عليه ليك ر”*؟؟ الشدة به » لأن الشدة هى الى 
تنقل حكه من التحليل إلى التحرم ». فإذا“ كانت هى الموجبة لاتح ريم » 
وجب أن يكون E‏ قبل وبعد راثم لاتحرم ؛: 

ورعم أن م ذهب إلى أن النبيد خمر إذا حدثئت فيه الشدة وصار 
ا ءل يزل حكم التحريم عنما ما كانت باقية العين. وزعم داود 
أن النى صلى اله عليه وسلم لا جوز أن يكون شرب من الستاية حراما 


محرما » لأن الشدة عنده إذا وجدت فى الشراب وحكم به محكم التحرم 


. » فى (ب) :هد من جوز ثشعرب منه البيذ‎ )١( 


(؟) رواه النالى وان ماحة وأحد . (؟) (<) : علته. 
لل (ح) : لیک . (ه) (<): فإن. 
(5) (<ح)عدها. (۷) (-):عهذا. 


— o = 


وال.دحس ا مم ھ .| الک بأرتفاع الملة ©» 4 بان من وصف النى 
صل الله عليه وسا بثير صفته فخير عارف بتفضيله :مرف محته إذ وصف00© 


سا 
e‏ 


١‏ و 
الذى صل ابه عامه رب ا le‏ 5 مب 3 7 عله رر عھا 5 


وقد روى عن النى صلى ان عأيه وسام من طربق ای هر بره أنه قال :« من 


: م 
و- 
. 


رأنه دن شرابه رب #لاسن عاہه ال“ ¢ وه نطربق عارشة ری أي مها 
أنه قال عاءه السلام : 2 نأ ک روه بألماء لك و»ن طرق ان إذا اغد 5 
وفى خم آخر إذا خثدت فأ ك ره بالاء» وأن عر فمل ذلك وقال : « اشر بوا 


هذا النبيذ فى هذه الأستية » فإنه ية مافى البطن 06 . وقد 


1 2 


روى أن عر ا ع من ف وقد ا طما ٣م‏ م هال : إذا أ کار 


الصاب وه 


الاحر فسكاوا الثربد قبل الاح فإنه بشد مكان اللاء ‏ . « وإذا اشتد 


1 
تلمك فا كسروه با[ اء ولا اسوه الأءر اب“ 1 


وروی عن النى صلى ا عليه وسم أ زه قال ذا إغدلت عليكم 
فا کدروھا " بالاء فاقطموا متونما بالاء » . ومن طريق ان عباس عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال : إذا اشدد يكم شرابكم فافتلوه بإماء » 


وع صلی ا عله وسام أنه قال :¢ 0( ادتدبرا أن ربوا ف الدباء e‏ 


60 لدت 1 ()) (<) :ا نة :الاء. 
(۳) (ج)0:ل تحن فى الء. (4) ل أستدل على رواية . 
)١(‏ لم أسيدل على روابة . )٩(‏ فى (ب) حاار . 

(۷) ل أستدل على رواية ٠‏ (۸) رواه الذالى . 


(۹) « أنه قال » ساقطة من (ب) . (۱۰) فی (ب) : ٭ کروه. 


ل o۷‏ ل 


والمزفت » واشر بوا فى القاء » فإن رهبم علق" فووا نوق جد 
سند قال : سأات اين عباس رضى الله عنه عن الجر الأبيض والجر الأخضر 
والأحر » قال : أول ما سأل" النى صلى الله عليه وسل وفد عبد القيس » 
فقال : « لا تشر بوا فى الد باء ولا فى اعلذم ولا فى المزفت » ولا تشربوا فى 
النقير واشربوا فى الأسقية » قالوا : فإن اشتد فى الأسةية ؟ قال : « فصبوا 
عليه الماء © الوا : فإن اشمد . قال : « فصبوا عليه الماء » قال هم فى الثااثة 
والرابعة”" أهريقوه . ثم قال : « إن الله حرم علميكم الجر والمبسر » وكل 
مسكر حرام 76 . قال : قلنا””" لعلى وما هى قال : الطلاء . 


وأجمع كل من أجاز شرب النبيذ وحرمه أن الكر منه حرام » واختلفوا 
فى معنى قول الى صلی الله عليه وسلم : «اكل شراب أسكر فهو حرام 0© 
مع اتفاقمم على تصحيح الرواية . فقال قوم كلا أسكر منه الكثير فالقليل منه 
حرام" . وقال قوم الحرم منه الذى بكر دون الذى لا يسكر » وأن الشر بة 
الى نكر هى ال1.!. ٠‏ وهذا الأخير الذى يذهب إليه من دان بتحايل 
شر به من أصحابنا ؛ والنقار يوجب عدي(" أن احير إذا E‏ أن 


قول من قال أن الشعربة الى حدث ممما السكر هى الحرمة”''؟ دون غيرها » 


(۱) غامته : شدته . (۲) (١)سألت.‏ 
(؟) (ب) : أو الرابعة . (4) رواه الدارى . 
)٠(‏ (<) : قلت. )١(‏ تقدم ذكره. 


(۷) فى (ب)ء (ج) « فالفليل والكثير منه حرام » . 
(ه ) «إإيه » ساقعاة دن (ب) .)<٠‏ (59) «عندى » ساتطة من (<). 
)٠١(‏ فى (<) : الحرمة . 


— ofA — 


وأن ذلاك إغفال ممن قال به . إذ محال أن يحرم الذى صلى لل عايه وسلم 
الثىء بعد فمل الفاعل له واستحلال حر به للثىء بمد فل الفاعل له » و إنما 
حرم المسكر قبل شربه ؛ وغير جائز أن E‏ شيئا » ويكون ذلك الشىء 
غير معلوم » إذ لو كان ذلك كذلك لما وجد العباد السبيل إلى الطاءة » لأن 
المايع مى قدد إلى فمل اا بفعله 6 أو بترك فا ار بت ركه وهو غير عام 
به » فغیر جائز أن حرم الله شا ولا يدل عايه بدليل أمر به » فما استحال 
ما ذ كرناه كان عندنا وعند من اختار غير اختيارنا عامنا أن الله حرم 
قليل السكر کار على لسان للمه صلى اه عليه وسل ¢ وف صحة م اخير ناه 
دليل على إغفال من قال : إن الحرم الشربة الى نسكر والله أعام . 

ودليل آخر أن الله تعالى لا يحرم شيئا إلا وقد يبين ذلك الشىء وَينهى 
عن فعله قبل مواقعة الفاعل له » ولوكان الثىء رما بعد فمل الفاعل له » 
لكان الشىء فى وقت الفمل غير منهئ عنه » ولو كان ذلك كذلك لكان 
النعى إنما كان عن فعل ما فمل » وغير جائز أن بول لا تفعلوا ما قد فانم 
فما مضى مندكم لأن ذلاك ءين“ اللحال . فا استحال ماذ كرناه عامنا أن 
الہی 3 کان عن شر بر بكر كثيره لاعن الشر بة الى نسكر وله غير 
معلومة » وذلاك أنااشارب للقدح الذى حدث بعقيبه السكر غير عا ولامتيقن 
أن السكر محدث عن تلاك الشربة » وله أن يشرب في_كون عاصيا بفعل 
ماله فعله لمدوث السكر فى ال ل الثانية . فأما من كان فعس ل الثىء 


. (ب)ء (-) :غم‎ )١( 


= 14م —. 


» فيه‎ ٩ 


بئمله فئير جائز أن عاقب کل ف له لهدوث حادث لا اختیار 
ولاقدرة له مَل كونه . وبقال لمن قال يمواز ما أنكرنا خبرنا عن الشارب 
للقدح الذى حدث منه الكر أهو مى عن التدح أو السكر الذى حدث 
بعد شربه إياه ؟ فإن قال : هو منهئ عن شرب القدح ترك قوله لأن الحرم 
عنده السكر لا ما يكر » وإن قال مى عن السكر الحادث قيل له : 
وما حدث من فعل غيره يعاقب عليه حكم ؟ فإن قال نعم سقط الكلام 


دنا و رنه وكى به اقطاعا ويا التوفوق : 


ويال لمن قال إن الشر ة7 الى كر هى الجر مة خبرنا عن الشر بة 
الأولى والسكر معدوم حلال هى أم حرام ؟ فإن قال : حلال وهو قوله قبل 
0 ای تن يناف ا ذإق قال ى 
کان لنوله تارك » وزعم أن الكر بكايته لم يحدث عن الث بة الأخيرة 
دون الأو لى والثانية بمدها . وإن قال الشربة الأولى لم محدث يكوا م هى 
من الكر » قيل 4 : وكذلك لو شر بت ثانية وثالثة . أإن قل : نعم » قيل 
Ea‏ أصلاك لاعت الک نولا شرت الخارت» كل 
شراب فى العالم لأن کم الشربة فى آخر الغابة كحكم الشربة الأولى » لأن 
الشرية الأخيرة قد شرببا وهو صحيح كان فى حال ما شرب الأولى صحيحا 
فإن قال قد يشرب الرجل قدحاً واحداً .فيسكر فى حال » ويشرب أقداحا 


كثيرة فى حال فلا يسكر » فإذا كان الأمر على هذا جاز أن يكون البكر. 


(1) 4 : سافطا من (<) (7) ١-):أشربة‏ . 


ري <١‏ : حدقت 8 (¢١‏ « أن » سا'قطة من (<=) . 


0)٠‏ ٹس 


من“ القدح الأخير ولا محدث من الأقداح الأولى. وإن كانت أ كثر من 
الأخرى قل له هذا التوللاينساغ لن يول إن السكر فمل السكران/“وأنه 
يعاقب كَل فمله من قبل أن الشارب عفده من يقول أن السكر فمل السكران 
ا عن السكر. ذإذا اران محدث عن فدح ولانحدث عن عشرين قددا » 
فالسكر غير مءلوم » وإذا لم يكن السكر معلوما فايس بفعل الشارب ولا ميا 
عنه وال أعل 1 

ويقال له خبرنا عن قدح فيه ماء قطرت”؟ فيه قارة من زعفران 
فاعتور الماء جزء القطرة فمبيانها فيه فلم تيظور لها لون ولا طعم ولا راحة . ثم 
قطرت فيه قطرة أخرى أقل من الأولى » فظهر الاون والعاءم والراتحة والماء 
أظبر من الظاهر من الطعم واللون والرائحة من القطر تين مما أم من الأخيرة 
مهما . فإن قال : من الأخيرة دون الأولى مم قلنها كابر عقله » وإن قال : 
حدث مهما ديعا رك قوله وبال التوفيق . 


فإن قال : إن الله قادر أن محدث السكر من الشر نة الأخيرة والاون 
من القطرة الأخيرة دون الأولى » ذلزلك قانا ما قلنا”؟ . يقال له فإذا 
جوزت أن الله قادر أن محدث السكر من الشربة الأخيرة فا أنكرت أن 
يكون الله قادراً أن يحدث السكر من الشرب بكليته . فإن أجاز ذلك 
المارضة عليه وإن منم من“ جواز القطرة على ذلك سقطت موّنة كلامه 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ (ب) :مم . (۲) (-): فمل الكر الكران. 
(0) فى (ب) : قطر » (<) : قطرة. (4) (من) ساقطة من (ب) » (<) 
)٠(‏ « إن » ساقطة من (ب). (5) فى (ب) › (-): ما قلنا . 


(۷) (<): ى. 


— م4١‎ - 


وقد زعم قوم أن مءى الخبر المروى عن النى صل اله عليه وسلم : 
« ما أسكر كثيره فقليله حرام » أن المراد ذلاك والمہى عنه السكر دون 
الشرب وهذا غاط كبير . وذلاك أن انى صلى الله عليه وسل لم ينه عن السكر 
الذى لدس فى ساطان المبد ت رکه ولا من فل » و إا ى عن الشرب الذى 


يحدث السكر منه والله أعل . 


وأما ما رواه أصحابنا ى“ آثارم أن وفد عبد القيس من البحرين !ا 
منوا من شرب النبيذ لتحريم انى" صلى الله عليه وسل ذلك عام رجموا 
فى السنة القبلة أو دخل عليه منم من دخل وه سوء حال لمم لمفارقتهم 
لا كانوا عليه من عادتهم لجرب النبيذ » فأنكر -الهم صلى الله عليه وسلم 
ألم عن حالم » قالوا : إنه لا حرم علينا النبيذ اعات أجامنا ولقنا 
مائراه بنا أ و کلام هذا ممناه » فأجاز همالنى صلى اله عايه وسام أن يشر وا 
فالأدم . فتالوا : إن ببلدنا الجرذان . فقال عليهاللام : وإن أ كله الجرذان 
ونہام أن بتخذوه فى الزفت والنقير والداباء الثم ؛ وإذا كان النى صلى الله 
عليه وسل قد أجاز لهم التبيذ لعل الظاهرة فيهم بعد حرعه إباه عليهم » 
فيجب أن يكون التحليل هم مخصوصا لأجل الملة الى بهم » ولا جب علييم 


فما خص” لهم ومن ليس فى مەنام وعلا,م . ألا ترى إلى ماروى عن النى 


(۱) فى (ب): من. (0) « الى » غير واردة فى (ج) + 


(۴) فى (ح) : « أو دخل منهم من دخل عليه منهم من دخل وسوء حال » . 
(4) (ب) : لملة . 


10م - 


صلى الله عليه وسام أنه أجاز لاءربيين شرب أبوال الإبل ؟ وقد روى أنه 
رخص للعربيين للاستسقاء الذى كان بهم » والءلة الى كانت فبهم » فلم يدخل 
معهم فى جواز ذلك وإباحته » من لم يكن فى مثل حالهم ٠‏ وكذلك يحب أن 
يكون محليل النبيذ لوفد عبد القيس على هذا العنى » لا يدخل معهم من ليس 
فى مثل حالهم وال اع : 

فإن كان النبيذ جائزاً شربه فى حال أو على وصف وتخصيص لبعض » 
في<وز أن يكو على ما روى عن عاشة ہا قالت : كنا نم لاذى صلى الله 
عليه وسل نبيذاً فى الايل بشربه نامار ونضمه فى المهار ويشر به فى الیل 
فإذا بق اة ا صمه . فإن قال قائل من أ صا بنا : إن خير المر بيين 
لا تعر فه ولا جوز أن ون الذى صلى 5 عليه وام يله وهو حرام لأجل 
علة . وقد قال صلىاشٌ عليه وسام : « ماجءل الله شناء !می فا حرم عامهم » 
قيل له : قد أباح أ كل الميتة للمضطر وكذلاك شرب الجر حرام وجالز النضطر 
شربه ليحى نفسة » وكذلك ما حرم على الناس من أموال الأيتام والبالنين 
جوز أ كله فى حال الاضطرار » وكذلك جوز أن يکون" وفد عبد القيس 
جاز لهم النبيذ لاضطرارم إليه وليعيوا به انف م من شر ال 
بهم والله أعلم والله التوفيق . 

أجع أصحا بنا فيا علمت فما نناهى”؟' إلينا ءهم من أهل عمان خاصة 


. )ب١ (ب) :م فى النهار. (؟) « أن يكون » ساقطة من‎ )١( 
. الذى. (4) فى (ب) : يتاعى‎ : )-( )۴( 


— 667 اه 


على إجازة شرب التبيذ المتخذ فى الأدم لاخبر الوارد عن النى على الله عليه 
وسام من إجازته لوفد عبد إلقإس من البحرين . واثفقوا على رم سار 
| الأثشر بة الأتخذ: فى الأوالى للا صح من اامبى بال_نة مما من الجرار ؛ 

التخللى ونير القرع وها <جری 50 الى فى الأوالى 1 كح من ا 
بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قال قائل : للم ادعيم اة 
فى تخايل النبيذ على ما وصّفت”'" وريه على وصف آخر ؟ وقد خالةك؟ فى 
فى هذا من خالةفك فى هذا كثير من الناس وأ نكر وا هذه الرواية عن الرواية 
عن الرسول عايه الام . قل له : إن الق قد بكون حةا فى نفسه وإن جمله 
فق ا وای کل و اا بس ده روا ب اا ووا نا 
عا صح عندنا» ول و كان جل الجاهل بتحرم ما ثبت عند الملهاء”" عرعه 
ومحايل ثىء خنىذاك” '' خيرم يكون حجة لهم وجب أن يكون اناوارج”" 
لا قت سنة الرجم وزعمت أنها لا تعرف الرجم فى السنة مروية معروفة ؛ 
فا کا نوا مع الكل مخطنين ولا باتفت إلى جبامم لما صح من أهل ااعلم به 


عاءنا أن كن جل هزه الروايا وأاسنة الثابتة Kiz‏ نا وان ايا دون جهلها 


)1١(‏ ۵ من المهى » ساقطة من (ب) . (؟) (<): على وصفا. 
(؟) (ب) : علاء. (غ) (١):عليك.‏ 
)*١‏ هن الؤرخين ٠ن‏ ينب الاياضية إلى الوارج تفللا للعاءة هن الئاس حت #ملوا 
0-0 على هذا اذهب العايب الذى مل جاهداً وبكل قواه فى طق الشسريمة الإسلامية 
ن عبادات وأحكام . 
وهذا اكناب كير دليل بأن الأباذية ليوا من الخوارج : وأن الخلاف ينهم وبين 
الذاهب الأربعة حسب اجتهاد كل علم بدليل قول الرسول «ص » : « لکل عالم اجنتهاد فن 


احہد قآصاب له أجران » وەن ن أ<مهد واخملاً ذاه اجر واحد ». 


{E —‏ ل 


مخطىء أيضا ذاهب عن الصواب بتخطثته إبانا ومخالفته لذا ورده علينا ما قد 
ص عندنا إن رام أن محدل.ما جمله من السنة إازام) لنا وبا تو فة٩‏ 


فإن قال ما الفرق بين جلد البتري والإبل إذ حر م ذلك فہں ؟ 
وأجر ذلك فى جلود العز والضأن . قيلل له انبر وما ورد بتحليل شر به فى 
الأدع » والأدم لا يكون إلا من هذين الصنفين المعز والضأن » وأما جاود 
البقر والإبل » فإنه لا يمى أدعا » وإنما سمى سلا » فتتيحون لاناس شر به 
على هذا الوصف وتأمرومهم به . قيل له : بل هام عنه و :مهم العو 
فإن قال مم عن الحلال قيل له لسنا تہام عنه محرا » وإنما تام تنزها عنه 
و ' فإن قال : ہے عا أباحه الله من نهو نه عنه . قيل له : إن كثيراً 
من الملال قد جب أن يتركه الؤمن ويننهى“ عنه لما بنقص منه ويضم 
من فوط 

وقد ی عر .بن امطاب رحمه الله - حذيفة بن الماني عن تزو بج المبودية 
لا علم عر بأن الله تمالى قد أباح لمذيفة تزويجها » ولكن رغب له عنما لأن 
تزويجه إياها ينقص منه و حط من قدره ومئزلته » فإن الله تعالى قال فى كتا به 
(أوائتك ید عون إل التار 04 فأخبر جل وعز بأن المزويج إلهم وفمهم 
رما قاد إلى الذار لا محدث من الركون والمايلة عند الحبة والمودة الحادثة » 


)١(‏ فى (ب) » (ج) : التوفيق 


(؟) فى (ج): فهماء (۳) ف (ب) ء (-) : تطرقاً . 
(4) (<): وهه (ه) البقرة : ۲٠١‏ . 


©6546 — (م ه؟ - الجامم ) 


و إن كن اله هو الذى عدث المودة » وكذلك قولنا فى النهى عن شرب 
النبيذ » فان كان حلالا إنا ننهى عنه لأن شر به ينقص من شار ه ويل من 
هيته » ولا حدث مع شر ه من السكر الذى بازم فيه الد وان كن أن 
ال هو الحدث للسكر > فإن قال : ااسخوون ن ن شر يه ؟ قيل 
له لا يجوز بيع ,النبيذ » فإن قال : فل حرمتم بيع ما أحلام شربه ؟ قيل له : 
لا وجدنا السامين جيء) يستعظمون فعل الخخارين والنباذين ويضر ون بهم 
الأمثال فى المسة وقبح الفمل » ولم جد أحداً من المامين أباح ذلاك » عامنا 
أن ما كان عند الملمين قبيح فهو عند الله قبيح » كا أن ما كان عند 
المسلمين حسن فو عند الله حسن » والذى يدل على سقوط هذه المعارضة أن 
یغ من جور شرب لفك على اختلافهم واختلاب مذاههم لم يحوزوا 
الاجماع عليه ولو كانت هذه المعارضة صحيحة لكان لقائل أن يقول : فلم 
لاوز الاجماع”"* على شرب اللال الذى يجوز أن يفترق عليه ؟ وقد أغنانا 
الإجاع عن الاحتجاج فيه » وأيضاً إن بيع لحوم النسك وشحومها لا يجوز 
باتفاق » وجائز الا کل منها » وقد ثيت أ ما كان جانز؟ أ كله جاز بيمه » 
وأيضا فقد جاء الأثر بتحرم بيع لبن النساء فى الأسواق محلو يا( لاشير الك(“ 


الأطفال فيه واشترا کہم فى الأنساب لم حيث يتفرقون فلا يعرف الندب 


. تعالى » سائطة من (ت) » (ج)‎ « )١( 

(۲) (ب) : فل لا تجوز اجتاع . (ج) : فلم لا جوز الاجتاع . 
(۳) فى (<) : « بين ». (4) فى (<) علوما۔ 
(۰) ىق زب)١‏ (<): « بالات مراك الأطفال € 


07 كك 


فتكثر الشبهة فى النكاح » وأجازوا مع ذلاك(إجارة”'" المرضعة للبنها » وهو 
بیع لبمها على من تذدى له به ولو كان القياس كان بيمه)”"؟ وهو عحلوب ظاهر 
يرى مقداره وتیل جلته أولى بالجواز من بيعه غائبا أو غير لوب ولامعاوم 
فالتمبد" بهذا وأمثاله”*" طريق اللبر وليس. طريق القياس والفءل » فإن 
قال فإن هلك رجل وخاف أيتاما وكان عليه دين فأوصى إلى وص عدل » 
وترك نبيذاً كثيراً اغاغ 0 وغيرها مما #وزون ثيرهه . ما الواجب 
على الوصى” أ ا أ يفلا به ؟ وهل هو مال أو عر مال 
ولا مال له غير هذا لةضاء الدن ؟ قيل له يمي على الوصى أن بطرح فيه الملح 
فإذا ار باعه وقفى نه فى الدين أو أنفق على الأيتام إن ل يكن على 
المالات دين . فإن قال فل قلم إن املح يحول النبهذ إلى خل ؟ قيل له لما كان 
حرم النبيذ بالشدة الى فيه وكان الملح يذهبها” زال التحرم ازوال الملة » 
وأيضا فقد جاء الأثر" فى الجر بأن يطرح فا املح » فإذا زالت شدته 
وانتقل عا كان عليه جاز الانتفاع به » فإن قال فين“ واحدة حرمها الله 
فتصير حلالا والمين قائمة ٠‏ قيل له :نم إذا كازت“ محرمة لملة لا للعين 
حرمة وجب التحريم » فإذا كان محرما لعلة فرَالت العلة وعدمت زال حكم 
التحرم » وصار الحرم حلالا » وقد جاءت السنة عن النى صل الله عليه 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )۲( ٠ فى (<): إجازة‎ )١( 
. » فى (ب) : « وأما مثاله‎ )٤( (؟) (<) : « بالتسد».‎ 

(۰) فى (ب) « ماعل ». (5) متهبها . 

(۷) (ح) : اجاء امأثر . (۸) (<) : يمى . 


(5) (-): کان . 


— ¥ — 


وسم بأنه قال « أيما إهاب دبغ فقد طبر 6""؟ » فتد دخل فى هذا القول 
جلد الميعة“ وغيرها » وصارت الدباغة رافمة لمكم النجاسة الحرم لأجلبا 
واه أعل وبه التوفيق . 

والذى ذ كرناه من الاحتجاج فى هذه المألة والذب عنما لا بلغنا أن 
بعض عخالنى”” أصحاينا طمن عليهم فى إجازة قولهم » فتحريّنا على أصولهم 
ما أوجب العرف لهم وال يوفقنا وإيام إلى الصواب“ . 


)١(‏ (ج) : والذب . (؟) (ج) اليت. 
)١( )©(‏ عخالفينا . )٤(‏ « إلى الصواب » غير واردة فى (<) - 


اموه — 
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مسألة 
فى الأشرءة أيضاً 


قال اللہ تعالى : 9# إنما حرم ری الفواحش ما ظہر نها وما بطن 
الإ وَالهَمَى ير اسل 74" الجر محر مما بكتاب الله تعالى قوله « والإثم » 
ضرب”" من الجر ويدل على ذلك قول الشاعر : 

شربت الإنم حى ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالمقول 

واختلف أصحابنا فى البسر يتخذ منه الحل فتال بعضهم : لاعوز ان 
يتخذ الخل من البسر ولا ما خالطه البسر » وقال كثير منهم جائز امخاذ الكل 
من البسر والمّر » وحن “تار القول الأول لما جاء به الأثر وعضده على ذلك 
الخير » وروی عن النى صل الله عليه وسل من طريق عائثة أمها قالت : 
« کان الذى صلى الله عليه وسل ان تجمع بين البسر والمْر وتشبذعه9؟ 
فى موضع واحد » والإنباذ هو الإلقاء » ونهى رسول الل صل اللّهعليه وسل 


عن المذفت والد باء والنقيز و المت" 


69 الأعراف : ۴۴۳ . : (۲) ه ضرب » ساقطة من (<) . 
)2( (<) : ونذعا . ©( رواه الانى ٠‏ 
(0) () الخيم . 
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وقال كثير من الناس : النبى عن ذلك لأجل الشدة لأن هذه أواع 
تؤدى إلى الشدة الوجبة للتحرم . وقال آخرون النهى ورد بذلك والأخذ 
به عبادة وحن ننظر فى ذلك إن شاء الله . 

توح ع راك كر يه لماك ان ا مكروها 
ويمكن أن يكون قذر وضعه فى أيه ۴ ثم رکه واا وجب عايه الحد من أا بنا 
حتاج إلى دليل مع امال الشبهة والحد على شارب الجر مع أصحا بنا تمانون 
جلدة » والاختلاف بين الناس فى أفل ذلك » ولم يقل أحد منم بدون 
الأرمين ن ق علمنا وال له أعل . 

ومن وجد سكرات من الشرب ازمه المد » .ولا أعام فى ذلك خلافا » 
والقائل بتأخيره إلى وقت آخر محتاج إلى دايل . قال أصحابنا : يؤخره 
الإمام إلى أن يصح ويذهب السكر عنه » و<جته أنه فى حال سكره لايازمه 
المحدکا بازمه فى حال صحوه ورجوع عله . 

وأول السكر الاختلاط ثم زوال العقل . قال أصحابنا : لايلزم السكران 
الحد حى يذهب عقله » ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره » ولا يعرف الأرض 
من الماء » فإذا كان الختاط عقله ومعه شىء من المي يسمى سكرانا فمندى 
أن الحد يحي ءايه لأن السكر من الشراب واقع عليه » وزوال العقل معه 
نسخه معنى غيره بحدنه20" اله تمالی فيه » والدليل على وجوب الد عايه قبل 


الال الى تضمونه مها فى كتاب الله تعالى . قال اله تمالى جل ذ كره : 


٠ لحديث‎ : )<( )١( 


مسد © 6 6 ت 


¥ أ الذن اتا ل قروا الملا رانم شکار حى دوا 
ار نَ 4 نفاطبوم بالصلاة ولا مخاطب بالصلاة إلا من كان له تمييز 
ومن زال عقله ل حاطب عا لا يعقل © فهم بوجبون عايه فى تلك الال 
الفرائئض ولا زاوي عليه ولا يوجبون الد عليه فى تاك الال مم 
الفريضة وان أعلل ما وحه دوم 5 

ومن مات فى الحد فلا شىء له ولا لورثته على الإمام > ولا ی بنت الالء 
لآن الى كله واش امهنا این أهز عبان عل وار رت التنيذ 
إذا امخذ فى الأدم لما ثبت عندم عن النى صلى الله عليه وسال أنه أجاز لوفد 
عبد القس من أهل البحرين شر به فى الأدم لمل ظهرت فينم وأ نه نكرم 
لأجلما لتذيير حالم منها » وأنه حرم عليهم ما کان يتخذ منه فى الأواعى كلها 
سوى الأديم ¢ وانلیر وإن كان صحيها فإنه حتمل التأويل 0 و نت الإباحة 
لأجل ااملة الى كانت بهم حتمل أيضا من التأويل إذا لم برد اللخبر على أى 
وصف . ذلك أن النبيذ أبيح لحم شربه والمنبوذ هو اللقى فى لفة المرب 
قال اله تعالى : ( فنبذ نام بالمراء)”؟؟ أى ألقيناه . وقوله عز وجل : 
( فنبذوه و 1 ا رهم '4" أى التوه » وا أعلم ونال فل 
اا 


وخبرلى من كنت أرسلت إنما أخذت کتابی معرضاً بشالکا 


. » (ج) « ولا ولزمونها عنه‎ )۲( ٠ الناء : مع‎ )١( 

(۳) فى (ب) : واتفقوا . (؛:) المانات : ١٤١‏ . 

(«) آل عمران: ۱۸۷ . تک الآية « فنبذوه وراء ظبورثم واشتروا به نا قليلا © ٠‏ 
() فی رب)ء (ج) : قال . (۷) « شمراً » ساقطة من (ب) » (ج) . 
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وقد >وز أن يكون ما أبيح لهم من النبيذ هو مالم بحدث فيه الشدة 
« ويمكن منه السكر » وحتمل أن يكون أباح هم التقيد وان ود ف 
الشدة 96" . 

وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل کان یشرب نبوذاً فى الایل يضم 
أو بقيه غيره . وروی عنه صلی الله عليه وسل من طريق عائشة قال : « كل 
فتلیله حرام » قبو مايسكر منه حرام » وما لم يسكر منه فهو لال » وإن کان 
ما بسك كثيره فعامله حرام فو ما ډو حه النظر وان ما إسكر حرام ومالاا 
يسكر حلال » فقد صار حر ما بەد أن يشرب وحلالا قبل أن يشرب › و محال 
أن حرم الثىء ويكون من ذلك الشىء غير معلوم ؛ وبال ان أجاز شر به 
2 النبيذ فى حال شر به ۾(“ خبرنا عن قصد لشربه وهو لا يدرى أيسكر مه 
أم لا؟ آرم عليه ما فمل أم لا ؟ فإن قال : حرم عليه أن يشرب رك قوله 
لأنه حلال ما لم يسكر منه » فإن قال إن له أن شرب » قيل له : فإذا کان 
حلالا له أن يشرب فشرب ماهو حلال له لحدث السكر بمد أن صار الشراب 
الحلال فى جرفه هل بحرم ذلا الشراب عليه حدث السكر بعقيبه ؟ وقد كان 


(۱) (<) اظرت . )١‏ أن يصرب » ساقطة من (ب) ٠‏ (<). 
(؟) من (-) ساقطة من (|) . )٤(‏ تقدم ذکره ٠‏ 
)٠(‏ من (ح) ساقطة من )١(‏ . (5) إن ساقطة من( .)١‏ 
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حلالا له عند شريه » والسكر فعل الله تعالى ويال له خيّرنا عن شرب قدا 
لا بل السك يتنه أغو وى قن کرب أم منهى عن الشرب المادث فيه 
بعذه ؟ فإن قال منمهنى عن شر به ترك قوله » وإن قال | عا نبى عن السكر 
كيل له م فإذا لم يكن ميا عن شر به كيف تمك Ci‏ عله رك شر به > وهل 


هو منهى عن حدوث ما حدث الكر المادث ؟ وَبِنَ التوفيق . 


وأجم أصحا بنا مع كثير من مخالفهم على إجازة شرب الطلاء إذا ذهب 
لئاه بالطبخ وبق ثلثه » وقد روى أن عر بن اللاطاب وَعلى بن أبى طالب 
ومءاذ ن جبل أن ونی الاشری وَأبا عبيدة بن ال جراح ألم كا نوا عزون 
شرب الطلاء على الوصف الذى ذ کر ناه منالطبخ » وروی عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه هى عن بيذ البسر والزيدب يما . وقد ذهب بعض أصحاينا 


إل أن الال لا طرح فيه البسسر لهذا اللبر فما أصّلت و له أعلم 1 


وفىالرواءه أن الى صل ا عليه وس لقال :ا 2 ساق الةوم شرب آخرم € 
RT‏ شرب وناول من على عينه » وقالوا لم يكن فى هذا الموضم ساقيا 
لزه رب يوم المصاة آخر الناس ¢ وب أن دراب السا فى آخر الموم 
من طريق لاد إلا أن کن شديد الحادة إلى الماء » فإنه قال صلى ان عة 
وسلم « إذا أ كل أحدك طماما فليةل اللم بارك لنا فيه وَأطءمنا ذبراً منه » 
وإذا مرب لزا فلومل الام ارك لنا فيه وزدنا مزه أنه لس شی من الطعام 
والشراب إلا الابن » . وأنه قال صل الله عايه وسل : « فليمضمض فاه فإنه 
سم 0 وا می عن الشرب من ثم الماء > وروی أنه خنث السقاء رب 


ب #امن سه 


منه أى عطفه » ومهى عن من ا" القدح قیل" هذه آداب ولیس فا 
فرض ولا إيحاب لأن الأمة لم جم على وجوبها ولاءلى وجوب شىء مها » 
وهذه الأحاديث تأويل يطول شرحه لكل واحد منها فيه فائدة لمن أراد 
اوه توفيقه . 

ومن طريق ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل هى عن التناس فى 
القدح وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه مر بقوم يكرءون ف الماء فال : 
« لا تسكرعوا واشربوا بأيديم فإن اليد أطيب إناء أو قال أنضف إناء »° 
وروی عنه صل الله عليه وسام من طريق جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال 
د أغلقوا الأواب وأوكوا الأستية واخمروا الآنية وَاطنوا اسراح“ فاإن 
الشيطان لا يفتح غلا ولا محل وكاء ولا يكشف إناء وأن الفوسفة تضرم 
على أهل البيت بالنار 6" وأنه صلى الله عليه وسل قال : « إذا أ كل أحدم 
فليا كل بيمينه > وإذا شرب فليشرب بيمينه » فإن الشيطان يأ كل بثماله 


وف المذيك أن جر بن الطاب ری الل عند صد فين وسول انه 
صل اله عليه وسلم مد اله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإن" اتامر لزل 


محريعها يوم نزل وهى من خمسة من ااعنب والمّر والمسل”"' والبر والغييرلةة 


)020( عل : ما بق فى الإناء أو القدح من ماء أو غيره (<) فلمة . 


(۲) (ب) قيل له . (؟) رواء ابن ماجة. 

(4) فى (ج) : العنراج . (0) رواه ابن ماجة والداری وأحد . 
(7) رواه ملم وأبو داود والدارى وأحد ومالك . 

(۷) فى (ب) : والمن . (۸) فى (ب) : والمير . 
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والر ما خامر الل » وروى عن الى صل الله عايه وسلم من طريق جابر 
ابن عبد الله < أيه ی عن ميد ادر والزيب جیا والرطب واليسر جیما » 
وقال انبذوا كل" واحد على حدة » ومن طريق أنس عنه صلى الله عليه وسل 


7 > ومن طريق ابن عر أنه أن مخاط 


أنه ہی عن نبید الغر وار جیما 
البلح وار »> ومن طريق ابن عباس عنه صلل 3 عليه وسام أنه 0 أن عاط 
البسر والمّر » وكتب إلى أهإ © جرس نمام أن مخاطوا الرطب والز باب 


ونام عن الذباء والنفير واأزفت . 


اختلف الناس فى تأويل هذا اللبر فقال قوم" ورد الہى عنه صلى الله 
عليه وسلم > فسبيله سبی لکل ما ہی عنه إلا أن تقوم دلالة تمنم من استمال 
ظاهر الخبر والأوامر على الوجوب عند عدم الدليل الى يناما . وقال آخرون 
اہی ءن ذلك نہی أدب كالمهى عن الجع بين الرطبتين؛ وکا ہی أن مم 
بين السمن والاحم لاسرف فى العش » كذاك الہى عن الجم بين ابس والمر 


والنبيذ واللل للسّرف لأن أحدها يكنى عن الآخر واه أعام . 


وى الرواية عن ان عباس أنه قال : داء وول عد القاس إلى رسول أن 
صل الله عليه وسل وفدموا عليه « فأمرم بأربع وهام عن أربع » سألوه عن 
الإعان فقال : هو شهادة أن لا إله إلا اٹ » وأن دا رسول الله صلى ايله 


عليه وسل » وإقام الصلاة » وَؤيتاء الز كا: > وصوم شهر رمضان » ونام 


)١١‏ (-) : الببسر والمّر جيماً . (؟) « أهل » ساقصة من (ج). 
(؟) « قوم » ساقطة من (ب) ؛ (<). )٤(‏ « هو » ساقطة من (ب). 
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عن الذآباء والمزفت واخنتم رالو وال ا روا و يبي 
وراک ن 4 

وفى رواية بعض مخالفينا من أهل الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
د كنت ميتم عن ثلاث وَأنا مرک ن 6 aay‏ عن زبارة الةبور فزوروها 
فإن فى زيارتها تذ كرة » ونهيةم عن الأشربة فى ظروف الأدم » فاشربوا 
فى وعاء غير ألا نشربوا مسكراً » ومبيتكم عن لموم الأضاحى أن تأ كوا 
بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها فى أسفارك » » ذإن صح هذا ابر فقد 
نسخ الحديث الذى اعتمد عليه أحابنا من حديث وفد عبد القيس من إجازة 
النى صلى الله عليه وسل هم النبيذ فى الأدم دون غيره من الأواعى » وثبت 
الخير عن النى صلى ايله عليه وسل أنه لعن الله الجر وشارها وساقيها وعاصرها 
ومعتصرها وحاماما والجمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآ كل عنما » . 

قال مخالفو نا وفرقة من أصحابنا أن الجر لا جوز الانتفاع به لتحريم الله 
إلاه » وإ تتن حلا بقدح من ملح أو غيره » واحتجوا فى ذلك بأن المين 
حرمة لا يحوزأن تتحول حلالا » واحتجوا بأن الشريمة قد أقرت على حكم 
بعد النى صلىالَه عليه وسل ؛ واحتجوا أيضا بالحديث الذى ورد يوم فتح مكة 
فى الجر لا وصل الثةنى ما » وقد کان صدا لانى صلى اه عليه وسام قبل 
المجرة » فما دخل رسول انَّصلى ايل عليه وسل مكة جاءه صديقه ذلا ,راو 
حمر مهدءها إليه» فقال له النى صلى ايه عليه وسل: يا أبا فلان أما عت أن ا 


به 
: 
لله 


— ۵۵۹ = 


قد حرمبا » وأمر غلامه فما بأمرء فقال له : بم أمرته ؟ فقا لأمرته أن يبيعها 
فقال النى صل لله عليه وسل: أن الذى حرم شرم حرم بيعهاء فأمر النى صلى الله 
عليه وسلم فصبث فى بطحاء مک » قالوا فلو كان الجر ينتفع ها فى حال مانية 
لم يأمر النى صلى الله عليه وسلم بإراقمها وهو منهى عن إضاعة الال » وأ بضا 
فإنه قال عليه السلام : « بعئت لكسر الصلوب وقتلى النزير وإراقة الجر » 
ولا جوز لم إمسا كما عنه بعد عامه بتحريمها دون إراقم! » يمال لم هذا 
غاط منک وتوهم فما تألم »> وذلاك أن جلد الميتة قد <رمه الله ورسوله كا 
حرم ومنع من ذلاك » فإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ وأجاز حبسه مع الحرم 
له على حال يعالج فيتذير حكه فرصير حلالا » كذلاك الجر يعالج حى يتغير 
فيصير حلالا » وأبضا فان جلد اليتة أصل متفق عليه فيجب أن ررد عليه 
الختلف فيه من الانتفاع به من ار كجلد الميتة الحرم وز الانتفاع به بعد 
الدباغ 0 اع وب التوفيق . 

وَأما رواية أصحا بنا وفى آثارهم أن وفد عبد القدس من البحرين لما 
ام من شرب النبيد اتحريم النى صلى الله عليه وسل ذلك علب © 
رجعوا فى السنة السئةبلة ودخل عليه مهم من دخل وبهم سوء حال من 
عل" ةنهم لمفارقتهم بذلك فأنكر حالمم رسول الله صلى اله عليه وسلم 
وسأهم عن ذلك فقالوا إنه لما حرم النبيذ علينا اعتلت أجسامنا أ وكلام هذا 


ممناه » فأجاز لمم النى صلى الله عليه وسل ارون الأديم 6 


(1) فى (ب): منموا . (۲) فى (ح) لهم عليهم . 
(۴) فى (ب)١(-):‏ وعلة . (4) فى (ب) » (<) أن يتعربوا . 


وقالوا : إن ببلدنا الجرذان » فقال عليه السلام : وإن أ كلته الجرذان » ومام 
أن يتخذوه فى الزفت والقير واللثم والذباء » وإذا كان النى صلى الله عليه 
وسلم قر 2© أجاز شرب النبيذ لاءلة الظاهرة قم بعل محر یمه کان E‏ 
فيحب أن يكون التحليل هم مخصوصاً لا يدخل معهم فيا خص هم من 
ليس فى معنام وعلاهم. ألاترى ماروى عن النىصلى الله عليه وسلم أنه رخص 


: قد » ساقطة من (ب) » (ج)‎ « )١( 
. )<( + كان علهم » عا قطة من (ب)‎ « )۲( 


ت 
فى الوصاياء والجهاد, والدماء والديات 
ونحو ذل“ 


)2( ساقطة من (<) . 


مه 64م — 


باب 
فى الوصايا 


ىم اله ارهن اررحم 
إذا أراد الكاتب أن يكتب وصية ار يض والصحيح فى < ضر أو سەر 
صدرها یس الہ ار حن الرحب . هذا ما أودى فلان بن فلان أن لا إله إلا الله 
المتوحد باالك ف انفراده ¢ والقاهر بعرمة دون عياده بار بو بية والوحدانية ل 
ثمهادة «وفر بلقا نه 14 صابر لبلا نه 6 راج واه 6 اس من عما له 6 مهو ص 
إليه أقرة 4 ادم كل ما ساف من ذنويه ؛ فار فت بتمصيره و إسرافه على نقسةه 
مقدم توبته بصدق النية » ويشهد أن ممداً عبده ورسوله » بءثه الله بالرسالة 
العامة وَالدعوة التامة بثيراً لمن أجابه وصدقه » ونذيراً لمن تولى عنه وكذبه ؛ 
فبلخ صلى الله عليه وسام الرسالة » وأدى الأمائة9© » ونصح للاأمة9؟ »> 
واجاهد ق و لل دی أتاه اليتين من‌عنده صل يله عليه وکل آله وسلم 
و شېد أن. الجنة حى والنار حى » أن اأساعة أنية لا ریب فا » ان اه 
)١(‏ ف (<) : الأءة. (۲) فى (-) : لأمته . 
(؟) (<) : سبيلة . 


حسم 0٠۰‏ سس 


هك هن فى القبور » وأنه على فطرة الإسلام > وكلمة الإخلاص » ودين 
نبيه صلى لله عايه وسام > وملة أ بيه ارا صلوات ا عامهما » على ذلك 
ييا وعايه عوت وعليه يبعث إن شاء الله » وأومى”" أهله ومن مخلف من 
ناذه أن يعبدوا الله مم العابدين » وأن محمدوه مع الحامدين » وألا وتر 
إلا وم مسلون ثم ينی على هذا ويقدم ذ كر الايد منه لیت من إصلاحه 
وجهازه ثم بذ کر بعد ذلك دينه ثم وصاياه ومن يتولون أمر وصته » 
ويقوم له بإنقاذ ما فما“ » وبعبد إليه أن بتق الله فیا قلده من أمانته 


و مخليص رقبته . 


صدر وصية أخرى : هذا ا أودى فلان بن فلان وهو شېد أن لا إل 
إلا ال وحده لا شريك له إها واحداً ورا قاهرا لا نظاير له ولا شءيه2" له ¢ 


لیس كثله سىء وهو السميم البصير” ¢ واشمهك أن عدا عيذاه ورسوله المصعائى 


اجى“ رحة للنالين » و بثيراً لاحسنين » ونذيراً للماصين صلى الله عليه 
وعلى آله الطيبين » ويستغذر”” الله من مئء أعماله”" وقبيح أفماله » وما 
أحصاه الله عليه و نسبه » ويشهد أن الله حق » وأن الجنة حق » وأن النار حق 
وأن البعث حق » وأن الحساب حق » ورضى بالله ربا » وبمحمد نيا وباللمين 
إخوانا . وبالكمبة قبلة » وبالترآن إماء؟ » ويوصى أهله ومن حاف بده 


. فى (ب) : وأواصى . (۲) فى (ب) : بإنقاذها‎ )١( 
. (؟) فى (<) : شبهة‎ 

(4) فى (ب) : عبده الصطنى ورسوله الجتى ‏ (<) : عبده ورسوله الجتى . 
(0) (ج) : ويتغفرون . (3) (ج) أعمالهم . 


حل "م س 
(م+5؟ - الجامم ) 


بتقوى الله والمسارعة إلى طاعته قبل يوم الحشر”'' ويوم التذابن وألا وتن 
إلاوم مسامون » والوصية واجبة على من يخاف مالا لوالدنه وأقربائه2" إذا 
کانوا غير وارثين يقول الله تبارك وتعالى : كتب عليكم إذَا حَضَرَ 
اح الوت إن' EE‏ الوصية لاوالدين والأقر بين 4 وممنى 
كتب أى فر ض كا قال عر وجل : ( وكتدنا كليهم' فا أن النفس 
بالنفس )7 » وقوله عز وجل : كةب الله لأغلين أنا ور ) أى 
کم ذلك والله أعل 

وقال رسول الله صل الله عليه وسال : « لا وصية لوارث » فن ادعى 
أن الوصية للوالدبن والأقربين منسوخة كان عليه إقامة الدليل . قال أحابنا 
هذه الآية متسوخة سخا آية المواريث » فيجب أن يمتير هذا الى من 
قوهم أن" النسخ حكه أن يرفم ما نسخ منه » وقد اتفتوا مع مخالفيهم أن 
الوصية للا قربين غير منسوخة وهى فى الآية التى ورد الطاب بذک © 
الوالدين والأقربين فا بالأمر لحم بالوصية » فاما قال النى صلى الله عليه وسل : 
« لا وصية لوازث » خص من هذا الذ كور الوارث بالنع من الوصية وبق 


الباق على حكه وا أعل . 


فإن أوصى رجل لغير الأقارب « وله أقارب » كانت وصيته باطلة إذا 


)١(‏ ى(ب):الحسرة. (؟) (ج) : وأقاربيه. 
(؟) القرة: ۱4١‏ . (غ) الأئدة : ©4. 
() فى(١):لأن.‏ (5) (+) فذكر. 


“مھ — 


استف رخ كل ١”‏ ' ماله ويرجم الأفربون عامهم ثلنى الوصية فى قول أ كبر 
أكا بنا » وقال بعضمم : يكون عاصيا . والوصية )ن أوصى له بها ء والرأى 
الأول أشيق إلى نفسى لأن ال تبارك وتعالى منم اميت أن بتترب إليه عند 
مونه بكل ماله الذى كان له التصرف فيه وينفق منه كيف شاء أيام حياته 
إلا فى ثاث ماله ورد فمله إلى اثاث علىلسان نبيه صلى اله عليه وسار وكذلك 
إذا تقرب إلیه عند" موه بالثلث الذى أبيح”" له أن يتقرب إليه فى قرا بته 
فأخرج قرابته من جملته وثبت له من نله الثاث » ويرجم الثلئان إلى قرابته 
الذين رام أن رجهم منه مع وصسية الله له بهم عند موانه فا أبيح له من 
التصرف فيه عند مو نه » يا أباح له التصرف فى جهاته ثم جمل له التصرف 
فى ثلاث وبطل مارا أن حرج الكل من الذى ورثه لعله أبدى ورانته 
الذن و د er‏ عل لان نبيه صلى ان عليه وسل ا 5 0 تدع 
ورثتلك أغنياء خير من أن تدعهم فتراء يتكنفون الناس بأيديهم » . 

قال أحابنا : ولا يدخل الأقربون على الحج والزكاء وكغارة الأعان 
والءتق ونحو هذا من ألوان البر"؟ » وأيضا فإن اث تبارك وتعالى 
أوصى بالورثة للا ”قارب قتال : ( واتَدُوا الله الذى ناءلو ن به وَالأرْحام 4 
أى اتقوا عق الله واتقوا حق الأرحام.والله أعام . 


فإن أوصى للا قارب من غير ورثته بشیء من ماله وأومى للا باعد ثبت 


(۷) (١)ء(ب)ء‏ (<): ثلك . (۲) فى (<) : عبد 
)۳( (<) : يبح . )0( (<) : دام . 
(0) (ج) : فقول () (ج) : انربا. 


— 0۹۳ 


للجميع ما أوصى لم به من الثاث » فإن أومى أ كبر من الثلث كانت وصيته 
باطلة وثبث له من ذلك الثلث » فإن أجاز الورثة ما زاد على الثاث » قال 
أصحابنا : يجوز ذللك لمن أوصى له به » والنظر يوجب عندى أنه لا يجوز . 
لان الورثة ليس لهم أن يجيزوا ما حرمه الله » لأن النى صلى الله عليه وسلم 
لم جز للموصى ما زاد على الثاث » فإن اختار الورئة دفع ذلك من أموالم إلى 


من أوصى له خا ذلك عندى والله أعل . 


وأما إجاز مم فمل الميت المنهى عنه فلا . والوصية لايستحقها من أوصى 
له بها إلا بعد موت الموصى » فإن مات الموصى له قبل موت الموصى رجءت 
الوصية إلى ورة الموصى . واختلف أصحابنا فيمن أوصى له يوصيته . فال 
بعتم : لا تصح إلا بالقبول لها كالمبة . وقال آخرون : هى له ما ل بردعا » 
والمبة حتاج إلى قبض الموهوب له » والوصية تحتاج إلى قبض » وإذا قال 
الملومى فى وصيته قد أوصيت ازيد بنصيب بعض أولادى كانت وصية باطلة 
لان صب ولده يستحقه غيره » ذإن قال : قد أوصيت له ثل نصيب أحدم 
وفى نسخة أحد أولادى ابن أو ابنة كان له مثل نصنب الإبنة » لأن المراعاة 
تقم ''* فى حال الوصية » ونصيب الإينة مع الإبن فى حال الوصية ثلث جميم 
امال » ولس لاوصىأن تفز الوصية إلا فما دم له » ولا بتخطی إلى غير 
الجنس الذى أمر بإنفاذه إلا أن يفوض الأمر إليه فى ذلك » فيع.ل عا راه 
صلاحاً فى الدن . 


(1) فى( ۱ ): لاتق (۲) (<) : أن ينفل.. 


— 54م س 


وإن أوصى ارجل مخدمة عبد سكن فى داره » فالنظار يوجب عندى 
ألا جوز الوصية فى ذلك » وأن تسكون الوصية فى ذلك باطلة لأن الوصية 
من الموصى إنما تصح فى ملكه » فالوصية فى المماوكات وخدمة العبد » 
وسكن الدار غير الدار والمبد وهما فى حال الوصية ممدومان وإنما محدثان 
بعد موت الموصى . قال أصحابنا : جوز له الوصية باهدمة والسكن فما قلنا 
وبال التوفيق . 

فإن أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد مختلفة أتمامها دفع إلية مايستحق 
اسم عبد" . قال أصحابنا : له الوسط من العبيد » فإن أعتق عبداً فى مرضه 
كان ا إذا كان خرج مم الوصايا من ثلث مال الموصى » فإن كان للممتق 
مال قبل عتته فاله « له إلا 76 أن يشترط الممتق له ؛ لما روى عن ابن عر 
أن النى صلى الله عليه وسار قال : « من أعتق عبداً وله مال فاله له إلا أن 
يشترط السيد المال» . قال أصحابنا : ذلاك فى الصحة ول برد الخير فى الصحة 
ولا فى المرض » كذلك قوم فى مال المبد إنه الال الظاهر دون الال 
الباطن . قال هذا ممنى اللبر » ولا وز لارجل أن يوصى إلا إلى نة 
اموز کن النى صلى اه عايه وسلم ار حذظ الأموالةفلا جوز أن 


يوصى إلى من مخشى على المال منه”" . وإذا اختار الوصى الدخول فى الوصية 


٠ » «دفم إليه اسم ما يستحق أمم عبد‎ : )-( )١( 

(۲) من (<) ؛ (ب) ٠‏ غير واردة فى ٠ )١(‏ 

(؟) وذلك حفاظاً على تضييم الال زينة الإنسان فى الدنيا ومطية الإنان الصالح إلى 
الآخرة » وقد وصفه الله سبحانه وتمالى فى كتابه ا لمكم بقوله : = 


— 56م — 


وقبلها بأمر الموصى لم يكن له اروج مما إلا بإقلة من أوصى إليه فما . 
لاف اعانا ا را اه ترف و الراضة إلى اليد مرا د له 
جائزة » فإذا دخل فيها لم يكن ليده منمه مها ولا حول بینه وبين انفاذها 
لقول الله تبارك وتعالى : ( كا أا الذرين منوا أوفوا بالعقود 74" . وقول 
DI‏ لون ا لا نارون :74" قال أ بوومهاو تدران 
ان الصقّر : الوصية لاءبد باطلة » وقبول الوصية فرض كَل الكفابة إذا قا 
يي لبعد SN eo E‏ 
واختلف أصحا بذا فى تصديقه له عايه بعد مو نه بالدين . فتال بعرم : دو 
مصدق فما أقر به عليه . إذ جمل اليت ذلك إليه » لأن اميت مصدق فما أقر 
به على نفسه . وقال : فإذا جعل ما يكون مصدقا فيه إلى وصيّه قام فى ذلاك 
مقامه . وقال آخرون : لا يكون مص دقا حتى جد له <دءًا فيكون مصدنا 
إلى ذلك الد . وقال آخرون : بكون مصدقا إلى الثلث ووافتهم على ذلك 
أبو حنيفة » وقال بعضهم : لا يصدق”؟ فبا يدعيه فى مال الورثة فا“ ,زيل 


و 0 * 


3 So 
عنهم إلا ببدنة ولو حد له فى ذلاك حدء وهذا”؟ عندى هو الةول » ولیس‎ 


= « الال والبنون زينة المياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 

أملا ». الكبف ٠‏ وقد لمانا الله عز وجل عن تضييم الال بقوله : ولا تؤتوا الذهاء 
أموالك » بهذه الآية الكرعة من الشبرع الممكم نعرف عظي مكانة الال وأن البذر له 
لاحظ له فى الدنيا والآخرة لخالفته النصوس الشمرعية ٠‏ 


. ۲: (؟) الصف‎ . 1١ : الائدة‎ )١( 
. )<( (؟) (ب) : به . (4) « يصدق » ساقطة من‎ 
. )<( فق(ب) (<):عاء (5) « وهذا » ساقطة من‎ )( 


- "هم سه 


لورثته الاء :راض عليه فما أوصى إليه فيه وجعله أمينا عليه وإن صح 
خيانة الوم كان على الخا ك إخراج الوصية من بده وَإن لم يثيت0" عليه 
خيانة ببدنة وان کن ا فيه أدخل الاك معه غيره ممن برضاه الحا كم 
لمفظ”" الوصية وإنفاذها فى وجوهها . 
وإن أومى إلى رجلين لم يكن لأحدها القيام بالوصية دون صاحبه إلا 
أن يحمل ذلك لها . وإن أوّصى إلى رجل وجمل عايه مشرالم يكن له إنفاذ 
شىء من الوصية إلا برأى المشرف عليه » وإن ادعى الوصى تاف مافى يده 
من مال بتولى إنفاذه فى الوصية كان الآول قوله . وكذلك لو باع المال 
ليقفى الدين عن الميت فتلف المن من يده و“ادعى ذلك كان الدين باقيا 
على اميت ولا شىء على الورثة » وفى نسخة الوصى" » فإن بق للميت مال أنفذ 
الدين من باق الال » وإذا ازم الومى إنفاذ الوصية بعد موت ليت وكان“ 
قادراً على إنقاذها لم حل بينه وبين إنفاذها ما يوجبه”* المذر کان" عليه 
إنفاذها فى أول أوقات الإمكان له إذا كان بالموسى لم إلى ما أوصى لم به 
حاجة وسوء حال بهم إلا . 
وقال“ بعض أصحابنا : فإن أخرها مم القدرة كَل ذلك حتى تلف المال 
أنه يضمن ذلك“ . كذلك إن طلب أصحاب الحتوق حقوقهم . وإذا أومى 


٠ ف (ب) ›(<) : وإذا٠ (۲) ( ج تثبت‎ )١( 

(9) (-) : « محفظ» . )٤(‏ ى(ب)ء(-):أو. 
(0) فى (ب) : وإن كان . )١(‏ فى (ب) يوجب. 
:)١( )۷(‏ «الذى كان ٠»‏ (۸) (-) : قال ٠‏ 


(5) « ذلك » ساقطة من (<) ٠‏ 


— 0۷ دس 


ارا رشي هن آل وكان اللودى لهم لمعو نوو اليه ا كان 
فى البلد من بستحت اسم فتراء فأخرجها الوصئ إلى فقراء بل كانت كان لما 
ضامنا ؛ وَإذا أومى رجل إلى رجل و ا تا فوسو ]| ناذ "ااه دن 
ماله لم يكن له التبرى بعد قبوله لها بعد موت المودى . قال بعض مخالفينا : 
له أن يتيرأ مها بعدد أن قبلها فى حياة المومى » وَبءد وفاته » وأن الجا 0 
يقولى إنفاذها . وقال أصتعابنا : ليس له ذلك . ووافنهم أبو حنيفة على هذا 
القول » وإذا تبرأ مما فى حياة المومى » قال بعض أصحابفا : ليس له ذلا 
إلا باتفاق من المودى والموصى إليه » وقال بعضهم : له أن يقبرأ مما يرا 
إلا أن يكون ال مودى فى حال لا د غيره قيا ٩‏ لإنفاذ وصيته » فليس له 
أن يەر ٌه » وإذا . د يكن له أن يبر يه | يكن "رد لاموصى إليه ان يتيراً 
إليه منها فى ذلك الوقت بمد أن قبلها » ولا يد غيره لقبوله لها » ويصلح 
لاتميام. بها . وقال بعض مخالفينا » له أن يِبْرأ فى حياة الموصى فى كل حال » 
لأنه متبرع لقبوهاء وأظنه قول الشافمى . 

وإذا أودى ليت بوصيته للا فريين وللفقراء بشىء من ماله » وكان 
الأقر بون فتراء أو فم فقراء » فقال مع ااا ویش مخالنيهم للا قربين 
أن يأخذوا بالقرابة ويأخذوا بالفقر“ » وقال مض أصحاينا أو بض 
مخالفيهم : لا ااا 2 الم الثالى شيا » لان الع أفردمم با أوضى به 


هم 5 ولدس لاورثة ان يأخدوا من وصية الفةراء شتا إذا کا نوا فر اء لا 


٠ (ج): ونفاذ . (؟) فى (ب) : القيام‎ )١( 
- غير واردة فى (۱) . (4؛) (-) : بالفقراء‎ : )<( ١ (؟) من (ب)‎ 


- 0٦۸ ¬= 


ورثة . لقول النى صلى الله عليه وسل : « لا وصية لوارث » هذا عموم فليس 
اتان ما ليت مما يقع عليه اسم وصية » وأظن بعض أا بنا 
فد حورو الو ارت أن اذ الاسم اذى كانت الوصية لمن" يدخل محتة » 
وای أءل بالأعدل من ذلك . 
ومن أوصى للا رامل من قرابته فهوللاساء من لا أزواج هن ولابدخل 
فى هذه الوصية الأرامل من الرجال « وإن كان لا أزوانر غ م »> فان 
الأرامل الذين تعرفهم .العامة ويقصدون إلى تسميتهم ويقصدون لاثرابة فيهم 
فهم النساء دون الرجال » وواففنا على ذلك أبو حنيفة . وأما غيره من 
الخالفين فقالوا إا اوج اللذة وإن ادم الأرامل يدخل فيه الذ كور 
والإناث والأرامل من الرجال والنساء هوالذى لا زوج معة » واحتج من 
قال مهذا القول يقول الشاعر : 
أحن :أن افقاو ليا سحبلا .رع الربيم واكتاء أرملا 
والسحبل هو الضخم السمين“ وأراد أن يكو ن أرملا ليس معة روج 
وينقص ممنة ؛ فكأنه أراد أن يكون منفرداً يخاص بالرعى ولعصل معنة » 
وان أعلم 
وعصبة الرجل قرابته الذين يعقلون عنه ويعقل عم »> ورثوه و رٹ 
ممم » وم حق فى دمه ردلايته على حرمة ٠‏ وله ذلك ممم إذا لم يكن ينهم 
(0) «لمن» من (ج)فى(1):للم. (؟) (+) « ول ركان لا أزواج هم. 
(۳) (<) وجبت . (4) (1) : المسمن. 


— ۵0٦4۹ ل‎ 


وبنهُ من هو امس“ رعمًا ولا أقند كبا ورن غ عصبوا به : 
آى أحاطوا به » فالأب طرف والإبن طرف والم طرف جانب والأخ جانب 
والترابآت مدبرة ؛ كالغصب من الإنسان مديرة به قد شدوا السبيك له لخة 
قد شدوا سنبك له ومنه ال صالب الديرة لا عصبت به وشد به فكأن عصبات 
الرجل قد أحاطت به كالعصائب وال أعر : 

والغرب تى الترابات أطرانا أا فال أو و 0 

فكيف بأطرافى إذا ما شتمتنى وما بد شم الوالدين صلوح 

وأما الكلالة فا دون الأب والإبن وهو مأخوذ م نكل نسبة وقصر » 
واحط عن نسب للااب والإين » وقد بقال إن اسم الكلالة مأخوذ من 
الإكايل » وكأن موضع الةرابة من الإنسان موضع الإ كليل منه ؛ والأول 
عندى أشبة وأليق بصحيح اللذة والله أعل . 


قال بعض أصحابنا : إذأ أوصى رجل ارجل بنصيب أحد ورثته كان له 
مثل نيب احد بنانه » أو نصيب أقلهم » وبهذا يقول مد بن حبوب رجه 
اله . والنظر يوجب عندى أن يعطلى على ما أصلوا كنصيب المشّك ل كنصيب 
الى » وقولم فيمن”" أوصى له بنخلة أن له الوسط من النخل » وكذلك 


قالوا فيمن أومى له بسيف من سيوفه أو بئوب من ثيابه أن“ يدفم إليه 


. وفى (ج) : أيضا‎ ٠ أيضاً » ناقصة من (ب)‎ « )١( 
(؟) «همراً» ساتطةنن(ب)و(ج). (؟)(1):ممن.‎ 
. أله‎ :)<2( )#( 


مد إن — 


الوسط من ذلك للاشكال”" »› ول عل ما وجه الفرق لهم" بين ذلك » 
والنظر يوجب أن يدفم إايه الوسط من ذلا كلحاسبته الورثة لأنه أشبه بأصو " 
وال عل : ظ 

وإذا او ھی وجل لأقربائه9؟ یمن مال اشقا کل و 
ل اسم کر وار الا سا كين فى الوصية بالاہے الذى 
شملهم وأوجب الشركة بهم وا أل ش 

وأما تمد بن محبوب فر يكن يعتبر هذا اللمنى وجمل استحتقاقبا لمن 
يناسب المت إلى أربع درجات » ول بر من يتباعد عنهم يستحق شيا من 
هذه الوصية . وقال فى موضع آخر : فإن لم جد من يناسبة إلى أربع درجات 
دفع إلى من هو أبعد من » وقد کان ينبنى له أن يكون على أصله أن 
يقول إذا ل يحد من يستحقها ردت إلى الورئة كا يقول فى غير هذا“ اكان 
وا أعل ا 

وأجمع أسحابنا على جواز الوصية لعبد الأجنبى وتمليكه ذلك بالوصية » 
واختلفوا فى الوصية للعبد من سيده › فقال كثير منم صح له > واختلف 
أصداب هذا الرأى تقال يمضهم : کون له وليس ليده أخذها منه . 
إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها » وللعبد الانتفاع مها ؛ وقال 


)١(‏ (ج) : للأشكال . (۲) « هم » . ساتطة من (ج). 
(۴) فى (ب) : لأقربيه ٠‏ (4) (ج) : وجه 

(۰) فى (ج) : وجه إليه ٠‏ (5) فى (ب) › (ج) : وشارك ٠‏ 
(۷)- ف (ح) : بعمل ٠‏ (۸) فى (ب) : القريب". 


(9) « هذا» ساقطة من (-) 


= إلام — 


9 : السيد يلك ماله كا علكه عو عير إن شاء يرك ماله فى يده » 
وإن شاا منة » وقال خض أمحاننا : ما ملكه المبد من وصية وجبت 
له من مال غير سوده »أو هبة © فأدس لاسيد أن يتملك ذلك إلا أن را جم 
إليه ميرا) موت العبد » وإن ملكه العبد من جبة سيده مما أ كسبه إياه » 
فلسيده أخذه من إن شاء . وقال بعض من أجاز الوصية للعبد من سيده : 
أنها تذيير فإن خرجت من ثلث مال المالك كانت قيمة العبد داخلة فما أودى 
له خرج”"' حرا » وإن نقصت وصيته عن فيمته”'" فهو فى الرق على ما كان 
علو الوضية له 


اله لا عور ار لفن دن يلام ف و ر ا 10 


7 لأن الد مال للورعة والوصية له 


غير سيده » والنظر يوجب هذا عندى 
وصية للورثة لأمها لم وإلم رأة بح الحياة وبعد الوفا: » والوصية لامجوز 
لاورثة بسنة الرسول عايه السلام » ومن أوصى عا لا بتقرب به“ إلى الله 
كانت وصيته باطلة » وإن أوصى بأن تنسخ له التوراة والإبحيل كانت وصيته 
باطلة إلا أن تصح بامهادة عدلين مر اللين على ناخه أنها غير مد 
ولا محرةة . وقد أخبر الله بتحريفهم وتبديلهم الكتب بقوله : ( ,بحر فون" 


اك عن مَوَاضْعهِ 4 . ومن بعد مواضمه . وقال جل ذ كره : ( فویل 


.)<( عض . (؟) « حرج » ساقطة من‎ : )<( )١( 
(؟) « عن قمته » ناقصة من (ب) . (4) ى(ب)هو».‎ 
. )<( به » ساقطة من‎ « )١( ٠ عند هذا‎ : )<( )٠ ) 


(۷) الناء : 47 نصها د من'الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضمه » المائدة : ١۴‏ 
تكملة الآية : د يحرذون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا عا كر وابيه ». 


— 07م — 


لين" يكتبئون الكتابة بأيديهم' » م ولون هذا من عند الل 
رو ِ تمتا كليل فيل مم مما کیت ازيمم" وَوَيل” ل 
7 يكسيو ن 4 أخباراً عن الود . والوصية لا.ؤمن زيادة له فى 
عله بعد موه ولواب استعته بالوصية كا يستدته بإعانه وعله » وبذلك 
قلنا : إن الوصية إذا لم تكن قربة إلى الله تعالى لم جز » وكانت راجعة 
إلى الورثة. 


(۲) البقرة : ۷4 . 


— يام — 


فا 


اختلف أسحابنا فى رجل يوصى لقريبه ؟ نال بعضهم : تقسم الوصية بين 
القرابة الذين يلونه منهم من يناسبه بالأب والأم إلى أربع”'؟ درجات تتصل 
باليت الموصى وماعدا هؤلاء من لا" يصح له النسب ويلق به اميت" إلى 
فوق هذا » فإنه لا يدفم | إل اء وعدا مدوب يو واثثياء فاا + 
وحجنهم فى ذلك قول الله تبارك وتمالى : ( وأندر عشيرتك الأة رابين E‏ 
قالوا : فاتخذ النى“صلى الله عليه وسلم طماماً ودعا من بطون ةريش من دعا 
مهم إلى أربع درجات من بلى نسبه . قالوا : والنى صلى الله عليه وسل لم يدع 
من قريش إلا من كانت قرابته تمسه إلى أربع درجات »> وكان قادر؟ على 
فو نناسية إل 1 كير من أدبم درجات . قالوا : أمره الله أن بدءو عشيرنه 
الأفر بين 1 يدع مم إلا من كان راحة ويناسيه إلى أر بع ورات دل " 
أذ ن القرابة الذين يحب لم الوصية”" ويستحقو لما م هؤلاء قالوا وقوله عر وجل 
ل وأنذ' عشيرنك الأقرّبين ) > ول يقل عشيرتك ويرسل القول حى 

.)١( قب):ريم. (۲) «لا »من (<) : ساقطة من‎ )١( 


(؟) « اايت » ساقطة من (ب) » (<) . (4) العمراء : ٠٠١4‏ . 
)٠(‏ فى (ب) : الذين جب الوصية لهم » وق (ج) : الذى جب . 


لد ل سه 


قرئه بذ کر الأقربين منهم . قالوا : فكأنه قال : ادع الأقربين من 

فلما كان النى عمد صلى الله عليه وسل هو البين عن الله تعالى لنا بقوله 
وفءله ءامنا من ذعله صلى الله عليه وسل أن القراءة التى تباغها الوصية ونتحق 
الوصل من بعضها البعض ف الثرابة إلى أربع درجات على ماوصننا . ثم 
اختاف أصحاب هذا اثقول فى هذه الدرجات « على قولين فال بعضهم : 
CAE‏ 01 كان إن الأربع » وقال آخرون : الأربع ارجات 
غير الميت » والوت الدرجة اللخامة كام قالوا : أن ا بأربع ورات 
وقالت فرقة أخرى : سے الوصية « يدم الست رجات م ٢‏ وفات 
فرقة أخرى : تقسم الوصية بين كل من ثبت له اسم قريب من رح أو عصبة 
من لا ميراث له ولم يمل هؤلاء”" لاقرابة حدا ينتطع عنده النسب 


وتماقوا بظاهر الاسم » وقالوا ما استقام بنسب أحد من الناس إلى ميت 


2 
فبو من قرابته » وأظن هذا كان رأئ عى بن زكرياء العروف بألى 


بكر الموصل . 

ثم اختلف أصحاب هذا الرأى على قولين . فقال بعضهم : تنةطم الوصية 
فمهم بالشرك إذا اتصل بهم النسب إلى الجهل ثم ينتقطع إذقالوا كان الإرث 
ينقطم باختلاف الماتين كانت الوصية أولى أن يقطعها !شرك . وقالت الفرقة 
الأخرى : ليس الوصية سبيل الميراث » والوصية تفضل وعطية يقرب بها 


)١(‏ من (ج) غير واردة فى(١)‏ الوصية ل ٠‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (ب)ء (ج). 
(۳) (<) : هؤلاء القرابة . 


ل 0۷0 — 


إلى اله » ويصل بها اليت رحة كا أمر الله تبارك وتعالى على لان :بيه محمد 
صلى الله عايه وسل ألا بتؤارث أهل ملتين مختلفتين » وإذا كانت هذه 
عبادة من الله تعالى لم يح أن تحمل الوصية عايه قياسا » وكان كل واحدر 
من هذين الأصاين متر وكا على أصله وحاله ولم بتار لاء شرطا ولا غار 
واعتمدوا فى ذلك على صحة اللاب » فى وجدوه حكدوا به . ثم اختاف 
الكل كيف تقس هذه الوصية بين القرابة » فقال بعضهم : تقسم بينهم إلى 
أن ا الواحد مهم ومخصه ثلاثة قرار بط م تقطم وه 4 وقال :ار ون مهم 
أبو الؤثر : تقسم يينهم إلى داق فضة » وقال آخرون : تقسم بيهم إلى 
ربع درم . وفيهم تمد بن حبوب . وقال بعضهم : تقسم بينهم إى داناين 
فضة » وأظنه قول الفضل بن الحوارى » وقال آخرون : تقسم بينهم إلى 


نصف درم . 


ووجدت ق الأثر التول فى ذلك أربعة دوانيق ¢ وأتوم أنه من قول 
بعض البصر بين من أصحابنا » وأخيرنى مض من بتفق من أصحابنا من 
أرجو أضبط ما يرفعة إلى مثل" هذا أنه لق فى بعض آثار أصحابنا أن 
وصية الاقربين ةس إلى درم م تقطع » وأنه لا ؛ لى للواحد منم انل من 
درم . ثم اختلفو فما يفضل فى يد القاس مما" لا يبلغ مقدار ما بخص واحداً 
منم » أو مالا تستوى القيمة له » فقال بعضهم : تدقم إلى أشدمم قراية 
وأ كترم حاجة إايه . وقال بعضهم : يرجح به ميزان“ ليفض هذا الفضل 
)١(‏ (ح):كان. )١(‏ (-) : إلى من مثل هذا 
(؟) فى(١).(ب)ء(<):عن.‏ (4) فى (ب) : المراث ٠‏ 


كام - 


إلى كل إننان ممم لأنه فى الأصل حق لاجميم . وقال بعضهم : يقم 
الذى بفضل إل یکل إنسان منهم حصته من إلا أن يتراضواء فإن كانفيهم 
من لا برضی ولا يسامح » أو كان غاب عنم أو يتما ينهم فإنه وسوی به 
مايتقسم به عامهم كاتخيز ووه » وقال بعضهم : يدفم « إلى من ا تله » 
الوصية مهم من قرابة اللومى « واختلفوا أيضًا فى ناب آخر مى تق 
فقال بعضهم بموت الموصى96" وجب فى ذلك الوقت » وقال ارون : إنما 
يعتبر با بوم تكون الوصية . ثم اختلةوا من وجه آآخر فيمن بستحق هذه 
الؤصية من القراءة من الحاضر7؟؟ والنائي أو كان رجلا فى بطن أمه أو غالا 
عن مصره » فقال بعضهم : تقسم الوصية كل من حضر قسمنها فى مصر اليت 
ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصى ولا قبله بعد الوصية » 
ولامن غاب بمد ايت الموصى ولا قبل ذلك » وكذفك قوم فى الجل . وقال 
آخرون : تقسم لكل حاضر ف المصر من حل أو غيره دون من غاب عن 
للصر » ولا يرفم من الوصية للغائب منهم شيا » قال ولأن قسمها يتعذر لغيبة 
الشريك الغائب . وقال بعضهم : الوصية للا قربين استحقها كل من دخل 


فکل من وجب له أدم قزيب ديت استحق فى هذه الوصية وجب له 


.مهتم:)١(‎ )١( 
٠ » «لم »-ساقطة سن (ب).» (<) ء فى (ج) : « إلى من متله الوصية متهم‎ (۷( 
. الحاضر‎ :)-( )٤( . ما بين القوسين ,ساقط من (ب)‎ )۴( 


— 0۷ — 
( م۴۷۴ - الجامم ) 


فا غاا كان أو حاضراً حلا كان أو غير حل > ولا يعتبر هؤلاء غيبة 
الاب والمكتة التىتلحق الموصى فى أمرها . وقال اخرون : لو تراخت بالقسمة 
الأيام التكثيرة والسنون الطويلة فى المدد ثم ولد من قرابة اليت لمق مها 
القرابة » وكذلك من شهد المومى ثم مات بمد ذلك لم يدنع إلى ورثته إلا 
ماكانوا يستحقونه لقرابهم من اليت » ؤوافةوا القمم . 

وقال بعضهم : لو ولد من قرابة أحا. قبل موه بيوم أو ساعة قسمت 
الوصية أو لم تقسم لم يكن له فيها ذة* لأا أوحيق”؟ عبد اماب هذا 
الرأى بموت الموصى لن وجبت له فى هذا الوقت » فن هو حاضر والجل 
عندم كالغائب وهذا القول قيل خاصة فيه نظر » وقد شككث فى هذه 
الأجوية الأخيرة وأنا أطلب صحتها فإن الحفظ خئون وفانتى من" هذه 
الأقاويل الأخيرة شىء واه أسأله المعو نة عن استزجاع الغائب منه وغيره » 
واستدراك ما جات عنه وتوفيقه . 

واختلفوا أيضا فى وجه آخر منالقسمة.. فقال بعضهم : إدا اجتمع الأعمام 
والأخوال فإن للأعمام الثلثين وللاخوال الثلث . وقال بعضهم هم فى درجة 
واجدة وقرابة من المومى واحدة » وليس سبيل الوصية س_بيل الميراث » 
وللا عام النصف وللا خو ال النصف فى نسخة إذا استوى عددم » ولمل 
هذا قول ألى بكر الوصلى لأنه لا يفضل قريبا على قريب ولا من کان مهم 


. فی (ب) ›(<): وجبت. (۲) فى (ب) › (ج) :فی‎ )١( 
. )<( (؟) « سبيل » ساقطة من‎ 


اح ولام — 


أدى إلى اميت ولا من کان أبمد وأقصى ذ كرا کان" أو أثى وحجته فى 
ذلك أنها عطية وص » وأن اميت أش ركبم فما . فلزلاك توهمنا أن القول 
قوله ثم اختلف من جمل للاعمام الثلثين وللا خوال الثلث . 
ققال بعضهم إذا لم يوجد من الاأعمام إلا 7 واحد والأخوال عشرة » 
فإن لله الوأحد الثلثين وللا خوال الئلث » وكذلك لو كان الأعمام عشرة 
ولم يكن الأخوال إلا واحداً كان للاأعمام الثلثان وللخال الثلث وقال بعضهم 
اا اغد الخال يأخذ الم ويأخذ الال نصف ما يأخذ الم ويبطل ذ كر 
الثلثين والثاث . واختلفوا أيضا فى الأعام والأخوال من وجه آخر إذا عدم 
أحد الفريقين فوجد الفريق الثانى . فال بعضهم يدفم آل هو ود فق أ 
الفريقين حصته منالوصية كانت الفرقة.الأخرىممدومة أو موجودة تتكون 
حصة الفريق المعدوم راجعة فى جملة الوصية . وقال بعضهم : بل ةط الفرقة 
الموجودة وط حصته لمدم الفرقة الأخرى الى معبا فى درجتها . 
واختلةوا أيضا فى الأعام والأخوال من باب آخر فقال بعضهم : إذا 
عدم الأعام ووجد الأخوال رف بتو الم إلى درجة آبائهم وأعطى كل 
واحد مهم ما يأخذ الواحد من الأخوال وأقاموم مقام آبائهم . وقال 
آخرون : بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال ؛ لأن الخال فى درجة أبيه » وَإِذا كان 
فى درجة أبيه أذذ نصف ما أخذ©© الأب إن لوكان يا وابن الم يناوى 
)١(‏ «كان» نأقصة من () 2 (۲) (١):فى.‏ (ا) واسلهء فق (ج): وصلت. 
(0) فى (ي).ء (ج) : وقم. (4) فى (ب) ء (ج) :اخذ. 


اهلام — 


الخال فى الحصة ونی وجود أبيه » فمدم أبيه لا يزيد عا .کان بستحق فى 
موضعه ودرجته . وأجموا يما لا خلاف ينهم فما عامت ف التسوية ين 
الذكر والأنثى فى الفسمة إذا كانوا فى درجة واحدة وفى حيز واحد وا<تلفوا 
ف التسوية ينهم إذا اختلفت درجاتهم وأجعوا على تقدم بى البنين إذا لم 
اور أ بتدمون9" على سار القرابة فى العطاء وأنه لا يحب أن 
يبدأ" بأحد منالقراءة قبلهم » وكل من بدأ بدرجته دفم إأية ضع ما اخذة 
1 ن 7 ٤‏ 

من کان“ فى الدرجة الى تليه وم على ذلك مجتمءون”* سؤى قول ألى بكر 
الموصلى ؛ فإنه على ما قدمنا ذ كره من التسوية بين سار القراية . 

ثماختلفوا فيمن يبدأ بعدهم . فما بعضهم : بدأ بالأخوة ٤‏ وقال ارون 
بل ببداً بالأ<داد قياسا على منازلم فى الميراث » وباتفاقهم على تقدديم بنى 
ابنين إذا لم يكونوا ورثة م أولادم وأولاد أولادم إلى أن لا بت لم اسل 
3 ج لەد ذلاك إلى الإخوة والأجداد على ا اختلفوا فيه . 

واختلذوا أيضا فى الوصية . فال بعضمم : الوصية عطية لا تصح إلا 
شبول اا 6 ومن أوصى له شىء م عات 9 ال مودى أنه 
لاثىء له » ولأنه لم يظهر الةبول ولا الإحراز لما أوصى له به . وقال بعضهم 


الوصية تصح بنير قبول ولا يحتاج لها" إلى إحراز لأنها تتكون لاحل 


)١(‏ «كان » ساقطة من (ب) »(ج). (؟) (ج): يعدون. 


(؟) :)-١‏ لامجب أيداً. (4) « من كان » ساقضة من(ب) » (ج) - 
(١‏ (<) : يمجتممون e‏ )53( « موت » ساقطة من (<) . 


(۷) د لحا » سقطة من ( < ) . 


— Oi: —- 


والغائب . واختلفوا « بض" » فى المبة والعطية من المريض فقال بعضهم : 
المبة والمطية والوصية سواء . كل ذلك قرية”" إلى الله تعالى من المريض 
ولا يحتاج مع شىء من هذا إلا الإحراز“ . وقال بعضهم الهبة والمطية 
لا صان :هن اأريض لاا لا شقان إلا بلعراز 6" و إلكراز المطية من 
الريض بتعذر لأن فل المريض موقوف”'" ليس مجائز كجواز الصحيح » 
والإحراز بعد موته لا جوز لأن اللاك قد ا نتقل والإ<راز على غيره لا يازم . 
واختلفوا فى حل المربض مما له من دين على أحد من الناس . قتأل' بعضهم : 
إذا أحل المريض اغريمه فذلك وصية جائزة لما . وقال آخرون : حل الريض 
ان له عليه دين هو إبراء له منالحق وهو إتلاف شىء من ماله . وقال آخرون 
الحل منه لا يصح لأنه بمنزلة المبة والمطية لا يصحان من المريض عند أحاب 


هذا اقول فى الرهن.: 


واختلفوا أيضا من وجه آخر فقال بعضهم : لا جوز ان أومى له 
نوصية أو أل له من دن عليه أن يقبل ذلك ولا يبرأ نفسه مما عليه إلا أن. 
2 أن الوصية أو الدين والذى أبرأه المريض منه أو جمله فى حل“ منه أنه 
مخرج من انثلث » فإذا خرج من الثاث بعد موانه صح له . وقال 1 خرون : 
بل الوصية له جائزة وكذلك الحل حتى بعل أنهما لا خرجان من الثاث لأن 
)١(‏ « أبضا» ساقطة من .)<(»)١(‏ 


ري د سواء » ساقطة من (ب) » (ج) ٠‏ )0( فى (<) قريب . 
(4) فى (زب)ء (ج) : إحراز (0) (ج) : من فوق . 


اليت اء حل ماله وهو متمبد" بألا يتجاوز فى وصيته ثلث ماله إلا 
ما جءله م وقوفا عل إجازة و ته له » ولاس على من أوصى له بوصية ان رج 
فى اعتبار مال الميت وتركاته وطلب معرفة الوصية هل رج فو امال 
ا لامخرج > وعم لالناس على غيرهذا وأصبح قوم بو لاله تبارك وتمالى : 
3 2 ب ل" ( - 5 (€) . 
( من بعد وصيّة “بوصى بها أو دن ) " . وقالوا : لايجوز من فمل 
المر مض ف ماله ئی إلا هذن امد كورين ف الكتاب 6 وما عدا ها بن 
المذ كورين وهو الدين والوصية فمو باطل . 
ثم اختافوا أبضا فى قسمة الوصية للا قربين من وجه آخر إذا تولى ذلك 

وفوا اميك أوبدن غور له أن كول :ذلك © فاط ف ا أو لنت احا 
من القرابة حتى فات الكل من يده . فقال بعضهم : لا غرم عليه ولايكون 
يانه وین اح دن القرانة مهن :صل إليه شى خصومة إذا اجمد ف 
فى الوقت والذين أخذوا بإقراره أنه حقمم فى ذلك الوقت فلا يرجم على من 
تولى التسمة ٠‏ ولا على من قسمبا فیہم لأنهم ملکوا ما صاز إإيهم . وليس 
سبيل الوصية سبيل الأملاك الى يحب با الدرك . وقال آخرون : بل 
عليه الضمأن لأنه أتلف لم حتنا بفعله فمليه سما نه كان متعمداً أو مخطئا » والاطاً 
فى الأموال لا بوجب زوال الفمان . 

000( (<) : مبعد ٠.‏ )0( (<) :اوه 

يي الناء . .١١‏ )0( « من » ساقطة من (ب) . 

(0) « ا» ساقطة من(ب) . 


— الابهم — 


وقال آخر ون : إذا دفع إلمهم وقال م هذا > من ااوصية ذ لا 
لک فيها ڈ r‏ ¢ بأحد بعد ذلك أنة برحم عليبم و 1 
القرابة م i‏ ن أخذ مع من أخذ منهم | إذا كانت الوصية تناله . وقال آآخر 
هذا الشرط يزيل الذمان عنه و:-كون الخصومة بين من أخذ منهم وبين من 
م يأخذء وک الماک له به حقه عليهم . 

وأختلفوا أيضا فى وصية الأقربين 9 وجه آآخر فقال بعضهم : إلا 
فزيظة نمو الثران: زقول ام قال دم( كفن > لیک E‏ £ 
الوت إن رك حَيرًا الرصيّة لل والدين والأقرَ بين 4 . فهذا الأمر من 
الله عز وجل يوجب الفرض إلا أن يقدم دليل بأنه غير فرض نخ من ذلك 
الوصية لاوالدين للا سمى فرض ميرامهما"" فى سورة النساء وى قول النى 
صل ال عليه وسل : « لا وصية لوارث 6 فبق فرض وصية الأقر بين لم 
E‏ 

وروی عن عبد الله بن عباس أنه يقول : وصية الأقربين فريضة . وقال 
آخرون : إن الوصية للا قربين لدت بأريضة » وأن ذلك أدب من الله 
وأنه رغبهم فى الفضل بذلك وطلب القربة إأيه فى قرابتهم لما ع الله جل 
ذكره من حق القرابة وأوجبها عليهم من بعضهم لبعض بقوله ع وجل : 
(واتقوا الله الذى ناءلون بع والأرحام 4 . « عنى بذلك والله أعل 


63 فى (<) : ولاعلم . (۲) القرة : ١٠۸١‏ . 
)۴( ببراء مپما ٠‏ )4( رواه اة غير ملم ورواه الداردى وأحد ٠‏ 
)2( الناء : ١‏ 


— 0A = 


أى انوا الله الذى يأل بمضك بعضا 06" واتقوا حى الأرحام . 


وتچوا أيذا ب”* . دو عن الرسول صل اله عليه وسام أنه قال : 
د كلو ارحامک ولو بالسلام ۾ . قالوا: فن ترك الوصية للا قربين نا 
فلا م عليه » ومن تعمد لتر كبا قله مبالاة بأدب الله تبارك وتءالى ورغب 
عا رغبه فيه كان آنا يذلاك » واختلفوا أيضا فى الرجل يوصى يثلث ماله فى 
البرك . فقال بعضهم : يكؤن ف القراءة لأنه أراد القرءة إلى الله تعالى جل 
ل لاه به إلى الله جل ذ كره عند الموت صلة الرحم . 
قالوا : ولذلك”*' نی النى.صلى الله عليه وسل سمد؟ أن يتقرب ماله كله 
وله صدقة » و بز له من ذلك إلا الثلث منه وقال : « إن الثلث 
كثير لأن' تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فتراء يقكنفون 
الناس » » فجمل صلى الله عليه وسل ما يتترب به لله عز وجل بالثائين فى 


نار ورنته ٠.‏ 

د : إذا قال إلى أوصدت بقاث مالى فى البر أن الول لإنفاذ 
الوصمة عنه ا ى وجوب القرب الى غرب إلى أت تفال على مايراه 
هو من ذلاك . وقال بعضبم : يرجم إلى الورثة لأنه لم يبين فى أى يعرف 


هذا البر ء وسألت الشيخ أبا مالك رضى الله عنه “ عن جل يقول فى وصيته 


)١(‏ ساقطة من (<) . (0) (1) :)اء 
(6) سيق مخريجه , (4) (ح): من. 
(ه) فى(ب): ودلك . (1) (ب): عليه . 


ل oA‏ سے 


قد أوصيت بثلث مالى فى أولى البر . فقال يكون للا قربين . قال غيره قد 
وجدت فما قيد عنه عمد بن زاهر أنها ترد إلى قرابته ولو كان قد أوصى 
لبعضهم بشىء ولم والله أعل . 

قات فإن قال من“ أفضل البر قال كذلك يكون للا قربين وسألته 
بعد ذلك عن هاتين المسألتين « فأجانه فى إحداها عا كان جواءه قبل ذلك 
توق عن حوات الأخرى»< :وأظن أن اذى ترف عا فى أفذل 
البر » واختافوا فيمن يحتمم له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم . فقال 
بعصم : يأخذ مع قرابة الأب . وقال اخرون : بأخذ بالقرا بتين يما » 
بترابة الأب ثم يأخذ بقرابة الأم . وقال آخرون : يءطى بالأوفر من القسمة » 
من القرابتين » وقد شككت فى شىء قاله لى الشيخ أبو مالاك » رضى الله 
عنه » جوابا فى هذه المألة أنه قول أو رأى“ لبءض اافةباء واستحان 
ك'حو حساب فرائض الخناث ول أ تيقن على ذلك . 

واختلفوا أبضا فى الرجل بتول فى وصيته : قد أوصيت بثاث مالى 
اثرابى » فقال بعضبهم للنقراء منهم دون الأغنياء لأن القصد لموصى فى ذلاك 
طاب الفضل من الله فى القرابة » فالفضل فى النقراء منهم أ كثر لشدة حا جيم 
واستذناء الأغنياء منهم عنه””2 وفد يكون فايلا . وقال الأ كثر من الفقماء 


e 


وانذى عليه عمل الناس أ" انى والاقير لأن اس القرابة يعمهم جیما وصلة 


)0020( © وقد أوصى لبءضمهم . 
(؟) « من » ساقعلة من (<) . (؟) ساقط ٠ن‏ (<) . 


- 4( فى (ب) : ری وف (<) : ورأى ٠‏ (ه) «هعنه» ساتطة من (ب). 


o‘ 0=‏ هس 


ارم نحي لامو والفقير فى الحياة وعند الوفاة » وإذا أوصى لافقراء ول بوص 
لاور بڼن بشیء E:‏ الفقهاء والذى عليه عمل أا بنا أن للا قر بین لی 
الوصية » و ا يدخلون على الفقراء فى وصيمهم بثلهما . وقال بعض الفقهاء : 
إن الوصية للاقربين ليس بفرض » واليت بتقرب بوصيته للفقراء إن شاء 
جماما فى فرابته » ولا بدخل الأقر بون على الفقراء بشىء كا لا يدخل الفقراء 
على الأقربين شىء . 

م اختلفوا فى باب آخر ان أوصى لبعض قرابته دون سائرم » فقال 
بعضهم برجم من لم بوص له بئىء على من أومى له » فيشتر كون فى الوصية 
جیما ا جيما ء٤‏ زلة واحدة وهى القرابه . وقال آخرون : لا برجمون 
عليهم بشیء وقد أوعی فى قرابته . وقال آخرون : لو أوصى لواحد من قرا بته 
ولو بدائق من فضة لم برجم على أحد من قرابته ممن أوصى له » وقد أفرده 
اليت بشىء فلا يدخل على غيره » وكذلك لا يدخل على الفقراء فما أوصى 
لهم به » ولو كانت أموالا كثيرة. ‏ ۰ 


ومهذا كان يقول تمد بن محبوب » وقال بعض الفتهاء إذا أوصى لافقراء 
يوصية وأودى بشرابته بشىء سير وأصى لواحد ممما دون سا رم أن القرابه 
باميار إن شاءوا جموا ما أوصى لم به إلى ما أوصى للفةراء » م أخذوا ثلى 
ذلاكا قال و إذا وی ا د اھ وف اود 
ا و اوی لاو الأقريق بوضية فان لاع الوضية النقردة أن يكل 
على سار القراية بشىء لأنه قد أفرده بوصية ووصل الرحم فيه بها » والقول 


— كم سه 


الآخر يجملة مخيرً إن شاء صرف حصته إلى حصمهم وشا ركهم ثم أخذ معهم 
بحق القرابة لا يستدتونه » واختلفوا أيضا فى موضم آخر الرجل يوصى 
لأقربائه0"؟ بوصية وفيهم مسانون ومشر كون . قال بعضهم : تكون الوصية 
مسين دون الشركين » واحتجوا بقول النىصلىاللّه عليه وسا « لايتوارث 
أهل ماتين تلفتين » قالوا فلا كان الإسلام قد قطم بين الأرحام فى الميراث 
كان ما يؤخذ سبب الميراث وهو الوصية أا مافى 0 ين وقال آخرون 
الوصية للمسامين والشركين ؛ لأن الوضية قد عمت بظاهر اسمها جميم القرابة 
فكل قريب كان مسلا أو مش ركا فهو مستحق لاوصية لأن الوصية فيهم 
فعل معروف » والمعروف صدقة يوز فى السهين وفى المشركين . وقالت“ 
فرق أخرى : يكون للمسامين الثأئان من الوصية وللمشركين الثلث . وقال 
آخرون : يعطى الشرك مهم كتصف ما يأخذ الأسد من المامين » وإن 
كان المشرك أقرب إلى الميت . ووجدت”“' أنا فى بعضالرقاع الت كنت أقيد 
فيها عن الشيخ ألى مالك رضى الله عنه من أجوبته فى الرجل يوصى للفقراء 
ولا يوصى للا فربين . إن الأقربين لا سبيل لم على الفقراء فما يوصى لمم 
اایت ول یذ کر أنه قوله هو أو حكاه عن غيره من الفتهاء » وليس أل أفى 
سأاته عنقول من هو منالفتهاء9*؟ » وهذا القول بدل على أنه قول من قال : 


. فى (ب)» (-) : لأتربيه‎ )١( 
.زاوجلا:)١( من (ب) » (-<) ی‎ )۲( 
. فى (ب) وقال » وفى (-) قال‎ )0( 
. (ج) وجدت أن . (0) فى (ب)ء (ج) : الفقراء‎ )٤( 


— OAV .- 


إن الوصية أدب دن أ وتأدرب ولاس بفرضص على المباد 5 وإذا 93 
هدا الأمر عند هؤلاء على ما ذ كرنا حار E‏ مخرجوا هزه اله رة إلى اال نشاءوا 
(CY)‏ 

رمن قريب أو غيره » وقالوا : إن تارك الوصية للا فر بين عاص لز به إذا 
تعمد لذلك » وإذا كان عاصيا بفعله لم يكن لقرابته مع الفقراء فى وديم 


ىء والا فلا مەی لاخہر ۰ 


وانفقوا جميما لا خلاف بينم فما عامنا أن الرجل إذا قال قد أوصيت 
لقرابتى ألما وضدية جائزه إذا لم تتجاوز اثلث" . واختلغوا فيه إذا قال : 
قد أوصيت للا فربين . قال الأ كير من الفغهاء : إن هذه وصية صحيحة 
لا تتوجه”؟؟ إلا إلى قرابته . وقال بعصم : إذا قال لقرابته فہی عة( 
وإذا قال للا قر بين فو عندى ضمیف » والذى مذتاره أن الوصية واحبة 
للا فربين عل ىكل من ملك مالا تصح فيه الوصية » وله ثلث يتقرب إلى الله 
به عند موته فى قرابته وغيرمم مما يقرت إليه ول الله تبارك وتمالى : 
(إذا صن أحدك الموت إن رتك خيرا الوّصية للوالد.'ن د 
بالعروف عقا عل المتقين 4 » وكل قريب من الوالدين وغيرها فلا 


حق القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين ».وإذا أش ركيم فيم! فأرسل القول 


٠ إلى ربه‎ : )-( ١ فى (ب) : ۰ن . (۲) فى (ب)‎ )١( 
. )<( (؟) (<) : يتجاوز مها الثاث . (4) هلا نتوجه » ساقطة من‎ 
٠ (ه) (ب)ء (<) : إذا قال لقرابى وهى صحبحة‎ 

(<) (ب) › (ح) : لقوله تبارك وتدالى . (۷) القرة: ١۸١‏ 


AA =‏ سه 


بذلك فيه إرسالا كانت « بوهم فسكل من عله الاسم المذ كور فهم شركاء 
فمها والقسمة بين الشركاء سواء لأن الشريك لا يفضل 206 على شر بكه إلا 
عند قيام دلالة » وإذا ال فى وصته أوصيت لبنى فلان من قرابتى أو م 
القرابة بالوصية اشتركوا فما واستووا فى قم نما وهو قول ألى بكر الموصلى 
حى بن ز كرياء . وقال : قد نظرنا فى قول من قال بتفضيل القسمة بين 
القرابة مع شترا كهم فى الاسم بذ كر الوصية لم فوجدناها نتمذر فى النظر 
وذلاك أن الوصية للا قر بین لا علو أن کون ميراء) م مەن أوصي لم 
بها » أو عطية يقرب إلى الله فييم » وليصل الرحم الذى بينهم ويته أو حق 
وجب لم فى ماله فإن كان ميراا فالستحق لهم بذلك الأقرب””' منهم دون 
ساترم على حك اليراث » فاما رأينام اون بق الك د :زوالا فى او طون 
الات فة :معاون الود مع الأقرب“ بعد الأقرب علمنا أن ليس 
طريق الوصية طريق الميراث . وإذا كان هذا“ هكذا لم يبق إلا وجمان 
. أحدها تعاق الى طم فى ماله عى الةرابة أو استحةوه بالعطية » فعلى الو جمين 
جیما يحب اشترا كبم فيه » فكل من دخل بحت اسم قريب ممن ثملته” 
هذه العطية » وهذ الحق فبو شريك لصاحبه » وااشريك لا يفضل شريكه 
فا يشا رکه فيه إلا عند قيام دليل . 


.)١(ىفةدراو غير‎ )١( 

(۲) ف (ب) : فالمتحق لذلك الأقرب م:هم . وفى (ج) : لدللك الأقرب الأقرب ٠لهم ٠‏ 
(؟) (-) : يععاون الأقرب بمد الأ.عد . 

)٤(‏ < هذا ١»‏ توحدق (ب). 


= - . ا 2 د اه صن الى 
ألاترى إلىقوله عز وجل : فى الإخوة للا م ) ہم شركاء بن 
ستوى بينْوم فى القسن.ة . وهذا سبيل الش رکاء فى كل موضم إذا لم يكن يذ كر 
أن حق أحد الش ركاء أ كير » ولو أردنا ذ كر هذا المنى لكر ¢ ولكن 
بعلمه من وفته اله وأرشده » وإلى الله ترغب فى التوفيق لما يقرب إليه و إياه 


تال الفون عل خن القوكل عل : 


. » نص الآية « فإن كانوا ا كثر من ذلك فيم شركاء فى الثلث‎ ٠١ : الناء‎ )١( 


04۹۰ س 


مسألة 

أجم أا بنا فا عامت أن الجد أب" وهو قول جماعة من جملة الصحاءة 
والتابعين منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وعانثة ومماذ بن جبل وعتبة بن 
عبد الله واین مود وأبومومى الأشعرى وشربح وجابر بن زيد والحسن 
ابن أبى الحسن البصرى وأبو حنيفة وأما مالك ن أنى والشافمى وصاحب 
أفى حنيفة مرة ملو نه أخا لامقاسمة وتارة يحملونه فوق ذلاك ؤدون الأب » 
ومعهم من يذهب إلى قول زيد بن ثابت قاسم به الإخوة مالم ينل 
حصته عن الثلث » ومهم من يذهب إلى قول على بن ألى طالب من يقامم 
نه الأخوة مالم تنتصه امتاسمة عن السدس » وقول أصحابنا هو أعدل وأقوى 


فى باب الاحتجاج وبالله التوفيق . 


يقال لاشافمی ولن وافقه فى ال جد أنه ليس بأب ولاممزلته مزل“ الأب 
فى الإرث والحرمة خبرنا عن رجل مات وثرك أخا وجِدً! فإن قال : الال 
بدْهما نصفان قيل له : .> أوجبت للاخ مع الادلليراث ؟ ولد 01 
الأب > فإن قال : ورثته مع الود لأن الأخ بدلى بابنه إلى اميت والجد يكلى 


. فى (ب) »(ج) :ان ممود. | (۲) (ي) : تقاءم‎ )١( 
- )<( (؟) (<) : ينقص . (:) (-) : « متزلته » ساقطة من‎ 
2 أبو» ساقطة من (ب)‎ « (2) 


- 41و — 


بابنه إلى اميت » والأخ أقرب"" إلى اليت من ال جد » فوجب أن يكون الال 
نينا يقال :ما حك هل من نال 05 إن الد اب ول ان فال 
مله أبيم إبراهي ) » فى المد أباً » فيجب أن يكون الال له » ولايرث 
الأخ مع الجد شيثا باتفاقهم جي أن الأخ لا رث مع الأب شيئا » فإن قال : 
م أوجب اليراث لاحد بالنسمية أنه اب ولكن ورثته بالهرابه > ولو كان 
استحتاقه لليراث بالتسمية لوجب أن يكون الم أحق" بالال منه لأن 
الله سماه أب » ولكانت الخالة تق الميراث للا مومة لقول الله جل 
ذكره :ل( ورفع أبوَيير على العَرْش 4" وإنما رفم أباه وخالته » فلا اتفقوا 
عنما أذ الم لا يستحق اليراث مع الأخ > والمال لا يستحق الميراث مع 
العصبة ولا مع ذی" سهام من القرابات وجب أن يكون الجد إنما يرث 
بالقرابة لا بالتمية أنه أب يقال له ما تنكر أن يكون أا بتسمية الله إياه » 
ولا يوز أن تزال الأسماء عن مواضعها إلا بدلالة » واميراث لم يحب لأجل 
القرابة لأن الله تعالى ورّث البعيد وم يورّث القريب فا تذ كرنا أن يكون 
الأخ لا يرث مع الجد شيئا » فإن قال ورئت المد للقرابة2 ولم أورثه لأنه 
أب لأن رأينا من سى أبا ولايرث مع الأخ شيشا » وإنما يرث بالقرابة 
بالعنى الذى يد لى إلى الميت . وإذا كان إنما ورث”'" بالممنى الذى به يدلى إلى 
آليث: 9 :وجب أن يكون مساويا له فى هذا الممى » وإذا كان الأخ رث 


. (ج) : الأقرب. (؟) « لك » ساقطة من (ج)‎ )١( 
.٠٠١ 5 فا « أحق » ساقطة من(<). (4) يوسف‎ [ 
٠ ورئنه للقرابة‎ : )-( )١( (ج): ذوى.‎ )9( 


(۷) (<): برث. 


با مى الذى يدلى به إلى اميت 6306 يال له ما تضكر أن يكون الجد مما 
يرات دون الأع لأ له ادس مع الأولادسكا أن الاب الندس م 
الأولاد » ولا رث الأخ م الأولاد شيئا » و رث الد مع الإبن » كا يرث 
الأب مع الإبن فيجب أن يكون المد أب لتساوى الملة أأوجبة لحك اه 
حك الأب ٠‏ فإن قال الملة عذ..دى فى توريث الجد نخة الجدة بالولادة . 
ألا ترىأن الجداة تستحق الميراث بالولادة ؟ ولاعب أن e‏ لا e‏ ا 
وكذلك المد لا يمي له بحم الأب » وإنكانت له ولادة يقال له من قولك 
4 بالقياس » فيجب أن نحم لاجد حك الأب للملة الجامعة بدنهما وهو 
ما رأينا من آ۔اوی حكهما » ويقال له أيضا ما تنكر أن يكون آباً وأنه 
دَق بالبرات مز الأخ لأن الجد له ولادة وتعصيب » ومن كان له نبان ° 


١ ١ 5‏ . 0 
بالترابة كان أ-ق بالميراث مبن کان له نسب واحد » والأخ له نسب 


واحد” . ألا ترى أن الأخ لاب والأم أحق بالميراث من الأخ للاأب 
لاجماع النسبين”" له ؟ ويقال له : ما تنكر أن تكون القراءة ليست هى 


سبا ° يوجب أن يكون عل له لاستحقاق المد للميراث دون عيره . 


ألا ترى أن من له" قرابة ولا يستحق اليراث وم أولاد البنات 


وما أشبه ذلك ؟ فليدت القرابة هى الملة الوجبة لتوريث الإخوة 


9 
)١(‏ ما بین القوسين ل برد فى (ج) . () (<) : الأب , 
(؟) )١(‏ :نب. (4) (<): سیب . 
)٠(‏ (<):البين. (7) (<) ببب. 


(۷) (<) : قوله . 
٣۹ھ‏ ے 


١معه”م‏ - الجامم ) 


الا“ جداد » إذ الثياس لا يجوز عندنا إلا على علة صديحة صحلا جريانها 
واطرادها"“ فى معاولا”ها » وهذه العلة غير مطردة لما ذ كرنا . و يمال له : 
ما تنكر أيضا أن تكون الولادة هى علة لاستعتاق اد الميرابُ دون 
الأو لاأنا ترى من له ولادة ولايستحق الميراث وهو الد أبوالاام والجدة 
أم الام" . وإذا كان هذا مكذا وجب أن تسكون الولادة ليست بعلة(4) 
توج المبرات لاجذ » وإنها وجب له لى آخر وهو الا بوة من طريق 
الاه ومن الان الآ وة الي 

وأما ما ذهب إليه" الشافعى أن الاح أقرب إلى اميت من الجد فخطأ 
وذلك أن الاخ من الكلالة وَالد ليس من الكلالة ؛ لان الكلالة ليس 
بوالد ولا ولد(" ۰ وهی ارد من الإ كليل » فإذا كانت قرابة الاخ من 
الت عمنى الإ كليل من الشىء فمو حول الميت › لان ال كليل حول 
الثىء » وليس هو من الثىء » والجد من الت والميت منه » ومن تا 
منه الثىء كان أقرب إليه منن لم 7 من" » ولیس وإن کان الاخ 
نما من الاب كا أن الت نما من الاب يكون أغاب فى بإب القراة 


من المد الذى منه الو » لا نه الرأس والاأصل الدين تدعت منه الا غصان 


. (؟) (<) : واطراداءها‎ .دجلا:)١(‎ )١( 
لملة.‎ :)<( )4( .مالاىبأمأ:)١(‎ )۴( 
. )<( سائطة من‎ ٠ وما. () 9 إليه‎ :)١( )©( 


689 )>( : لان الكلالة ما ليس بوالد ولا ولد . 
١ه) :)١(‏ عر لا يمر منه . 


ومع هذا فإن اليراث لم يجب لاأجل القرابة » وإنما وجب للا سباب 
الى ذ كرناها . 

وقد ناقض الشافمى فى الجواب » لاا نه يمل الجد أبا فى النكاح » 
وسقط الاخ معه فى ولاية عقد النكاح » ويسقط عنه القود إذا قتل 
ان ابنه » وهذه مئزلة الاب بعينها » والقول بهذا يوجب() التناقض 


واه اع ' 


٠ والقول فہذا پو جب ااتناقض‎ : )<( )١( 


— 0 


ماله 


قال الله تبارك وتعالى : ( كا أا الذ بن منوا تب ايم ا 
أحَد ك للوت إن رك خَيْرًا الوصية للوَالدبن والأقر بين بالعرثوف حت 
ل لين 04" . واللوصية لمن لا ميراث له من قرابة المت من يناسبه أو 
اجه واجية له کان والدا أو غيره لقول ا جل د ره : (-مًا على الماقين 4 
وقال النى صلى الله عايه وسل : « لا وصية لوارث » . قال فإن قال قائل : 
هذه الآبة منوخة بآية المواريث . قيل له : الخ A‏ برقع جميع 
ما تضمنقه الآبة » فإذا بقى ممها شىء” وقدر على استماله كان مخصيها] ولم يكن 
عا و كن تصنت الوارث ور ال رارت وهم :هر لاش هل ان 
عليه وسل الوارث ؛ وأن لاوصية له » ومن لم يكن وارثا لم يرفم حك الوصية 
له بايات المواريث ولا باللبر. » فكل والد قريب واجب له الوص_ية عا تلونا 


من الاية. ي 


فإن قال فائل : فلكم بوصى لم . قيل له : ما وقم عليه اس الوصية » فإن 
قال : لو كان « شيثا ٩۲‏ واجبا لجدر لوجب”" » قيل له : التحديد قد وقم 


.)١( (؟) « شيئًا » من (<)ء ساقطة من‎ . ٠۸١ : الثرة‎ )١( 
مجده نة لوحب 8ك‎ : )<( (۴) 


۹۹١‏ س 


عو جم لله الاختيار فما حد" وهو الثلث » وله أن يوصى « به وله أن يومي °0 
ببعضه . ألا ترى إلى قول أمحابنا فى قول الہ تسای : ( اتوم" رمن" 
كمال ا الى اک 0 7 إن الإعطاء وادجب ولاس وزالاك شىء 


٠. .كدود‎ 


وكذلك يقول الشافمى : إن الإعطاء فرض بالآبة » وهو خير فا يمى 
ولا حد فيه » والواجب أن يكون على وجوه : فنه ما خير فيه المأمور 
۔و ,طالب باستحقاق الاسم » فإذا استحق الاسم خرج من المبادة ؛ ألا ترى 
أن مد بن بوب أجاز فى كفارة الظبار رقبة مشركة" “ أو أعور بمين ؟ 
فل براع فى ذلك غير استحقاق الاسم وق ر أن كاري 
بدينار أو الماثة دينار » ول حد فى ذلك داكا حدها غيره . كذلك بقول : 
ا او ونا برعي يقير نيه ا أروى ای اا 
أومى ب س » قل أم كثر » فالمطالبة فى الوصية كالطالبة فى الرقبة ويخبر 
المودى فى مقدارها كا خير فى قيمة الرقبة . 

وأجمع ادون حميها أن الثشىء قد جب وإن : يكن مقداراً من ذلك 
أن الرجل إذا قال إن شن الله صر بضى فلله على أن أتصدق عل فنير أو فتراء 
فإذا شف الله مريضه كان عليه أن يتصدق به وهو اتفاق منهم » والأمر قد 


برد على ور بين منه ما کو ن حدو د إلى مراعاة استحفاق الاسم ومنه 


.*59 : (؟) الور‎ .)١( من (-) : ساقطة من‎ )1١( 
)١( ن٠ (؟) (<) : شمركة. (4) « بين » من (<) : ساقطة‎ 


— 0۹۷ 


ما يكون معينا » فإن قال قائل : إن الوصية غير واجبة بقول الله تعالى : 
E‏ أو د 0 »فذ كر الوصية يذ كر التكرة 
ولو كانت هاهنا وصية واجبة لأدخلها الألن واللام كا دخل الألف واللام 
فى ( أقيسُوا الصّلاة وآنوا الزكاة ) . فأد خلها الألف واللام لأنها صلوات 
معهودة مكتوبة » و كذلك الزكاة » فما قال لآ رمن بعد وصبية 4 صارت 
الوصية نكرة » فدل ذلاك أن لا وصية مءهودة . قيل له : لعمرى أنبا قد 
وردت مورد الدكرات عممى يدل عليه » وذلاك أن الوصايا على ضر بين » 
فوصية راجبةٍ ووصية الإنسان فما مخير فلو قال من بعد الوصية لم يدخل فبا 
ا ر قله فلما أراد أن مم الواجبات وغيرها أوردها مورد النكرات 
لتستغرق الجن » وبدل على هذا قول النى صلى الله عليه وسل : « لا يقبل 
اله صلاة بفيرطوور » فل يدخل”" الألف واللام فى الصلاة وم يكن إسقاطه 
الألف واللام يدل على أنه لا صلاة واجبة » فلو قال لا يقبل الله الصلاة ل 
يدخل فبا صلاة القطوع » فلما أراد أن مجمع بين الواجبات وغيرها 
أوردها الوارد “ن .كرات لتستفرق الجنس » وكذلك ما ذ كرناه فى الوصية 
والله أعل . | 
فإن قال لست”" أولى من تعلق بالآّية الأخرى لأن ها هنا آيتين تعلقت 
أنت بإحداهما » وتعلق مخالفوك بالأخرى » وهو قول الله جل ثنازه : 


( وإذا حَضَرَ القسمة أولى القربى واليتأى والسا كين فاررقومٌ ن °4 


)١(‏ الناء : ١١‏ .ه (۲) (ح):مل. 
(۴) (ب) ليت )٤( ٠.‏ الناء : م. 


هس 48م سه 


فقد أوجب فى هذه الآية أن برزق ذوو القرلى كا أوجب لم الوصية فى الآية 
ا 

وأجع الامون جيما ألا بحب لقريب واحد وصية وإعطاء فى وقت 
القسمة الوصية من طريق الرزق » فل صرت أنت أولى ممن تماق بالآية الى 
الى فبا الإعطاء ؟ قيل له : عن أولى عا تملقنا به لما تذ كره » وذلك أن 
الإفراد””* أورد بإطلاق يوجب أن يكون على الإيجاب بإطلاقه ( يحب أن 
يكون على الإيجاب )""' » وأرجو أن يكون ممن يقر بذلك . 

وقد أجمم الناس على أن إحدى الإثنتين ندب والأخرى فرض » فلا 
كانت الأية الى تعلقت بها حتملة أن تكو نكا قات و>تملة أن تكون کا 
قلنا أو كانت الآبة الى تعلقنا بها مشروط ‏ فبا أنه كتب علينا بقوله : 
کتب علي ) فلا يحوز أن تقوم دلالة ويقول .> لم يكتب عليهم ؟ وتقوم 
دلالة فى قوله ل( فارروم إن رشئتم 7“ . فلا كانت آیتنا غير جوز بها 
ما جاز فى ابتك . 

وثبت الإجماع أن إحدى الآيتين ندب والأخرى فرض بالوصية ا 


الواجبة . إن الله جل ذ كره خبر أنها مكتوبة والوارث والقانے مخيران فى 


الإعطاء وأ اء 5 
)١(‏ (ج) أنت مها . (؟) «الإفراد » من (<) )١( ١‏ : الإحراز. 
(؟) هكذا ورد فى (۱) › (-) بالتكرار. 
)٤(‏ (ح) : مشروطة . (0) (<) : بشم ٠‏ 
(7) بحوزة ٠‏ (۷) (<) :هو . 


لب 04 — 


وهذا ابن عباس من علماء الترآن وحاته والمالم بتأويله يقول : بأن 
الوصية”؟ فريضة عند حضور الموت على المؤمن إذا كان من المتقين » وأما 
فو اذه ين اا إل الاير ترك وا ادب مق اث دى انه 
قد أغفل من موضم النظر لأنه يقول فإن تعمد لتركها كان هالكا والإنسان 
لا .يبلك يترك ما هو له » وإنما يبلك بنرك ما عليه فمله » ودل على ما قلنا 
ممن أغفل هذاالمعنى أنه يقول : إذا أوصى للا جتبيين وترك الأقربين أنه 
يدفع إلى الأقربين ثلى الوصية » وإذالم تسكن الوصية واجبة هم عليه و( 
خط فى فعله فأين موضم المطأ فى فملى » وإنما ندب إلى قربة » وقد أتى بها 
وبالله التوفيق . 

وإذا أقر رجل لوارث فى مرضه قبل إقراره » ولا فرق بين الصحيح 
وامريض الةر يب والبعيد . قال أو حنيةة : لا يحوز إفراره فى مرضه لوارثه » 
فإن احتج له محتج فتال : إن الوارث لا بزاد على ميراثه ولو جاز له الإقرار 
ل+ازت له الوصية قيل له : لسنا.نقول أنه علك بإقراره » و إنما إقراره بقع فى 
شىء فى ذمته له » فإن قال : فإنا نمنم من ذلك لألا يتوصل إلى الإثبات 
فوق ماحد له . قيل له : هذا يفد من <هات أحدها أن لو كان الأمر 
على ما ذ كرت بالنم عن إتراره له أيضا فى صحته لأنه قد يتوصل به إلى أن 
يزيد على حد له ول عنعه أحد من ذلك » واو كان هذا الاعتلال عا" 


لنم بأن يقر للا جنبيين بإقرار يط يميم ماکه . إذليس له أن بودى 


. (ب) : بالتوصية . (؟) (ب) : سانا‎ )١( 


سے 4626 — 


للا جنبيين بأ کر من الثلث » وكا ليس له أن يوصى للوارث بثىء وإن قل 
والوارث فى قليل ما يومى به كالأجنبيين فا عدا الثلث » کا ليس له 
له أن يوصى للوارث . 

وفى إجماعهم أن إقراره مقبول للاأجنى وإن أحاط) يميم ماكه 
دليل على إيطال ما اعتل به من خالفنا » وإن كان الأمر على ما ذ كرنا 
كانت الإقرارات مقبوة محكوماً ا غير مردودة إلى الوصايا كا تقدم 
ذ كرنا له. 


() (ب):فاء (؟) (پ) : حاط . 


~~ 1609 — 
(م هو — الجامم ) 


متنا 


وإذا أقر وارث بوارث معه » فإن إقراره يثبت عليه فما بخصه من 
ميرائه » ولا يقبل فما يثبت النسب . ووافق أصحابنا على هذه المقالة أ بوحنيفة 
ومالك فألزموه ما بازمه فى نفسه » وأسقطوا من إقراره ما يكون فيه حكم 
على غيره » ووجدت الشافمى يسقط الإقرار فى الال والنسّب » ويبطله لى فی 
هذه المألة نظر لأن »تجا » لو احتج فقال : رأيت الإرث لا يثبت إلا حين 
ثبت النسب » فن بت نسب ثبت ميرائه » ومن لم يثبت له نسب لم يستحق 
ميرات » لأن اليراث تبع النسب وأيضا فالإقرار واج کف حون أن عض 
فيكون بعضه باطلا وبمضه صحيحا » ولو جاز تبعيض إقرار واحد لاز 
تبعيضخير واحد » فلا ل يز فى اللبر الواحد تبعيض » ويكون الخبر الواحد 
فى خبر واحد صادقا فى بمضه كاذيا فى بعضه » مقبول مردود عليه فى حال 
واحدة . فلا لم يح ذلك كان إقرار]”'' عثابته والله عل . 

وف إجماع اميم من الناس أن رجلا لو قال ارجل بمتك أرضى هذه 
بمشرة د نانير » فقال الآخر : بل الأرض لى ولس لك على تمن لم يكن يثبت 
على للقر بالبيع فليم الأرض مع إقراره يبيمها بنير الدوض الذى يستحق 


)١(‏ (ب١٠)‏ الإقرار. 


¬ ¥ سه 


بها ء ول يكن للدقر له بالبيع أخذها إلا بتصديقه ولم المن . وفى هذا إقرار 
على نفسه ودعوى على غيره » فلما اتفقوا على أنه لا يكون فى هذا مصدقً 
ومكذبا ومقرًا ومدءيًا » وأن هذا القول يتضمن مدنيين إفراراً على نفسه 
ودعوى ترح حا على الذي كالإقرار بالنب الذى يستحق يه الإرث 
ثابته والله أعل . 

وإذا أفر أحد الورثة بدن على الميت حيط نحصّته قال“ بعض أحابنا : 
عليه فما مخصه من الميزاث مما أقر به على الميت . وقال بمضهم : عليه إخراج 
ما أقر به على اميت من دين فى حصته وإن استفرغ الدين حصته من الميراث 


فبذا هو التول عندى لأنه أقر بأنه لا ميراث له بعد الدين والله أعلم . 


. (ب) : فقال‎ )١( 


— 1 


فنا 


ولیس للامام أن يسعر على الناس أموالم ولا حبرم على بيعها لما روى 
أن" النى صل الله عليه وسل سثل عن عام سنة » وإنما ميت عام سنة » 
لشدة غلاء لمق الاس فى تلك السنة » فسئل النى صلى الله عليه وسل أن 
يمر عليهم الأسواق » فامتنع وقال صلى الله عليه وسل : « القابض الباسط 
حو الممر ولكن سلوا" الله » » فلا جوز لهذا الخير أن ير أحد على 
الناس أمو الم وأن لا یرم على بيعها بنير طيب تفوس“ من إماء0*» 


ولا غيره . 


ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطءام » وغرم 

الطعام على ماق أيديهم واستغنائهم. عنه مع سوء حال الناس والشدة جاز 
للامام أن يأخذ أصحاب انطمام يبيم ماف أيديهم لمن الذى يكون عدلاً 
.جوزتموه ؟ قيل له : جوّزناه فى حال الضرورة » والموجب جوز التسمير 
ری ألدسعير فى حال الضرورة وغيرها » وعلى الإمام أن نع أهل الأسواق 

)١(‏ (ب) :عن . (؟) « سلو » من (ب) » (۱) : سمد. 

(؟) (ب) : وأن رم . (4) (ب) : أنفسهم. 

.ناعالا)١(‎ )٠( 
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كتمان العيوب التى”'" يفش بها المتاع » ويشترى السلعة والميب فى السلمة 
ما یکره مها » فأخى ذلك فما . 


وأما ما يظهر فيها مما يكره أن لو كان فما فليس العيب » ققد ظبروا 
ما بظهره صاحب”* السامه من أ<سن ما فما ویک قبيح مافبها مما لا بظور 
فى وقت البيم » وربما لم بظهر بعده » فدلاك غدر سوء . 

وقد روىأن النیصل اله عليه وسلأنه قال : « من غدنا فلاس منا 0 
غشنا فلاس منا » أى من أهل ديننا . وهذا إغفال من قائله عندى لأن 
آخرون : معنى قوله عليه السلام لوس منا مثلنا. ».وهذا أيضا خطأ من قائله 
لانه لا مثل للنی صلى الله عايه وسل لاهن غش ولا من لم ینش . وقال 
0 6 ام . )4( .2 ٠‏ 
آخرون : معنى قوله ليس منا یی هذا لیس“ من أخلاقنا ولا من أملنا . 
وهذا أيضا غاط ؛ لأنه صلى اله .عايه وسل نی الناش قال ا رون 


معى فوله ا عم لنا » وهذا اتا غلط » 60 تصل رمه بذعوة انى 


. (ب) : الذى. (۲) (ب) :بام‎ )1١( 
. (ب) : فلزك » (ب) :-خة : فذلاك‎ ء)١1(‎ )۴( 
. (ب) . يعى ليس هذا . (۰) (ب) جیب‎ )4( 


)١(‏ «أيغا» ساقطة من (ب). 


came ٠ 0. 


صلى الله عليه وسل إجاية له وغشه ليس يرجه من الإجابة . وقال 
آخرون : ممنی قوله ليس منا يعنى من لم يتبعنا ؛ واحتجوا بتول إبراهيم 
عليه السلام « فن تبعنى فإنه مى » . وقال آخرون : معنى قوله عليه السلام 
لدس منا بولى لنا > وهذا هو المق والصواب0© . وان أعل وَصل الله على 
سيدنا عمد وعلى آله وصدبه وسل انساما . 


. (الصواب ) ساقطة من (ب)‎ )١( 
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فهرس الكتاب 
اارضوع 
كتاب الصيام 
باب الصيام 
مسألة الوصال فى الصوم 
مسألة فى حم منأخر الف مز الجنابةإلىالصبح فى شهر رمضان 
باب زكاة الفطر 
مألة فى زكاة الفطر 
مأ فى : تسكره القبلة للصا م 
مسألة فى حكم الوطء فى شهر رمضان تارا 
باب فى الاعتکاف 
مألة فى الاءمكاف 
كتاب الحج 
مسألة اافرض فى الحج 
مسآلة فى قتل الصيد فى الحرم 
مسألة فى وجوب المج على القادر 
مألة فى قارن الاج والعمرة 
مسألة فى :سكبيد الأذضحى 
مسألة 
مسألة فى تقل الصيد فى الحرم 
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الملوضوع 
مسألة فى الزكاة 
م-آلة فى انتناء الكلاب 
مسألة فى تمل كلب الصيد 
مسألة إذا أرس لكاب فوجد مع هكلبا آخر 
باب فى الإ يمان 
باب فى كفارة الظهار و الأعان والصيام والنذور 
مسألة 
هسألة فى خاف العبد 
مألة فى كفارة المين بمد المنث 
مسال ١‏ 
مألة فى كفارة الأعان 
مسألة فى تقد كفارة المين قبل الحنث 
مألة فى كفارة المين بالمقد 


مأل 

باب الندور 

مسألة فيمن نذر أن يدوم أياما بلياليها 
كتاب النكاح 

باب التسكاح | 

ماله فيمن لا جد سبيلا إلى الزواج 
مسألة 

مسالة فيمن زنا بامرأة 


= اخرم6؟" مسب 


الدفحة 


۱۰۹ 
۱۲۸ 


۱۹ 
عضيل 


. الملوض وع 
مسألة فى الرجمة من الام 
مسألة الشهور من قول مالك فى عقد النككاح 
مألة فى عقد النكاح 
مسألة في اللخطة فى اامدة 
مسألة النساء حر مات الفروج إلا بنكاح أو ملك 
مسألة 
مسألة هل لامرأة اليا ركالرجل 
مسألة الاختلاف فى أقل الصداق 
مألة الاختلاف فى اأرأة تزنى و تکم غل ذوعا 
مسألة 
مألة فى الأ كناء 
مسأ فى اامدة 
مسألة فى نكاح المر تد 
مسألة 
مسألة فى نكاح الشغار 
مسألة فى الننب 
باب الطلاق 
مسألة 
مسألة فى ية الطلاق 
مسألة فى الطلاق الماك 
مسألة 
مسألة 
:مألة فى طلاق"السكران 


مألة فى رجمة المطلقة ووطما قبل الإشهاد والبينة ۱۸۱ 
مألة الاختلاف فومن قول ازو جته أنت طالق وينوى لاا AY‏ 
مألة AF‏ 
مألة فى 5 المرأة البائنة ۱۸٦‏ 
باب فى المدة وانللم والظہار ۸۹ 
مسألة فى المدة 1۹۰ 
مألة فى الللعم ۹6 
مالة فى الظهار ۱۹۷ 
باب الحیض ۱۹۹ 
مسألة: للحائض والنضاء أن تمم لكل أعمال الحج إلا الطواف "٠١‏ 
مسألة فى معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة e‏ 
مسألة فى حدة الحيض 0 
مبألة فى استحباب عمل اليد ۹ 
باب فى المتو 4١‏ 
مألة t0‏ 
مألة ۲4۸ 
مسألة 4۹ 
مألة فى المكاتب Yo‏ 
كتاب الأحكام ۹ 
باب الأحكام وما تعلق بها e۹‏ 
هسألة فى مماطلة الدين ذف 
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الوضوع 

مسألة 

مسألة فى المر تد 

مسألة فى الإقرار 

باب فى الإقرار 

باب فى الإقرار أ بضا 

باب فى الإفرار أ ضا 

باب فى أمر الوكالة 

باب فى الوكلة أيضًا 

مسألة فى استمال ال نية الغالية 
ياب الشهادة 

مسألة فى المرف 

كتاب البيواع 

باب البيوع والتجارات 

باب فى الدعرط 

باب فى الرهن 

مألة فى بيع الذهب بالدراهم فى الذمة 
مأنة فىالرهن 

مسألة فى الرهن أيض 

مسألة فى النسىء . 

مسألة فى بيع العنب والبسر لمن يتخذه خراً 
مسألة فى الإشهاد على الدين 


— ۹۱ 


املوخوع 
مسألة فى البيم 
مالة فى عنم مال الولد 
م-ألة فى و جوب الولاية للوالدين 
باب فما ستحق الوالد من مال ولده 
مألة الاختلاف فى شركة الأبدان 
مسألة فى اللضاربة 
مسألة فى البيوع 
مسالة 
مألة فى الحاقلة 
باب فى الشركة 
مسألة فى الشر وط 
مسألة فى المشركين 


الباب السادس : فى الطلاق والمدة والمتق ونحو ذلك : 


باب يتلوه فى ؟لا :ارات 

باب ف الإيحارات ونحوها من الأحكام 
مألة 

إمسألة فى الوكالة 

مسألة فى السواق 

مألة ف ااذ 

مسألة فى الإقرار 

مسألة فى الغمان 


ع ]إل 


الموض وح 
مسألة فى القرض 
مسألة فى الطية 
مسألة فى الشفمة 
مسألة. فى المار بة 
مسألة فى الأمانة والوديعة 
مسألة فى الو بمة 
مسألة فى ثواب الجن وعقابوم 
مسألة فى خراج الأرضين 
عسألة فى مقار الدواب 
مسألة فى المنبوذ 
مسالة فى الرشد 
مسألة فى النكول عن المين 
مسألة فى الرضاع ) 
مسألة فى القضاء على الغائب 
مساألة فى المحر 
مألة فى اختلاف الوالدين كل رضاع وإديهما 
مسألة فى غيبة الل 
مسألة فى بيع اارجل مال ولاه الصى” 
مسألة فى الأحكام 
مسألة ومن اغتصب ديا وزاد فى بده 


519 ص 


للوضوع 

مأ فيمن ينام فى الطريق 
مسألة فى حد السارق 
مسألة فى السارق 

باب فى الجهاد 

باب فى الجهاد و نحوه 

باب فى اغنام 

مسألة فى الغنائم أيضا 

باب فى القصاص والقود والديات. 
مسألة فى القصاص أيضًا 
مسألة فى حكم نوم الرجل فى الطريق 
مسألة 

باب فى أسنان الإبل 
مسألة فى الديات 

مسألة فى دية للملا 

باب فما يتعلق بالكلام 
مسألة فى صيذة الأمر 
مسألة 

باب فى الحدود 

مألة فى الحدود أيضًا 
باب فى الأشر بة 
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يف 
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للوضوع 
مسألة فى الأشربة أيضًا 
باب فى الوصايا 


مسالة فى وصية الأقربين 


مسألة فى المد 

مسألة فى الوضية أيضا 
مسألة فى إفرار الوارث 
ختالة فى التتبهير 
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